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ـــمقدم  ة:ـ

تراجع الفكر  شكلت التغيرات السياسية والاقتصادية التي عرفها العالم مع نهاية القرن العشرين والمتمثلة في
محطة تسارع وتيرة الإبداعات التكنولوجية، فرزته العولمة من آثار نتيجة فضلا عما أالرأسمالية الاشتراكي والتوجه نحو 

ة إعادة النظر في أساليب ممارسة دار  الي  فر  عل  احككومات ررور تاريخية في تطور الفكر السياسي والإ
أنظمتها التشريعية والتنظيمية وشبكة علاقاتها المجتمعية عل  كافة بنيتها السياسية والاقتصادية و أعمالها وطبيعة أ
ء التحليلات التكيف مع المتغيرات المتسارعة، وعل  رو ل لها مسايرة التطورات احكاصلة و الأصعدة، بما يكف

د عل  صعيبقوة في الأدبيات السياسية والاقتصادية التنموية السياسية والإدارية المعاصرة، برز مفهوم "احككمانية" 
لى نمط الإنتقال من نمط احككومة التقليدية إكفيل بضمان   الممارسة والنظرية، باعتباره نموذجا جديدا في إدارة احككم

 الأطرافجميع  المشاركة في تحمل المسؤولية بيننفتاح في ممارسة احككم و الإو  الفعاليةجديد يتسم بالعصرنة والجودة و 
)احككومة الرسمية( عل  الوفاء بالالتزامات التي  المعنية، لأن كل تلك المسؤوليات باتت تتجاوز قدرة الجهة الواحدة

  من شأنها تحقيق رفاهية المجتمع.

معن الجميع)بعاحثين، باهتمعام متزايعد  حظيعت، فقعد -وحكومعات اشععوب-الدولولأن التنمية هي غاية كل  
، وإن كانععت معانيهععا اسععتراتيجيات تحقيقهععامعيقاتهععا و  البحععف فيعلعع  جميععع الأصعععدة، وكععيا قععادة، سياسععيين...( و 

أيعة دولعة  نها جميعا تتفق عل  أنها نتيجة تغيير جوهر  في الطريقة التي تتبعهعاأتتعدد بتعدد الأدبيات التي تتناولها إلا 
للتنميعة تعزداد الععر  ااصعة  وطنوالعتوزيع الموارد المادية والبشرية بين مختلف القطاعات، ومعع تزايعد حاجعة الععالم في 

سعواء علع  الصعععيد  دار بشععأنها نقعاب كبعير،احككمانيعة صعدو واسععا و بهععيا اكتسعبت و ، ترشعيدهابالقعدر ذاتعه أةيعة 
 ، ا وطبيععة اصوصعيتهاونمطهع احعول أةيتهع ،الدوليعة المهتمعة بالتنميعةؤسسعات الأكاديمي أو عل  مسعتوو مختلعف الم

التنميعة لا يمكعن تحقيقهعا تفعا  علع  أن جرو الإنه ، إلا أاشكلهو  اوانتشاره اظهورهن ااتلفت التفسيرات حول وإ
يعق سياسعاتها  صنع وتطبباحككمانية فيمنها الدول النامية والعربية  وعل  ررورة أن تتسم ،ظل غياب احككمانية في 

في سعيا  مععا معن عععدمها في التنميععة في العدول العربيععة  التعأثيرفي  احككمانيععةعمليععة قيعاد مععدو  عاح  ، وتعأيالتنمويعة
معن المعوقعات والمشعاكل  تسعليط الضعوء علع  العديعد إلىبطبيععة احكعال  أدتيحصل في العالم من متغيرات وتطورات 

 العربية منها عل  وجه الخصوص.البلدان النامية و ة المنشودة في تحقيق التنمي تحول دونالتي 
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 أهمية الدراسة:

والعتي  )ترشعيد السياسعات التنمويعة( تنبع أةية هيه الدراسة من كونها تعالج إحدو القضعايا الهامعة والراهنعة 
ع معععن تتقععاطع مععع العديعععد مععن الدراسععات السياسعععية والإداريععة والاقتصععادية، ويمكعععن الاسععتدلال علعع  أةيعععة المورععو 

  :الال

، يتطلعععب مناعععا الوقعععوف عنعععد فحعععوو المفهعععوم، وأصعععوله نموذجعععا متكعععاملا في إدارة احككعععمإن احككمانيعععة بوصعععفها  -
لأدوار فواعلهعا  ااحككمانية في تطبيقها تتطلب تكاثف كما أن  ،التاريخية لتحديد البيئة احكضارية التي نبع منها المفهوم

هععو مععا يلزمنععا التعععرف علعع  طبيعععة هععيه الفواعععل، وأدوارهععا لبلععو  لخععاص، و لمجتمععع المععدا، والقطععاع امععن احككومععة، ا
 الرشادة.

وروع "احككمانية"، عل  الصعيدين الواقعي والعلمي الأكاديمي، والانقسام الي  الي  أثاره مالجدل الكبير  -
المؤسسات لتدال  يداأسلوبا جدالتنمية، وبين معار ، يرو فيه ه السبيل الوحيد لتحقيق أوجده بين مؤيد له يعتب 

 باعتباره صيغة جديدة للمشروطية. ما يحمله من مخاطر التبعية والهيمنةالمالية في الشؤون الداالية للدول و 

علعع  المسععتوو الأكععاديمي  معن الموارععيع الععتي لا تععزال محععل  عف ونقععاببوصععفه سياسععة عامععة إن مورعوع التنميععة  -
في عمليعة صعنع  ، وطبيععة المتغعيرات المعؤثرة  المفهعوم وتطعوره التعاريخيوالمؤسسي، ولهيا من الأةية بمكعان تحديعد نطعا

 .لانتباه لهاوتنفيي السياسات التنموية لمحاولة تحديد مواطن الضعف الواجب ا

بترشععيد لفعععال والكفيععل كأفضععل نمععط للتسععيير الجيععد وا" نمععوذا احككمانيععة" مععن قبععل المنظمععات الدوليععة  إن تبعع   -
بغعععل النظعععر ععععن  المجتمععععاتيعععة تعمعععيم تطبيقعععه في كافعععة العععدول و محعععل نقعععاب حعععول إمكانيبقععع   ،سياسعععات التنميعععة

 .احكضارية لكل بلدالثقافية و  صوصيةالخ

تحقيق أهدافها  عنتبنت العديد من السياسات التنموية، والتي عجزت في مجملها احكديثة  العربية ةإن الدول -
 إلى سوء تسيير تلك السياسات، فطرحت السبب يعود التنموية والاستجابة لطموحات شعوبها، والتي تأكد أن

نفتاح، والتي "احككمانية" كوصفة علاجية للخروا من مأز  التخلف الي  تعيشه المنطقة العربية نحو مزيد من الا
 رؤو اصلاحية للواقع القائم بمختلف جوانبه.ترتكز عل  برامج و 
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، " هو موروع لا يزال محل جدل و فالوطن العر إن موروع "احككمانية وعلاقته بالسياسات التنموية في  -
ن البعد الكمي للعلاقة لا تخرا عن الدراسات النظرية للموروع، بعيدة عوالدراسات العربية العلمية التي تناولته 

 سيعتمده هيا البحف في دراسته للمتغيرات محل الدراسة.  يرين، وهو مابين المتغ

  أسباب اختيار الموضوع :

ن اهتمامنعا في الوطن العر  نابع م منا بموروع احككمانية وتأثيرها عل  ترشيد السياسات التنمويةإن اهتما
أن تتيح لنفسها فرصة البدء في مناقشة كل ما يسعتجد  يتعين عل  هيه الفئة عر ،بأنفسنا كفئة باحثين في العالم ال

 يعدة أو معاا في ورع المتلقعي سعواء للمفعاهيم الجددولها، ولا يجب أن تبق  دائم نهضة، ويمس الدراسات التنمويةفي 
 تعلق بتلك المفاهيم من دراسات وأ اث. 

وععععة أاعععرو معععن الأسعععباب هعععيه هعععي الفكعععرة الرئيسعععة الدافععععة إلى ااتيعععار هعععيا المورعععوع، إلى جانعععب مجم
 الياتية التي يمكن إيجازها فيما يأي:الموروعية و 

، بكعل ما المختلفةومضامينه اوالإسهام في التعريف بأبعادة تنمية""الو الوقوف عل  حقيقة مفهوم "احككمانية" -
 علمية وبعيدا عن فكرة القبول المطلق بكل ما هو وافد، سواء كان فكريا أو سياسيا.

سياسععات التنميععة علعع  الصعععيد  إدارةاحككمانيععة في  أسععلوبمعرفععة ااثععار والانعكاسععات الععتي سععيحدثها تطبيععق  -
 البديل الناجع. صياغة من الالوسبل تجاوز الواقع المتأزم ، يوالإقليمالعر  القطر  

اشععكالية ، علعع  اعتبععار أن مورععوع "لسياسععيةرغبععة الباحععف في مواكبععة مععا اسععتجد مععن مورععوعات في العلععوم ا -
" هععو أحعد أهعم المورعوعات العتي تثععير النقعاب والجعدل في الأوسعاا العلميعة والعمليععة بعين احككمانيعة والتنميعة العلاقعة

زيعد في عالمنا العر  لا يزال احكديف عن هيه العلاقة في مرحلته الأولى، وهعو معا يتطلعب الم ، كما أنه  حد سواءعل
  البحف عن نموذا للحكمانية يراعي الخصوصية احكضارية للمنطقة العربية. من التأصيل و 

  :إشكالية الدراسة

مععن مؤشععرات القععيم الععتي حصععدتها يععة البشععرية و مإن الترتيععب الععي  وردت فيععه الععدول العربيععة في تقععارير التن
لمحقعق في العدول ، وتعأار ركبهعا ععن مسعتوو التنميعة اجميع الأصععدةتشير إلى عدة نقائص عل   ،احككمانية والتنمية
، الأمعر العي  دفعنعا إلى دراسعة العدور إدارة سياسعات التنميعةثبعت بععد التشعخيص أنعه يعرتبط بسعوء المتقدمة، والي  
    المنشودة. تحقيق التنميةفي تؤديه احككمانية  الي  يمكن أن
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  المشكلة البحثية التالية:بناء عل   ما تقدم، ينطلق هيا البحف من    

( أن تعمـ  علـت تيشـيد السياسـات التةمويـة باعتبارها نموذجا في إدارة الحكم) كيف يمكن للحكمانية
 ؟يبيفي الوطن الع بما يستجيب والمتغييات الداخلية والخارجية

 وفي روء هيه الإشكالية سيتم التعامل مع الأسئلة الفرعية ااتية:

مالمقصعععود باحككمانيعععةه ومعععا هعععي مضعععامينها الفكريعععة والعمليعععةه وفيمعععا تتمثعععل أدوار فواعلهعععا في تحقيعععق الرشعععادة  -
 والتنمية عل  حد سواءه

طبيععة علاقعة اقعتراب السياسعة هعي حعدود نطعا  المفهعوم واسعتخداماتهه ومعا  معاما مفهعوم السياسعات التنمويعةه  -
 العامة بالتنميةه

 التي تعاا منهاهالداالية والخارجية هي أهم التحديات  ما واقع الدول العربية من احككمانية والتنميةه وما -

معن منظعار احككمانيعة باعتبارهعا أسعلوبا متكعاملا في  العربيعةالتنميعة د العربيعة والدوليعة للنهعو  بفيما تتمثل الجهعو  -
 هم متطلبات ترشيدهاهوماهي أ والإدارةه احككم

  فيضيات الدراسة:

 :انطلاقا من الإشكالية التي سبق طرحها، تهدف الدراسة إلى ااتبار الفرريات ااتية

كلما ساعد ذلك عل   عاح   إدارة احككمكأسلوب في كلما تمكنت الدول من التطبيق السليم للحكمانية   -
 تطبيق سياساتها التنموية.

نت فواعل احككمانية من قطاع عام، قطاع ااص، مجتمع مدا معن تحمعل المسعؤوليات وتكثيعف كلما تمك -
 أدوارها التنموية كلما ساهم ذلك في ترشيد السياسات التنموية.

، الرؤيعععة الاسعععتراتيجية، المشعععاركة كلمعععا تميعععزت إدارة احككعععم بسعععمات الشعععفافية، المسعععاءلة، سعععيادة القعععانون، -
   وتنفيي سياسات تنموية رشيدة. ساعد ذلك عل  صياغةوالفعالية كلما  الكفاءة

كلما كانت السياسات التنموية تعب عن ظروف الواقع المعاب وتراعي التغيرات الخارجية كلما كانت أكثر  -
 استجابة وفعالية.
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كلمععا كانععت هنععا  رؤيععة تنمويععة مشععتركة بععين الأقطععار العربيععة تختععزل الفروقععات الموجععودة كلمععا سععاعد ذلععك  -
 تحقيق تنمية عربية رشيدة. عل 

  حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة في:

 العلمية الحدود:  

السياسعات  ،)متغعير مسعتقل( احككمانيعة وةعا: أساسعين تغيرينلم العلاقة الارتباطية دراسة عل  الدراسة اقتصرت
، كمعا تركعز أكثعر المورعوع ورعبط ةللدقع توايعا متغير كل دراسة في لتعمقلى اوتعمد الدراسة إ ،)متغير تابع(التنموية

( والععتي تكععون علعع  National Space)المسععتوو الععوط  :فيمتمثلععين للحكمانيععة  تحليلععينمسععتويين الدراسععة علعع  
 ععععدة علععع  تحتعععو  أن يمكعععن والعععتي للحكومعععة الخعععاص احكعععق بأنهعععا أحيانعععا   تفُهعععم حيعععف ،الواحعععد المجتمعععع مسعععتوو 
 (: حيععفGlobal Governance) احكعي، والمسععتوو الععالمي المنطقعة، شععبه ،المحافظعة أو الولايععة العوط ،: مسعتويات
، كالتعامعععل معععع الواحعععدة الإدارة احككوميعععة مجعععالات اعععارا قضعععايا معععع تتعامعععل الععععالمي، المجعععال في احِككمانيعععة تكعععون

 منظمات إقليمية والمنظمات المالية الدولية.

 المكانية الحدود:  

احكعديف ععن العوطن الععر  و العوطن الععر ،  في التنمويعة سياسعاتال دترشعيمورعوع  بدراسعة هعيا البحعف ميهعت
 يضعنا أمام تساؤل في غاية الأةية: هل هنا  وطن عر ه 

 تمتد مشتركة، وثقافة ولغة تاريخ ذات جغرافية منطقة عل  يطلق سياسي-جغرافي مصطلح هو الوطن العر 
 في العربية الدول جامعة في تنضو  التي الدول شاملا   شرقا ، عر ال والخليج العرب  ر إلى غربا   الأطلسي المحيط من
  لة عربية.دو  22يضم و  ،²كلم  14.291.469 بع تقدر مساحة يغطي، وشرقها أفريقيا وشمال آسيا غرب

                                                             

 الجغرافي، لتعبر عن إطار استيعابي ممتد لا يقف قد تعددت المقاربات التفسيرية لتكييف المنطقة العربية، حيث خرجت "العروبة" عن التحجيم ل
لا أنه منذ إالعربية دون أن يذيب خصوصياتها، عند الحدود الجغرافية أو العنصر أو اللون أو اللون وانما هي تعبير عن كيان حضاري يجمع الدول 

اق جغرافي لم يكن أصلا لنشأته وتعددت محاولات التكييف بداية القرن العشرين، آثرت النخب العربية القائدة أن تؤطر هذا الكيان وتحصره في نط
 والتعريف بهذا الكيان استنادا الى عدة عوامل: تاريخية وأخرى جغرافية.

 :)القومية العربية(:لقد تقدمت فكرة القومية مع نهاية ستينات وسبعينيات القرن العشرين، ومثلت أيديولوجية شكليةالتكييف القومي للمنطقة العربية-1
ذلك لأن الكيان العربي لم ينشأ  لا أنها لم تستطع تحقيق التكييف المناسب للمنطقة، وإومية اشتراكية وأخرى لبيرالية(، تم ملؤها بمحتويات متعددة)ق

نما هي أمة وحلمانيا( و أائد قومي ليوحدها)مثل بسمارك في مة منحدرة من عنصر واحد قادها قأ دة دتها عقيلم تنطلق حضارتها لدواع قومية، وا 
لى آخر، لذلك لم تكن العروبة في ثقافة الانسان العربي وخياله بعدا أساسيا في تاريخه وحضارته التي صنعها إسماوية أخرجتها من طور حضاري 
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  :لحدود الزمةيةا

ه( ، وهعععي الفعععترة العععتي عرفعععت 1431-1421م/ 2010 - 2000مجعععال الدراسعععة بعععين سعععنتي ) يمتعععد 
 أةيعععة، كمعععا عرفعععت نقاشعععا علميعععا واسععععا حعععول ات علععع  المسعععتوو العععوط  والعععدو المسعععتجدات والتغعععير العديععد معععن 

احككمانيعععة في بعععرامج التنميعععة رعععمن  معععا شعععهدت تطبيعععق واسعععع النطعععا  لنمعععوذااحككمانيعععة في سياسعععات التنميعععة، ك
 حيعف لم يخعل ،الواقع الععر سياسات الدول والمنظمعات المانحعة، وإبعداء إرادة سياسعية معن العدول العربيعة للنهعو  بع

أ  شعععار أو اطععاب سياسععي أو برنععامج حكععومي علعع  المسععتوو العععر  مععن التأكيععد علعع  نهععج الرشععادة في تطبيععق 
 مختلف السياسات، كما احتلت احككمانية حيزا واسعا في نقاشات جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسعلامي،

الاهتمعععام الواسعععع معععن العععدول العربيعععة بضعععرورة ترشعععيد  يعععدل علععع ليجي...معععا ومجلعععس التععععاون الخ الاتحعععاد المغعععار ،
 سياساتها.

 :مةهجية الدراسة

معينععة، ولأن مورععوع هععيه الدراسععة متعععدد المتغععيرات والمسععتويات)وط ،  إن طبيعععة المورععوع تفععر  منععاهج
، القطععاع الخععاص(، فقعععد   لتحليل)القطعععاع العععام، المجتمععع المعععدايعتمععد علعع  أكثعععر مععن وحععدة لو  ،إقليمععي ودو (

اعتمععاد منهجيععة تكامليععة مركبععة قصععد التوصععل إلى إطععار شععامل للتحليععل مععن اععلال العلاقععة القائمععة بععين المسععتويات 
 والمتغيرات المتعددة.

                                                                                                                                                                                              

نما هم شعو إمة العربية ككيان لم يثبت رجوعه كما أن الأ المسلمون العرب، الفرس، الترك، القوقاز،....،= ب متنوعة في لى أصل عرقي واحد وا 
حضاري استوعب داخله  نماطها الحضارية، إلا أنها وحدتها اللغة أولا ثم العقيدة لتتحول إلى اطار ثقافيألها العرقي، متعددة في تاريخها و أص

الحضارية في وحدات  وروبا قد عملت على توحيد الكيانات الاجتماعيةأن كانت القومية في إختلفة، إلا أنه ما يمكن قوله هو جناس المالأعراق والأ
تفتيت الدولة العثمانية باعتبارها الرابطة  ت علىلعكس في المنطقة العربية فقد عملسياسية مركزية تمكنت من مواجهة عوامل التجزئة، فإنه على ا

كثر من علاقات أات صراع ي صورة دول تحكمها علاقلى كيانات مصغرة فإمة العربية الشعوب الإسلامية، عما عملت على تفتيت الأ السياسية بين
 كراد في العراق مثلا(.عات الانفصالية على أسس قومية)الأتعاون، ناهيك عن النزا

لى المنطقة العربية على أنها تشكل اقليما جغرافيا واحدا أو منطقة إليمية العربية( ينظر هذا التوجه : )الاقالتكييف الإقليمي للمنطقة العربية-2
ار حقل الدراسات المناطقية في السياسة المقارنة في ستينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة، واتخاذ الوطن العربي واحدة، وذلك نتيجة انتش

 كوحدة للتحليل والمقارنة بين الدول التي تقع في اقليم واحد يشترك في حد أدنى من الخصائص.
 في تكييف المنطقة من مدخل الدولة بوصفه مكونا أساسيا. الوطن العربي يتكون من وحدات أساسية هي الدول، ومن ثم ينطلق-
 هذه الدول العربية تربطها علاقة تنظيمية في منظمة إقليمية عامة الاختصاص هي "الجامعة العربية".-

في لا يعد محددا أساسيا لجغرالا أن البعد اة، إبعاد المؤسسية والنظامية والاجتماعية والثقافيب يمثلون نظاما إقليميا مكتمل الأوعليه، فالعر 
رافية فلا يمكن الجزم بانتهاء المجتمعات العربية عند الحدود الجغرافية للدول كما هي محددة في الخريطة السياسية، كما لا تمثل الحدود الجغ ،لها

 في إطار العمران الحضاري للمنطقة.حدودا اجتماعية حضارية ثقافية ذلك لأن سكان الحدود في الدول العربية يمثلون حلقات متسلسلة بين الدول 
، )مصر: 09، العددمجلة إسلامية المعيفة التعييف بالمةطقة العيبية"،منى عبد المنعم أبو الفضل، "-للمزيد من التفصيل أنظر: 

 .15-10(، ص2000 منشورات جامعة القاهرة،



 دور الحكمانية في ترشيد السياسات التنموية                                                   مقدمـة

8 

 

تطرح إشكالية مستوو التحليل بشكل مستمر في دراسة التنمية بأبعادها القطرية والعالمية لارتباطها الوثيق 
ة بعأكثر المسععتويات التحليليعة قععدرة علعع  تقعدف أ ععع التفسعيرات للظععاهرة المدروسعة، فمسععتوو التحليععل بقضعية متعلقعع

يحدّد وحدة التحليل التي يلتزم بها الباحف في مسار البحف كله، كما أن تب  مستوو تحليليا معينا يطرح تساؤلات 
يمعععدّنا بالإجابعععات الدقيقعععة ل شعععكالية  حعععول معععدو أةيتعععه بالنسعععبة للمسعععتويات الأاعععرو، وإلى أ  معععدو يمكعععن أن

المطروحةه إن هيا الأمر يزداد صعوبة كلما توجهنا إلى دراسة ظعواهر معقعدة كالتنميعة، أيعن تتععدد العرؤو حولهعا معن 
الععالم النعامي معن جهعة، والتفعاوت بعين دول الععام النعامي معن ات التنمية بين العالم المتقعدم و حيف برامج واستراتيجي

 ا فيها الدول العربية، وتقل احتمالات إيجاد تفسيرات موحدّة له.جهة أارو بم
والباحععف مطالععب بععأن يختععار بععوعي مسععتوو التحليععل الععي  يخدمععه ويتماشعع  مععع أهععداف البحععف، ولهععيا 

القطعاع الخعاص(، وفي  المجتمعع المعدا، اعتمدنا أحيانا مستويات تحليععل تنطلعق معن متغعيرات داالععية )الفعرد، الدولعة،
ان أاععرو اعتمععدنا علعع  مسععتويات تحليععل تركععز علع  متغععيرات اارجيععة )النظععام الإقليمععي والععدو (، والععدافع إلى أحيع

المسعععتوو العععوط   التنميعععة علععع  ذلعععك امتعععداد الظعععاهرة المدروسعععة )متغعععير احككمانيعععة بفواعلعععه الوطنيعععة وتأثيراتهعععا علععع 
 والإقليمي والدو ( من أدنى المستويات إلى أعلاها.

متغعيرين احككمانيععة والتنميععة بعععدا تاريخيععا، فننععه لابععد مععن الإشععارة إلى الأحععداث والتطععورات التاريخيععة ولأن لل
، التعاريخي للمتغعيرات محعل الدراسعة ، من الال تتبع التطعورالمةهج التاريخيالتي شهدها المفهومين، وهيا ما يوفره 

علعع  اعتبععار أن كععل مععن احككمانيععة والتنميععة عرفععت مسععيرة تاريخيععة في تبلورةععا كمفهععومين كمععا شععهدت تغععيرات في 
 تفسيرةا من مرحلة تاريخية لأارو.

 والجزئي، فعل  المستوو الكل  المستويين عل  وذلك ،الحالة دراسة مةهج عل أيضا  الدراسة اعتمدتو 

 كأحعد العلاقعة بعين احككمانيعة والتنميعة عمومعا، وذلعك دراسعة في العةاحك دراسعة معنهج الدراسعة سعتطبق الكعي

الجزئعي، وظعف البحعف معنهج  المسعتوو الدوليعة، وعلع  البيئعة شهدتها التي التحولات المخرجات التي أفرزتها مجموعة
اا تلعك العلاقععة دراسعة احكالعة في دراسعة العلاقعة بعين المتغعيرين بالإسعقاا علعع  واقعهمعا في العدول العربيعة وتفسعير أنمع

 فيها.
 ،)سياسي ، الي  يركز عل  المقاربة الثقافية أو احكضارية لأ  حدثحضاريال عبيالمةهج  بالإرافة إلى 

اقتصععاد ،...( فهعععو يععععد معععن صعععنع احكضععارة، بهعععيا يمكعععن مناقشعععة مورعععوع احككمانيععة والتنميعععة معععن البععععد الثقعععافي 
 (1).احكضار 

اربعات والأطعر النظريعة المتعلقعة بالتحليعل السياسعي والعتي تتطعابق معع كما اعتمدت الدراسات علع  بععل المق
 طبيعة الموروع وأةها: 

                                                             

 . 33ص ،( 2006 التوزيع،امعية للدراسات والنشر و سسة الجالمؤ : بيروت) ،المةهج المقارن مع دراسات تطبيقية، عاطف علبي (1) 
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 النظعام، فيهعا يععي  العتي والبيئعة التحليعل، وحعدة يععد العي  النظعام وجعود عل  يقوم والي  :الةظمي الاقتياب 
 الدراسة هيه وفي ،(1)المتبادل عتمادالا درجة إلى يصل أن إلى وبيئته النظام وبين النظام وحدات بين التفاعل وتوفر
 التنمويعة السياسعة وباعتبعار البيئعة معع تتفاععل مفتوحعة أنسعا  النظم السياسية باعتبار الاقتراب هيا استخدام سيتم
 .المحيطة بالبيئة وتؤثر تتأثر

 وأبنية ؤسسةالم تكوين من الغر  منها زوايا عدة من المؤسسات دراسة عل  يركز والي  :المؤسساتي الاقتياب 
 هيا استخدام سيتم الدراسة هيه وفي ،(2)المؤسسة وااتصاصات المؤسسات، من بغيرها المؤسسة وعلاقة المؤسسة،

التنمويعة)باعتبار أن الأاعيرة هعي نتيجعة مخرجعات مؤسسعات  السياسة له تخضع الي  المؤسساي الاتجاه الاقتراب في
 الدولة(.

 هيا الاقتراب عل  البنية والنظام والوظيفة، وتشير البنية إلى الأنشطة القابلة  : يركزالوظيفـي -البةـائي الاقتـياب
للملاحظة والتي تشكل النظام السياسي )جهود الدول  لتفعيل احككمانية وترشيد التنمية(،أما النظام فيشير إلى كل 

الوظيفعة سعلو  أو عمليعة تصعدر تعع  هديعد باسعتخدام الإكعراه الشعرعي، و التفاعلات التي تؤثر في الاستخدام أو الت
 (3).المدا( عالمجتم القطاع الخاص، عن الفواعل )مساةات كل من الدولة،

 وهو اقتراب لعع "جويعل ميجعدال"، يهعتم هعيا الاقعتراب بعالتغيير والتنظعيم  الـمجتمع -قتـياب علاقـات الدولةا :       
فعر  القواععد أجعل بسعط النفعوذ و  لاقة صراع وتنافس منفي الدولة، فهو يرو أن العلاقة بين الدولة والمجتمع هي ع

الخاصة بكل منهما، ويدعو الجهاز احككومي بعأن يعمعل علع  تشعجيع الشعراكة معع المنظمعات اللاحكوميعة  المعاييرو 
ونسعععتخدم هعععيا ، (4)في مجعععال الخعععدمات المختلفعععة بعععدلا معععن أن تتعععولى هعععيه المهمعععة البيروقراطيعععات احككوميعععة الععععاجزة

 في فهم العلاقة بين الدولة وبين الفواعل غير الرسمية من مجتمع مدا وقطاع ااص.الاقتراب 

 : أدبـيات الدراسـة

من زوايا مختلفة وعب عديدة و  دراسات بالدراسة والبحف فيموروع احككمانية وعلاقته بالتنمية    تناول
 التي أسست للموروع:وقد كان من أبرز الدراسات العربية والأجنبية فترات زمنية متقاربة، 

                                                             

 .262، ص (م1998، امعية للدراسات والنشر والتوزيع: المؤسسة الج)القاهرة، إبيستيمولوجيا السياسة المقارنة، نصر محمد عارف (1) 

 .90، ص(م2002، ةطرابلس: دار الكتب الوطني)، مةاهج وأساليب البحث السياسي، مصطف  عبد الله أبو القاسم اشيم (2)

 . 91نفس المرجع السابق، ص (3)

  .217، ص( 2007، )الجزائر: دار هومة للنشر، المةهجية في التحلي  السياسي ،محمد شلبي (4)
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  والصادر عن مركز "مصطف  كامل السيد"من تحرير الحكم اليشيد والتةمية في مصي"" بعنوانكتاب ،
مارد  30/31، وهو عبارة عن أعمال مؤتمر انعقد بمصر يومي 2006دراسات و وث الدول النامية بمصر سنة 

كم الرشيد من حيف المفهوم وآليات قياسه، حول احككم الرشيد والتنمية، يتضمن في الباب الأول احك 2003
د البع وتضمن الباب الثالف تايوان،ة مقارنة للحكم الرشيد بين مصر وكوريا و عل  دراس الباب الثااويحتوو 

البعد الاقتصاد  للحكم الرشيد  تضمن الباب الرابعو  اللامركزية(، ،الجندر ،الاجتماعي للحكم الرشيد )الفقر
الباب السادد الجهود فيما تضمن  يحتو  عل  تجربة احككم الراشد في مصر، الباب الخامسو  )حوكمة الشركات(،

 التعاون التنمو .و تحقيق احككم الراشد ة في مجال الدولي

  " لعععع " زهععير عبعععد الكععرف الكايعععد" الصععادر ععععن المنظمععة العربيعععة للتنميعععة الحكمانيـــة قضــايا وتطبيقـــاتكتععاب "
ل الثععاا تضععمن والفصعع ،الكاتععب في الفصععل الأول مفهععوم احككمانيععة وأبعادهععا اولنعع: ت 2003الإداريععة بمصععر سععنة 
الفصععل الثالععف تضععمن دور منظومععة احككمانيععة في تفعيععل المشععاركة، كمععا و نماذجهععا ومكوناتهععا، قضععايا احككمانيععة و 

ليقعدم في  المحلي، احككمانية عل  المستوو إلىتعر  في الفصل الرابع إلى نموذا احككمانية، والفصل الخامس تطر  
مععن الاقتراحععات لتحقيعععق  جملععة احككمانيععة في دول عربيععة وغربيععة وتقعععدف تجععارب لتطبيقعععاتنمععاذا و  الأاععيرالفصععل 

 احككمانية.

 كتاب لع MOREAU Defages Philippe : تحت عنوان La Gouvernance: Que Sais-je ?  والصادر
التطور التاريخي، كما شملت الدراسة، حيف الدلالة و  فهوم احككمانية من، تضمن الكتاب دراسة لم2006سنة 
 في إطار منظومة احككمانية. احككمانية وغاياتها، وفواعلها والتكامل بين أدوارها أةية

 لع كتاب HERMET Guy, KAZANCIGLI Ali et FRANCOIS Jean:تحت عنوان:                         

La Gouvernance: Un Concept et Ses Applications ،  جملة من التعريفات  ، تضمن2005والصادر سنة
المقدمة للحكمانية والتطور التاريخي للمفهوم ونطا  حدوده، كما أشارت الدراسة إلى تطبيقات ونماذا لممارسات 

 احككمانية في عينة من الدول.

يتطر  إلى الدراسة والملاحظ لهيه الأدبيات ومنها العربية عل  وجه الخصوص يلحظ أن أيا منها لم  
المعمقة والشاملة لتأثير احككمانية عل  التنمية في الوطن العر ، كما لم تتعر  إلى البعد الكمي في دراسة 

الي   والتطبيقي ما يميز هيه الدراسة عن سابقاتها، تفصيلها في الإطار النظر و  احككمانية وعلاقاتها بالتنمية،
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بالإرافة إلى  ،أو الممارسات التطبيقية، سواء من الال المقاربات النظرية والتنميةاحككمانية  تستند إليه العلاقة بين
ز ت ميوالتيللموروع  ةالإداري-ةقتصاديالإ رؤيةتختلف إلى حد ما عن التنموية تناول الموروع وفق مقاربة سياسية 

 .أغلب الأدبيات السابقة

 الدراسة:  تقسيم

 فصول: ةالدراسة موزعة عل  خمس جاءت  

المبحف الأول  ، تضمنثلاث مباحفعل  موروع احككمانية، وذلك من الال  الفص  الأولركز   
المبحف الثاا بتوصيف فواعل  اهتمو  ،ةيتها اصائصها...(وأ التاريخي هاتطور مفهوم احككمانية ومضامينها )

وأدوارهم في تحقيق  همطبيعة العلاقة التي تربط بينمجتمع مدا وتبيان وقطاع ااص و  احككمانية من حكومة
 ، وتناول المبحف الثالف أةية احككمانية ومعايير قياسها.احككمانية

 تضمن، حيف مبحثين، واندرا تحته ات التنمويةلسياسالمفهومي والنظر  ل الإطارل تناو  الفص  الثاني  
توريح أهم مع  التنمية( ،)السياسة العامة هم المصطلحات المكونة لهتفكيك المفهوم للوقوف عل  أالمبحف الأول 

ليتناول المبحف ، النماذا المعرفية المفسرة للسياسات التنموية وعلاقة اقتراب السياسة العامة بالدراسات التنموية
التنموية من حيف تفسير العلاقة القائمة من زاوية معايير وفواعل  ، العلاقة بين احككمانية والسياساتاالثا

 شيد السياسات التنموية.احككمانية وأدوارهم في تر 

، ورم م 2010-2000الال الفترة  العر  وطنواقع احككمانية والتنمية في التناول  الفص  الثالث  
قياد معايير  إلىاحككمانية في الدول العربية استنادا  لتعرف عل  واقعثلاث مباحف، حيف أفُرد المبحف الأول ل

من الناحية   الوطن العر الثاا واقع السياسات التنموية في ، بينما رصد المبحفوواقع فواعلها احككمانية
السياسية، الإدارية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية، والتعرف عل  نماذا السياسات التنموية المتبعة في الوطن 

ية لعلاقة لدراسة كمية تحليلية وتفسير وتطر  المبحف الثالف  ،العر  لتحديد مواطن الضعف فيها وأهم مميزاتها
، وتحليل أثر احككمانية (SPSS)احككمانية بالسياسات التنموية بالاستعانة ببنامج العلوم الاجتماعية الإحصائي

 عل  السياسات التنموية في الوطن العر  .
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 جهود ترشيد السياسات التنموية العربية من الال تحديد الأدوار العربية والدولية، تناول الفص  اليابع  
القطرية والإقليمية( والدولية ) ول المبحف الأول الجهود العربية، تنامبحثينفي الوطن العر ، ورم التنمية يد لترش

 تناول المبحف الثاا بينما، مع إعطاء نظرة تقييمية لتلك الجهود لترشيد السياسات التنموية في الوطن العر 
وأهم برامج الإصلاحات  العربية بالوقوف عل  أسبابها وآثارهاقراطية العربية وحتمية ترشيد التنمية يمانتفارات الد

 .المتبعة عربيا لترشيد إدارة احككم والتنمية

يتطر  المبحف  يضم ثلاث مباحف،و  يتناول متطلبات التنمية الرشيدة في الوطن العر الفص  الخامس   
المقاربة الإسلامية للتنمية: البديل المفقود في  اللبالية والخصوصية العربية والمبحف الثاا يتناولتطلبات لم ولالأ

عل  المستوو سياسات التنمية العربية ويتناول المبحف الثالف الشراكة كمدال لترشيد السياسات التنموية العربية 
 .والإقليميالوط  

 



 

 

 

 الفصل الأول:
 

 الحكمانية كنموذج في إدارة الحكم: 

 مقاربة معرفية

 
 



 دور الحكمانية في ترشيد السياسات التنموية                                                   مقدمـة

2 

 

ـــمقدم  ة:ـ

تراجع الفكر  شكلت التغيرات السياسية والاقتصادية التي عرفها العالم مع نهاية القرن العشرين والمتمثلة في
محطة تسارع وتيرة الإبداعات التكنولوجية، فرزته العولمة من آثار نتيجة فضلا عما أالرأسمالية الاشتراكي والتوجه نحو 

ة إعادة النظر في أساليب ممارسة دار  الي  فر  عل  احككومات ررور تاريخية في تطور الفكر السياسي والإ
أنظمتها التشريعية والتنظيمية وشبكة علاقاتها المجتمعية عل  كافة بنيتها السياسية والاقتصادية و أعمالها وطبيعة أ
ء التحليلات التكيف مع المتغيرات المتسارعة، وعل  رو ل لها مسايرة التطورات احكاصلة و الأصعدة، بما يكف

د عل  صعيبقوة في الأدبيات السياسية والاقتصادية التنموية السياسية والإدارية المعاصرة، برز مفهوم "احككمانية" 
لى نمط الإنتقال من نمط احككومة التقليدية إكفيل بضمان   الممارسة والنظرية، باعتباره نموذجا جديدا في إدارة احككم

 الأطرافجميع  المشاركة في تحمل المسؤولية بيننفتاح في ممارسة احككم و الإو  الفعاليةجديد يتسم بالعصرنة والجودة و 
)احككومة الرسمية( عل  الوفاء بالالتزامات التي  المعنية، لأن كل تلك المسؤوليات باتت تتجاوز قدرة الجهة الواحدة

  من شأنها تحقيق رفاهية المجتمع.

معن الجميع)بعاحثين، باهتمعام متزايعد  حظيعت، فقعد -وحكومعات اشععوب-الدولولأن التنمية هي غاية كل  
، وإن كانععت معانيهععا اسععتراتيجيات تحقيقهععامعيقاتهععا و  البحععف فيعلعع  جميععع الأصعععدة، وكععيا قععادة، سياسععيين...( و 

أيعة دولعة  نها جميعا تتفق عل  أنها نتيجة تغيير جوهر  في الطريقة التي تتبعهعاأتتعدد بتعدد الأدبيات التي تتناولها إلا 
للتنميعة تعزداد الععر  ااصعة  وطنوالعتوزيع الموارد المادية والبشرية بين مختلف القطاعات، ومعع تزايعد حاجعة الععالم في 

سعواء علع  الصعععيد  دار بشععأنها نقعاب كبعير،احككمانيعة صعدو واسععا و بهععيا اكتسعبت و ، ترشعيدهابالقعدر ذاتعه أةيعة 
 ، ا وطبيععة اصوصعيتهاونمطهع احعول أةيتهع ،الدوليعة المهتمعة بالتنميعةؤسسعات الأكاديمي أو عل  مسعتوو مختلعف الم

التنميعة لا يمكعن تحقيقهعا تفعا  علع  أن جرو الإنه ، إلا أاشكلهو  اوانتشاره اظهورهن ااتلفت التفسيرات حول وإ
يعق سياسعاتها  صنع وتطبباحككمانية فيمنها الدول النامية والعربية  وعل  ررورة أن تتسم ،ظل غياب احككمانية في 

في سعيا  مععا معن عععدمها في التنميععة في العدول العربيععة  التعأثيرفي  احككمانيععةعمليععة قيعاد مععدو  عاح  ، وتعأيالتنمويعة
معن المعوقعات والمشعاكل  تسعليط الضعوء علع  العديعد إلىبطبيععة احكعال  أدتيحصل في العالم من متغيرات وتطورات 

 العربية منها عل  وجه الخصوص.البلدان النامية و ة المنشودة في تحقيق التنمي تحول دونالتي 
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 أهمية الدراسة:

والعتي  )ترشعيد السياسعات التنمويعة( تنبع أةية هيه الدراسة من كونها تعالج إحدو القضعايا الهامعة والراهنعة 
ع معععن تتقععاطع مععع العديعععد مععن الدراسععات السياسعععية والإداريععة والاقتصععادية، ويمكعععن الاسععتدلال علعع  أةيعععة المورععو 

  :الال

، يتطلعععب مناعععا الوقعععوف عنعععد فحعععوو المفهعععوم، وأصعععوله نموذجعععا متكعععاملا في إدارة احككعععمإن احككمانيعععة بوصعععفها  -
لأدوار فواعلهعا  ااحككمانية في تطبيقها تتطلب تكاثف كما أن  ،التاريخية لتحديد البيئة احكضارية التي نبع منها المفهوم

هععو مععا يلزمنععا التعععرف علعع  طبيعععة هععيه الفواعععل، وأدوارهععا لبلععو  لخععاص، و لمجتمععع المععدا، والقطععاع امععن احككومععة، ا
 الرشادة.

وروع "احككمانية"، عل  الصعيدين الواقعي والعلمي الأكاديمي، والانقسام الي  الي  أثاره مالجدل الكبير  -
المؤسسات لتدال  يداأسلوبا جدالتنمية، وبين معار ، يرو فيه ه السبيل الوحيد لتحقيق أوجده بين مؤيد له يعتب 

 باعتباره صيغة جديدة للمشروطية. ما يحمله من مخاطر التبعية والهيمنةالمالية في الشؤون الداالية للدول و 

علععع  المسععتوو الأكعععاديمي  مععن الموارعععيع الععتي لا تعععزال محععل  عععف ونقععاببوصعععفه سياسععة عامعععة مورععوع التنميععة  -
في عمليعة صعنع  ، وطبيععة المتغعيرات المعؤثرة  المفهعوم وتطعوره التعاريخيوالمؤسسي، ولهيا من الأةية بمكعان تحديعد نطعا

 .لانتباه لهاوتنفيي السياسات التنموية لمحاولة تحديد مواطن الضعف الواجب ا

بترشععيد لفعععال والكفيععل كأفضععل نمععط للتسععيير الجيععد وا" نمععوذا احككمانيععة" مععن قبععل المنظمععات الدوليععة  إن تبعع   -
بغعععل النظعععر ععععن  المجتمععععاتيعععة تعمعععيم تطبيقعععه في كافعععة العععدول و محعععل نقعععاب حعععول إمكانيبقععع   ،سياسعععات التنميعععة

 .احكضارية لكل بلدالثقافية و  صوصيةالخ

تحقيق أهدافها  عنتبنت العديد من السياسات التنموية، والتي عجزت في مجملها احكديثة  العربية ةإن الدول -
 إلى سوء تسيير تلك السياسات، فطرحت السبب يعود التنموية والاستجابة لطموحات شعوبها، والتي تأكد أن

نفتاح، والتي "احككمانية" كوصفة علاجية للخروا من مأز  التخلف الي  تعيشه المنطقة العربية نحو مزيد من الا
 رؤو اصلاحية للواقع القائم بمختلف جوانبه.ترتكز عل  برامج و 
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، " هو موروع لا يزال محل جدل و فالوطن العر موروع "احككمانية وعلاقته بالسياسات التنموية في  -
ن البعد الكمي للعلاقة لا تخرا عن الدراسات النظرية للموروع، بعيدة عوالدراسات العربية العلمية التي تناولته 

 سيعتمده هيا البحف في دراسته للمتغيرات محل الدراسة.  يرين، وهو مابين المتغ

  أسباب اختيار الموضوع :

ن اهتمامنعا في الوطن العر  نابع م منا بموروع احككمانية وتأثيرها عل  ترشيد السياسات التنمويةإن اهتما
أن تتيح لنفسها فرصة البدء في مناقشة كل ما يسعتجد  يتعين عل  هيه الفئة عر ،بأنفسنا كفئة باحثين في العالم ال

 يعدة أو معاا في ورع المتلقعي سعواء للمفعاهيم الجددولها، ولا يجب أن تبق  دائم نهضة، ويمس الدراسات التنمويةفي 
 تعلق بتلك المفاهيم من دراسات وأ اث. 

وععععة أاعععرو معععن الأسعععباب هعععيه هعععي الفكعععرة الرئيسعععة الدافععععة إلى ااتيعععار هعععيا المورعععوع، إلى جانعععب مجم
 الياتية التي يمكن إيجازها فيما يأي:الموروعية و 

، بكعل ما المختلفةومضامينه اوالإسهام في التعريف بأبعادة تنمية""الو الوقوف عل  حقيقة مفهوم "احككمانية" -
 علمية وبعيدا عن فكرة القبول المطلق بكل ما هو وافد، سواء كان فكريا أو سياسيا.

سياسععات التنميععة علعع  الصعععيد  إدارةاحككمانيععة في  أسععلوبمعرفععة ااثععار والانعكاسععات الععتي سععيحدثها تطبيععق  -
 البديل الناجع. صياغة من الالوسبل تجاوز الواقع المتأزم ، يوالإقليمالعر  القطر  

اشععكالية ، علعع  اعتبععار أن مورععوع "لسياسععيةرغبععة الباحععف في مواكبععة مععا اسععتجد مععن مورععوعات في العلععوم ا -
" هععو أحعد أهعم المورعوعات العتي تثععير النقعاب والجعدل في الأوسعاا العلميعة والعمليععة بعين احككمانيعة والتنميعة العلاقعة

زيعد في عالمنا العر  لا يزال احكديف عن هيه العلاقة في مرحلته الأولى، وهعو معا يتطلعب الم ، كما أنه  حد سواءعل
  البحف عن نموذا للحكمانية يراعي الخصوصية احكضارية للمنطقة العربية. من التأصيل و 

  :إشكالية الدراسة

مععن مؤشععرات القععيم الععتي حصععدتها يععة البشععرية و مإن الترتيععب الععي  وردت فيععه الععدول العربيععة في تقععارير التن
لمحقعق في العدول ، وتعأار ركبهعا ععن مسعتوو التنميعة اجميع الأصععدةتشير إلى عدة نقائص عل   ،احككمانية والتنمية
، الأمعر العي  دفعنعا إلى دراسعة العدور إدارة سياسعات التنميعةثبعت بععد التشعخيص أنعه يعرتبط بسعوء المتقدمة، والي  
    المنشودة. تحقيق التنميةفي تؤديه احككمانية  الي  يمكن أن
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  المشكلة البحثية التالية:بناء عل   ما تقدم، ينطلق هيا البحف من    

( أن تعمـ  علـت تيشـيد السياسـات التةمويـة باعتبارها نموذجا في إدارة الحكم) كيف يمكن للحكمانية
 ؟يبيفي الوطن الع بما يستجيب والمتغييات الداخلية والخارجية

 وفي روء هيه الإشكالية سيتم التعامل مع الأسئلة الفرعية ااتية:

مالمقصعععود باحككمانيعععةه ومعععا هعععي مضعععامينها الفكريعععة والعمليعععةه وفيمعععا تتمثعععل أدوار فواعلهعععا في تحقيعععق الرشعععادة  -
 والتنمية عل  حد سواءه

طبيععة علاقعة اقعتراب السياسعة هعي حعدود نطعا  المفهعوم واسعتخداماتهه ومعا  معاما مفهعوم السياسعات التنمويعةه  -
 العامة بالتنميةه

 التي تعاا منهاهالداالية والخارجية هي أهم التحديات  ما واقع الدول العربية من احككمانية والتنميةه وما -

معن منظعار احككمانيعة باعتبارهعا أسعلوبا متكعاملا في  العربيعةالتنميعة د العربيعة والدوليعة للنهعو  بفيما تتمثل الجهعو  -
 هم متطلبات ترشيدهاهوماهي أ والإدارةه احككم

  فيضيات الدراسة:

 :انطلاقا من الإشكالية التي سبق طرحها، تهدف الدراسة إلى ااتبار الفرريات ااتية

كلما ساعد ذلك عل   عاح   إدارة احككمكأسلوب في كلما تمكنت الدول من التطبيق السليم للحكمانية   -
 تطبيق سياساتها التنموية.

نت فواعل احككمانية من قطاع عام، قطاع ااص، مجتمع مدا معن تحمعل المسعؤوليات وتكثيعف كلما تمك -
 أدوارها التنموية كلما ساهم ذلك في ترشيد السياسات التنموية.

كلما كانت السياسات التنموية تعب عن ظروف الواقع المعاب وتراعي التغيرات الخارجية كلما كانت أكثر  -
 استجابة وفعالية.

كلمععا كانععت هنععا  رؤيععة تنمويععة مشععتركة بععين الأقطععار العربيععة تختععزل الفروقععات الموجععودة كلمععا سععاعد ذلععك  -
 تحقيق تنمية عربية رشيدة. عل 
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  حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة في:

 العلمية الحدود:  

السياسعات  ،)متغعير مسعتقل( احككمانيعة وةعا: أساسعين تغيرينلم العلاقة الارتباطية دراسة عل  الدراسة اقتصرت
، كمعا تركعز أكثعر المورعوع ورعبط ةللدقع توايعا متغير كل دراسة في لتعمقلى اوتعمد الدراسة إ ،)متغير تابع(التنموية

( والععتي تكععون علعع  National Space)المسععتوو الععوط  :فيمتمثلععين للحكمانيععة  تحليلععينمسععتويين الدراسععة علعع  
 ععععدة علععع  تحتعععو  أن يمكعععن والعععتي للحكومعععة الخعععاص احكعععق بأنهعععا أحيانعععا   تفُهعععم حيعععف ،الواحعععد المجتمعععع مسعععتوو 
 (: حيععفGlobal Governance) احكعي، والمسععتوو الععالمي المنطقعة، شععبه ،المحافظعة أو الولايععة العوط ،: مسعتويات
، كالتعامعععل معععع الواحعععدة الإدارة احككوميعععة مجعععالات اعععارا قضعععايا معععع تتعامعععل الععععالمي، المجعععال في احِككمانيعععة تكعععون

 منظمات إقليمية والمنظمات المالية الدولية.

 المكانية الحدود:  

احكعديف ععن العوطن الععر  و العوطن الععر ،  في التنمويعة سياسعاتال دترشعيمورعوع  بدراسعة هعيا البحعف ميهعت
 يضعنا أمام تساؤل في غاية الأةية: هل هنا  وطن عر ه 

 تمتد مشتركة، وثقافة ولغة تاريخ ذات جغرافية منطقة عل  يطلق سياسي-جغرافي مصطلح هو الوطن العر 
 في العربية الدول جامعة في تنضو  التي الدول شاملا   شرقا ، عر ال والخليج العرب  ر إلى غربا   الأطلسي المحيط من
  لة عربية.دو  22يضم و  ،²كلم  14.291.469 بع تقدر مساحة يغطي، وشرقها أفريقيا وشمال آسيا غرب

                                                             

 لجغرافي، لتعبر عن إطار استيعابي ممتد لا يقف قد تعددت المقاربات التفسيرية لتكييف المنطقة العربية، حيث خرجت "العروبة" عن التحجيم ال
لا أنه منذ إالعربية دون أن يذيب خصوصياتها، عند الحدود الجغرافية أو العنصر أو اللون أو اللون وانما هي تعبير عن كيان حضاري يجمع الدول 

ق جغرافي لم يكن أصلا لنشأته وتعددت محاولات التكييف بداية القرن العشرين، آثرت النخب العربية القائدة أن تؤطر هذا الكيان وتحصره في نطا
 والتعريف بهذا الكيان استنادا الى عدة عوامل: تاريخية وأخرى جغرافية.

:)القومية العربية(:لقد تقدمت فكرة القومية مع نهاية ستينات وسبعينيات القرن العشرين، ومثلت أيديولوجية شكلية التكييف القومي للمنطقة العربية-1
ذلك لأن الكيان العربي لم ينشأ  لا أنها لم تستطع تحقيق التكييف المناسب للمنطقة، وإومية اشتراكية وأخرى لبيرالية(، تم ملؤها بمحتويات متعددة)ق

نما هي أمة وحدلمانيا( و أائد قومي ليوحدها)مثل بسمارك في مة منحدرة من عنصر واحد قادها قأ دة تها عقيلم تنطلق حضارتها لدواع قومية، وا 
لى آخر، لذلك لم تكن العروبة في ثقافة الانسان العربي وخياله بعدا أساسيا في تاريخه وحضارته التي صنعها إسماوية أخرجتها من طور حضاري 

نما هم شعوبإمة العربية ككيان لم يثبت رجوعه كما أن الأ المسلمون العرب، الفرس، الترك، القوقاز،....،= متنوعة في  لى أصل عرقي واحد وا 
حضاري استوعب داخله  نماطها الحضارية، إلا أنها وحدتها اللغة أولا ثم العقيدة لتتحول إلى اطار ثقافيألها العرقي، متعددة في تاريخها و أص

الحضارية في وحدات وروبا قد عملت على توحيد الكيانات الاجتماعية أن كانت القومية في إختلفة، إلا أنه ما يمكن قوله هو جناس المالأعراق والأ
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  :لحدود الزمةيةا

ه( ، وهعععي الفعععترة العععتي عرفعععت 1431-1421م/ 2010 - 2000مجعععال الدراسعععة بعععين سعععنتي ) يمتعععد 
 أةيعععة، كمعععا عرفعععت نقاشعععا علميعععا واسععععا حعععول ات علععع  المسعععتوو العععوط  والعععدو المسعععتجدات والتغعععير العديععد معععن 

احككمانيعععة في بعععرامج التنميعععة رعععمن  معععا شعععهدت تطبيعععق واسعععع النطعععا  لنمعععوذااحككمانيعععة في سياسعععات التنميعععة، ك
 حيعف لم يخعل ،الواقع الععر سياسات الدول والمنظمعات المانحعة، وإبعداء إرادة سياسعية معن العدول العربيعة للنهعو  بع

أ  شعععار أو اطععاب سياسععي أو برنععامج حكععومي علعع  المسععتوو العععر  مععن التأكيععد علعع  نهععج الرشععادة في تطبيععق 
 مختلف السياسات، كما احتلت احككمانية حيزا واسعا في نقاشات جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسعلامي،

الاهتمعععام الواسعععع معععن العععدول العربيعععة بضعععرورة ترشعععيد  يعععدل علععع ليجي...معععا ومجلعععس التععععاون الخ الاتحعععاد المغعععار ،
 سياساتها.

 :مةهجية الدراسة

معينععة، ولأن مورععوع هععيه الدراسععة متعععدد المتغععيرات والمسععتويات)وط ،  إن طبيعععة المورععوع تفععر  منععاهج
، القطععاع الخععاص(، فقعععد   لتحليل)القطعععاع العععام، المجتمععع المعععدايعتمععد علعع  أكثعععر مععن وحععدة لو  ،إقليمععي ودو (

اعتمععاد منهجيععة تكامليععة مركبععة قصععد التوصععل إلى إطععار شععامل للتحليععل مععن اععلال العلاقععة القائمععة بععين المسععتويات 
 والمتغيرات المتعددة.

تطرح إشكالية مستوو التحليل بشكل مستمر في دراسة التنمية بأبعادها القطرية والعالمية لارتباطها الوثيق 
ة بعأكثر المسععتويات التحليليعة قععدرة علعع  تقعدف أ ععع التفسعيرات للظععاهرة المدروسعة، فمسععتوو التحليععل بقضعية متعلقعع

                                                                                                                                                                                              

تفتيت الدولة العثمانية باعتبارها الرابطة  ت علىلعكس في المنطقة العربية فقد عملسياسية مركزية تمكنت من مواجهة عوامل التجزئة، فإنه على ا
كثر من علاقات أت صراع ي صورة دول تحكمها علاقالى كيانات مصغرة فإمة العربية الشعوب الإسلامية، عما عملت على تفتيت الأ السياسية بين

 كراد في العراق مثلا(.عات الانفصالية على أسس قومية)الأتعاون، ناهيك عن النزا
لى المنطقة العربية على أنها تشكل اقليما جغرافيا واحدا أو منطقة إليمية العربية( ينظر هذا التوجه : )الاقالتكييف الإقليمي للمنطقة العربية-2

ر حقل الدراسات المناطقية في السياسة المقارنة في ستينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة، واتخاذ الوطن العربي واحدة، وذلك نتيجة انتشا
 كوحدة للتحليل والمقارنة بين الدول التي تقع في اقليم واحد يشترك في حد أدنى من الخصائص.

 في تكييف المنطقة من مدخل الدولة بوصفه مكونا أساسيا.الوطن العربي يتكون من وحدات أساسية هي الدول، ومن ثم ينطلق -
 هذه الدول العربية تربطها علاقة تنظيمية في منظمة إقليمية عامة الاختصاص هي "الجامعة العربية".-

ي لا يعد محددا أساسيا لجغرافلا أن البعد اة، إبعاد المؤسسية والنظامية والاجتماعية والثقافيب يمثلون نظاما إقليميا مكتمل الأوعليه، فالعر 
رافية فلا يمكن الجزم بانتهاء المجتمعات العربية عند الحدود الجغرافية للدول كما هي محددة في الخريطة السياسية، كما لا تمثل الحدود الجغ ،لها

 ي إطار العمران الحضاري للمنطقة.حدودا اجتماعية حضارية ثقافية ذلك لأن سكان الحدود في الدول العربية يمثلون حلقات متسلسلة بين الدول ف
، )مصر: 09، العددمجلة إسلامية المعيفة التعييف بالمةطقة العيبية"،منى عبد المنعم أبو الفضل، "-للمزيد من التفصيل أنظر: 

 .15-10(، ص2000 منشورات جامعة القاهرة،
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يحدّد وحدة التحليل التي يلتزم بها الباحف في مسار البحف كله، كما أن تب  مستوو تحليليا معينا يطرح تساؤلات 
يمعععدّنا بالإجابعععات الدقيقعععة ل شعععكالية  حعععول معععدو أةيتعععه بالنسعععبة للمسعععتويات الأاعععرو، وإلى أ  معععدو يمكعععن أن

المطروحةه إن هيا الأمر يزداد صعوبة كلما توجهنا إلى دراسة ظعواهر معقعدة كالتنميعة، أيعن تتععدد العرؤو حولهعا معن 
الععالم النعامي معن جهعة، والتفعاوت بعين دول الععام النعامي معن ات التنمية بين العالم المتقعدم و حيف برامج واستراتيجي

 ا فيها الدول العربية، وتقل احتمالات إيجاد تفسيرات موحدّة له.جهة أارو بم
والباحععف مطالععب بععأن يختععار بععوعي مسععتوو التحليععل الععي  يخدمععه ويتماشعع  مععع أهععداف البحععف، ولهععيا 

القطعاع الخعاص(، وفي  المجتمعع المعدا، اعتمدنا أحيانا مستويات تحليععل تنطلعق معن متغعيرات داالععية )الفعرد، الدولعة،
ان أاععرو اعتمععدنا علعع  مسععتويات تحليععل تركععز علع  متغععيرات اارجيععة )النظععام الإقليمععي والععدو (، والععدافع إلى أحيع

المسعععتوو العععوط   التنميعععة علععع  ذلعععك امتعععداد الظعععاهرة المدروسعععة )متغعععير احككمانيعععة بفواعلعععه الوطنيعععة وتأثيراتهعععا علععع 
 والإقليمي والدو ( من أدنى المستويات إلى أعلاها.

متغعيرين احككمانيععة والتنميععة بعععدا تاريخيععا، فننععه لابععد مععن الإشععارة إلى الأحععداث والتطععورات التاريخيععة ولأن لل
، التعاريخي للمتغعيرات محعل الدراسعة ، من الال تتبع التطعورالمةهج التاريخيالتي شهدها المفهومين، وهيا ما يوفره 

علعع  اعتبععار أن كععل مععن احككمانيععة والتنميععة عرفععت مسععيرة تاريخيععة في تبلورةععا كمفهععومين كمععا شععهدت تغععيرات في 
 تفسيرةا من مرحلة تاريخية لأارو.

 والجزئي، فعل  المستوو الكل  المستويين عل  وذلك ،الحالة دراسة مةهج عل أيضا  الدراسة اعتمدتو 

 كأحعد العلاقعة بعين احككمانيعة والتنميعة عمومعا، وذلعك دراسعة في العةاحك دراسعة معنهج الدراسعة سعتطبق الكعي

الجزئعي، وظعف البحعف معنهج  المسعتوو الدوليعة، وعلع  البيئعة شهدتها التي التحولات المخرجات التي أفرزتها مجموعة
اا تلعك العلاقععة دراسعة احكالعة في دراسعة العلاقعة بعين المتغعيرين بالإسعقاا علعع  واقعهمعا في العدول العربيعة وتفسعير أنمع

 فيها.
 ،)سياسي ، الي  يركز عل  المقاربة الثقافية أو احكضارية لأ  حدثحضاريال عبيالمةهج  بالإرافة إلى 

اقتصععاد ،...( فهعععو يععععد معععن صعععنع احكضععارة، بهعععيا يمكعععن مناقشعععة مورعععوع احككمانيععة والتنميعععة معععن البععععد الثقعععافي 
 (1).احكضار 

اربعات والأطعر النظريعة المتعلقعة بالتحليعل السياسعي والعتي تتطعابق معع كما اعتمدت الدراسات علع  بععل المق
 طبيعة الموروع وأةها: 

                                                             

 . 33ص ،( 2006 التوزيع،معية للدراسات والنشر و سسة الجاالمؤ : بيروت) ،المةهج المقارن مع دراسات تطبيقية، عاطف علبي (1) 
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 النظعام، فيهعا يععي  العتي والبيئعة التحليعل، وحعدة يععد العي  النظعام وجعود عل  يقوم والي  :الةظمي الاقتياب 
 الدراسة هيه وفي ،(1)المتبادل عتمادالا درجة إلى يصل أن إلى وبيئته النظام وبين النظام وحدات بين التفاعل وتوفر
 التنمويعة السياسعة وباعتبعار البيئعة معع تتفاععل مفتوحعة أنسعا  النظم السياسية باعتبار الاقتراب هيا استخدام سيتم
 .المحيطة بالبيئة وتؤثر تتأثر

 وأبنية ؤسسةالم تكوين من الغر  منها زوايا عدة من المؤسسات دراسة عل  يركز والي  :المؤسساتي الاقتياب 
 هيا استخدام سيتم الدراسة هيه وفي ،(2)المؤسسة وااتصاصات المؤسسات، من بغيرها المؤسسة وعلاقة المؤسسة،

التنمويعة)باعتبار أن الأاعيرة هعي نتيجعة مخرجعات مؤسسعات  السياسة له تخضع الي  المؤسساي الاتجاه الاقتراب في
 الدولة(.

 هيا الاقتراب عل  البنية والنظام والوظيفة، وتشير البنية إلى الأنشطة القابلة  : يركزالوظيفـي -البةـائي الاقتـياب
للملاحظة والتي تشكل النظام السياسي )جهود الدول  لتفعيل احككمانية وترشيد التنمية(،أما النظام فيشير إلى كل 

الوظيفعة سعلو  أو عمليعة تصعدر تعع  هديعد باسعتخدام الإكعراه الشعرعي، و التفاعلات التي تؤثر في الاستخدام أو الت
 (3).المدا( عالمجتم القطاع الخاص، عن الفواعل )مساةات كل من الدولة،

 وهو اقتراب لعع "جويعل ميجعدال"، يهعتم هعيا الاقعتراب بعالتغيير والتنظعيم  الـمجتمع -قتـياب علاقـات الدولةا :       
فعر  القواععد أجعل بسعط النفعوذ و  لاقة صراع وتنافس منفي الدولة، فهو يرو أن العلاقة بين الدولة والمجتمع هي ع

الخاصة بكل منهما، ويدعو الجهاز احككومي بعأن يعمعل علع  تشعجيع الشعراكة معع المنظمعات اللاحكوميعة  المعاييرو 
ونسعععتخدم هعععيا ، (4)في مجعععال الخعععدمات المختلفعععة بعععدلا معععن أن تتعععولى هعععيه المهمعععة البيروقراطيعععات احككوميعععة الععععاجزة

 في فهم العلاقة بين الدولة وبين الفواعل غير الرسمية من مجتمع مدا وقطاع ااص.الاقتراب 

 : أدبـيات الدراسـة

من زوايا مختلفة وعب عديدة و  دراسات بالدراسة والبحف فيموروع احككمانية وعلاقته بالتنمية    تناول
 لتي أسست للموروع:وقد كان من أبرز الدراسات العربية والأجنبية افترات زمنية متقاربة، 

                                                             

 .262، ص (م1998، امعية للدراسات والنشر والتوزيع: المؤسسة الج)القاهرة، إبيستيمولوجيا السياسة المقارنة، نصر محمد عارف (1) 

 .90، ص(م2002، طرابلس: دار الكتب الوطنية)، مةاهج وأساليب البحث السياسي، مصطف  عبد الله أبو القاسم اشيم (2)

 . 91نفس المرجع السابق، ص (3)

  .217، ص( 2007، )الجزائر: دار هومة للنشر، المةهجية في التحلي  السياسي ،محمد شلبي (4)
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  والصادر عن مركز "مصطف  كامل السيد"من تحرير الحكم اليشيد والتةمية في مصي"" بعنوانكتاب ،
مارد  30/31، وهو عبارة عن أعمال مؤتمر انعقد بمصر يومي 2006دراسات و وث الدول النامية بمصر سنة 

م الرشيد من حيف المفهوم وآليات قياسه، حول احككم الرشيد والتنمية، يتضمن في الباب الأول احكك 2003
د البع وتضمن الباب الثالف تايوان،ة مقارنة للحكم الرشيد بين مصر وكوريا و عل  دراس الباب الثااويحتوو 

البعد الاقتصاد  للحكم الرشيد  تضمن الباب الرابعو  اللامركزية(، ،الجندر ،الاجتماعي للحكم الرشيد )الفقر
الباب السادد الجهود فيما تضمن  يحتو  عل  تجربة احككم الراشد في مصر، لباب الخامساو  )حوكمة الشركات(،

 التعاون التنمو .و تحقيق احككم الراشد ة في مجال الدولي

  " لعععع " زهععير عبعععد الكععرف الكايعععد" الصععادر ععععن المنظمععة العربيعععة للتنميعععة الحكمانيـــة قضــايا وتطبيقـــاتكتععاب "
ل الثععاا تضععمن والفصعع ،الكاتععب في الفصععل الأول مفهععوم احككمانيععة وأبعادهععا ولنععا: ت 2003الإداريععة بمصععر سععنة 
الفصععل الثالععف تضععمن دور منظومععة احككمانيععة في تفعيععل المشععاركة، كمععا و نماذجهععا ومكوناتهععا، قضععايا احككمانيععة و 

ليقعدم في  المحلي،احككمانية عل  المستوو  إلىتعر  في الفصل الرابع إلى نموذا احككمانية، والفصل الخامس تطر  
مععن الاقتراحععات لتحقيعععق  جملععة احككمانيععة في دول عربيععة وغربيععة وتقعععدف تجععارب لتطبيقعععاتنمععاذا و  الأاععيرالفصععل 

 احككمانية.

 كتاب لع MOREAU Defages Philippe : تحت عنوان La Gouvernance: Que Sais-je ?  والصادر
التطور التاريخي، كما شملت الدراسة، حيف الدلالة و فهوم احككمانية من ، تضمن الكتاب دراسة لم2006سنة 
 في إطار منظومة احككمانية. احككمانية وغاياتها، وفواعلها والتكامل بين أدوارها أةية

 لع كتاب HERMET Guy, KAZANCIGLI Ali et FRANCOIS Jean:تحت عنوان:                         

La Gouvernance: Un Concept et Ses Applications ،  جملة من التعريفات  ، تضمن2005والصادر سنة
المقدمة للحكمانية والتطور التاريخي للمفهوم ونطا  حدوده، كما أشارت الدراسة إلى تطبيقات ونماذا لممارسات 

 احككمانية في عينة من الدول.

تطر  إلى الدراسة يوالملاحظ لهيه الأدبيات ومنها العربية عل  وجه الخصوص يلحظ أن أيا منها لم  
المعمقة والشاملة لتأثير احككمانية عل  التنمية في الوطن العر ، كما لم تتعر  إلى البعد الكمي في دراسة 

الي   والتطبيقي ما يميز هيه الدراسة عن سابقاتها، تفصيلها في الإطار النظر و  احككمانية وعلاقاتها بالتنمية،
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بالإرافة إلى  ،أو الممارسات التطبيقية، سواء من الال المقاربات النظرية التنميةاحككمانية و  تستند إليه العلاقة بين
ز ت ميوالتيللموروع  ةالإداري-ةقتصاديالإ رؤيةتختلف إلى حد ما عن التنموية تناول الموروع وفق مقاربة سياسية 

 .أغلب الأدبيات السابقة

 الدراسة:  تقسيم

 فصول: ةالدراسة موزعة عل  خمس جاءت  

المبحف الأول  ، تضمنثلاث مباحفعل  موروع احككمانية، وذلك من الال  الفص  الأولركز   
المبحف الثاا بتوصيف فواعل  اهتمو  ،ةيتها اصائصها...(وأ التاريخي هاتطور مفهوم احككمانية ومضامينها )

وأدوارهم في تحقيق  مطبيعة العلاقة التي تربط بينهمجتمع مدا وتبيان وقطاع ااص و  احككمانية من حكومة
 ، وتناول المبحف الثالف أةية احككمانية ومعايير قياسها.احككمانية

 تضمن، حيف مبحثين، واندرا تحته ات التنمويةلسياسالمفهومي والنظر  ل الإطارل تناو  الفص  الثاني  
توريح أهم مع  التنمية( )السياسة العامة، هم المصطلحات المكونة لهتفكيك المفهوم للوقوف عل  أالمبحف الأول 

ليتناول المبحف ، النماذا المعرفية المفسرة للسياسات التنموية وعلاقة اقتراب السياسة العامة بالدراسات التنموية
التنموية من حيف تفسير العلاقة القائمة من زاوية معايير وفواعل  ، العلاقة بين احككمانية والسياساتاالثا

 يد السياسات التنموية.احككمانية وأدوارهم في ترش

، ورم م 2010-2000الال الفترة  العر  وطنواقع احككمانية والتنمية في التناول  الفص  الثالث  
قياد معايير  إلىاحككمانية في الدول العربية استنادا  لتعرف عل  واقعثلاث مباحف، حيف أفُرد المبحف الأول ل

من الناحية   الوطن العر الثاا واقع السياسات التنموية في، بينما رصد المبحف وواقع فواعلها احككمانية
السياسية، الإدارية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية، والتعرف عل  نماذا السياسات التنموية المتبعة في الوطن 

ية لعلاقة لدراسة كمية تحليلية وتفسير وتطر  المبحف الثالف  ،العر  لتحديد مواطن الضعف فيها وأهم مميزاتها
، وتحليل أثر احككمانية (SPSS)احككمانية بالسياسات التنموية بالاستعانة ببنامج العلوم الاجتماعية الإحصائي

 عل  السياسات التنموية في الوطن العر  .



 دور الحكمانية في ترشيد السياسات التنموية                                                   مقدمـة

12 

 

 جهود ترشيد السياسات التنموية العربية من الال تحديد الأدوار العربية والدولية، تناول الفص  اليابع  
القطرية والإقليمية( والدولية ) ول المبحف الأول الجهود العربية، تنامبحثينفي الوطن العر ، ورم التنمية د لترشي

 تناول المبحف الثاا بينما، مع إعطاء نظرة تقييمية لتلك الجهود لترشيد السياسات التنموية في الوطن العر 
وأهم برامج الإصلاحات  لعربية بالوقوف عل  أسبابها وآثارهاقراطية العربية وحتمية ترشيد التنمية ايمانتفارات الد

 .المتبعة عربيا لترشيد إدارة احككم والتنمية

يتطر  المبحف  يضم ثلاث مباحف،و  يتناول متطلبات التنمية الرشيدة في الوطن العر الفص  الخامس   
المقاربة الإسلامية للتنمية: البديل المفقود في اللبالية والخصوصية العربية والمبحف الثاا يتناول تطلبات لم ولالأ

عل  المستوو سياسات التنمية العربية ويتناول المبحف الثالف الشراكة كمدال لترشيد السياسات التنموية العربية 
 .والإقليميالوط  

 



 

 

 

 :ثانيالفصل ال
 

 المعرفي للسياسات التنموية الإطار
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 من الاجتماعية العلوم مجالات تطور ظل في نفسه وجدإذ شهد موضوع السياسات العامة اهتماما كبيرا،  
 والخبراء الباحثين إهتمام بذلك فشغل العلوم، هذه كل مع يتقاطع علمي كحقل وإجتماع وسياسة وإدارة إقتصاد

عملية التنمية  دعم في والحكومات والمنظمات المؤسسات مستوى على بالغة أهمية من له لما والقادة، والأكادميين
لية التطور بطريقة في مختلف المجالات، فالسياسات العامة تعد إحدى أهم الآليات التي من خلالها تتواصل عم

 .منظمة ومنسقة

منه حقلا معرفيا حيويا يتضمن عدة مفاهيم  خلقتالسياسات العامة إن هذه الأهمية البارزة لموضوع  
 ،دنيةالمو والإدارية سياسية الؤسسات المومداخل وآليات، تجعل منه مجال ديناميكي للتحليل باعتباره إطار لتفاعل 

ورغم تعدد الدراسات التي تناولت الإطار النظري لموضوع السياسات العامة، إلا أنه لا يزال في حاجة إلى التحديد 
علاقتها لتنموية من حيث تحديد المفاهيم والأطر النظرية و السياسات ا إلىوالتدقيق والتوضيح، لذا سنحاول التطرق 

 بالحكمانية.
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 تأصيل مفهومي ونظري :تنمويةالسياسات ال المبحث الأول:

 توسيع عمليةإن التغير في مشكلات وحاجات الانسان وأهدافه فرض تطورا في مفهوم التنمية لتعبر عن 
 السياسية، الحريات: على الحريات تشتملو  ،فيها يرغبون التي الحياة ليعيشوا الناس بها يتمتع التي الحقيقية الحريات

هو و ، الحمائي أو الوقائي والأمن والإفصاح، الشفافية وضمانات الاجتماعية، والترتيبات الاقتصادية، والتسهيلات
 للاستجابة تنفيذها، وإدارة تصميمها، يتعين التي التنموية السياسات طبيعةإعادة النظر في  يهعل ترتبما ي

 المعاش ويحقق الرفاه الاجتماعي.بما يستجيب للواقع  بأشكال مختلفة الشعوب عنها تعبر التي للطموحات

 : السياسات العامة: نطاق المفهوم ودلالاتهالمطلب الأول

 كما اليومية، الحياة في تبرز التي العامة بالمشكلات وثيقا ارتباطا مرتبطاا  مجالاا  العامة السياسات مجال يعتبر 
 .المنتظمة العلمية المنهجية الدراسة صعيد على اا وحديث المشكلات، بتلك لارتباطه الممارسة في قديماا  الحقل هذا يعد

 ،التنموية المجتمع أهداف لتحقيق أساساا  الدولة نشاط أوجه مختلف في العامة السياسات تعتبر وعليه، 
 أهداف إلى للوصول الدولة برنامج يرى بأنها( فردريك كارل) لصاحبه المتداولة تعريفاتها أكثر أحد أن باعتبار
 تكون أن يجب دراستها وأن المجتمع، مصلحة تمثل العامة السياسة أن فكرة من تعريفه في منطلقاا  محددة، وأغراض
 . العامـــة أهدافه تحقيق باتجاه السير عن وتعبر العامة بمشاكله لصيقة

 تطور المفهوم: نشأة و الفرع الأول

 تلك المشاكلل حلولومشاكله التي فرضت البحث عن  بالإنسانمرتبطة  العامة السياسةنشأة  إن
 كانت وإن أنه  Birkland "بيركلاند" يقول ، وفي ذلكالسياسة العامة عنه تعبرأحوال الناس وهو ما  وإصلاح
 ويرى، العشرين القرن وليدة تعتبر العامة للسياسة المنتظمة الدراسة أن إلا ،طويل تاريخ ذات العامة السياسة دراسة

 م1922 سنة إلى عودالاهتمام بالسياسة العامة يأن  Christopher ""كريستوفرو Daniel McCool"دانييل كول"
 العلوم وتطبيقات نظريات بين الربط Charles Merriam "شارل مريام" السياسية العلوم أستاذ حاول عندما

 مانسفيلد"" ويعتبر، أخرى جهة من "العامة السياسة " أي للحكومة الفعلية النشاطات وفهم جهة من السياسية

Lord Mansfield   كما جاء في كتاب "المقدمة" ،  قضائية قضية في" العامة السياسة" مصطلح استخدم من أول
 الأعداء. ودفع الغذاء توفير على للتعاون عامة سياسة من له فلابد الإنساني المجتمع وجد ما أينلابن خلدون أنه 
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 وهي كالآتي: بارزةكحقل علمي بثلاث مراحل في تطورها  مرت السياسة العامة و 

 علـى دراسـةكتابـات الفلاسـفة والمفكـرين السياسـيين الأوائـل   اقتصـرت .مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى::1
الإطار و نظم الحكم منصبةا على التكوين المؤسسي للدولة، وتحليل المبررات الفلسفية والسياسية لسلطات الحكومة، 

الـتي لمبـاد  وا، التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائيةالمؤسسـات الدسـتورية الـثلاث: وصـلاحيات لة ومهـام الدستوري للدو 
السياسـة ذاتهـا، فبقيـت دراسـة الفكر السياسي التقليدي علـى  ، فتمحور(1)بين السلطاتالعلاقات المؤسسية  تحدد

بــين السياســة، فأغفلــت ترتيــب العلاقــات  رســمعمليــات لســلوا السياســي و ة لتحليليــ غــيروصــفية ظاهريــة دراســاتهم 
بعيــدا عــن في الوصــف ترتــب عنــه إبقــاء محتــوى السياســات العامــة  مــا، فيمــا بينهــاوالاتصــالات القائمــة الســلطات 
 . ةوسطحي ةمحدود مما جعلها دراسات، والتدقيق التمحيص

أحـدثت الـتي ( Behavioral Schoolشـهدت بـروز المدرسـة السـلوكية ) .مرحلة ما بين الحربين الأولى: والاانيىة:2
مـن نقلة نوعية في دراسة السياسة بالتركيز على عملية السياسة داخل المؤسسات وأنماط السـلوا المـؤثرة فيهـا، بـدلا 

صـب اهتمامـه  جـه السـلوكي لعلـم السياسـة الحـديثالتو صـلاحياتها، فوصف المؤسسات الدستورية و الاقتصار على 
ــــى  ســــلوكيات أعمــــال الحكومــــة وتحليلهــــا ودراســــة القواعــــد النفســــية والاجتماعيــــة لســــلوا الأفــــراد دراســــة أولا عل

ووظــائف الجماعــات المصــلحية والأحــزاب السياســية  السياســيو  الانتخــاي الســلواوالجماعــات، ودراســة محــددات 
اعيـة فضـلا عـن تقـو  تحليل أثـر القـوى السياسـية والاقتصـادية والاجتمو والسلوا التصارعي بين السلطات الثلاث، 

      (2) نتائج السياسات العامة على المجتمع.

كيفية تحليلها ووضـعها و تبلور مفهوم السياسة العامة  عرفت هذه المرحلة .مرحلة ما بعد الحرب العالمية الاانية:3
للـــدور المتزايـــد ج تـــا في إطـــار الإمكانيـــات المتاحـــة، كنأســـاليب تنفيـــذها تحديـــد أهـــدافها ومضـــمونها و ب ستشـــرافوالا

الوظـائف السياسـية والاقتصــادية  علـى كافــةالهيمنـة  ممـا مكننهـا مــن فـرض والمتعـاظم للدولـة في مختلـف شــؤون المجتمـع
        (3)والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي قاد بعض المفكرين إلى القول أن هذا العصر هو عصر تدخل الدولة.

علـــم السياســـة العامـــة ع يكتســـب معنـــاه  في هـــذه الفـــترة إلا أنتزايـــد الاهتمـــام بالسياســـات العامـــة ورغـــم 
، على يد عاع الاقتصاد السياسـي "هارولـد لازويـل اضيإلا في مطلع الخمسينات من القرن الم ،علمكالاصطلاحي  

                                                             
مارس  5مسقط: معهد الإدارة العامة، )، 52العدد  ،مجلة الإداري ،«المحاور النظرية والتجريبية لعلم السياسة العامة »حسن أبشر الطيب، (1)

 134-133، ص (1993

  282ص ،( 1996 ،قاريونس جامعة )ليبيا: ، 1ط ، المغيري بشير زاهي ، ترجمة: نظري إطار :المقارنة السياسة وآخرون، ألموند جبريال(2)

 18(، ص2000القاهرة: الدار الثقافية للنشر، ، )الدولة العصرية دولة مؤسساتحسن أبشر الطيب، (3)
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H.D Lasswel كتابه مع كما تطرق في    ، وكيف؟؟ على ماذا؟ متى؟ يحصل : منعرف السياسة العامة بأنها" الذي
 (1)م المعنون بـ: "علوم السياسات: التطـورات المعاصـرة في الهـدف والأسـلوب"1951" عام D.Lirner"دانيال ليرنر 

 "لازويل":  حيث يقولإلى الإطار التحليلي للسياسات العامة، 

إن هناا اتجاها واضحا في العلوم الاجتماعية يتجاوز الحدود التخصصـية لتلـك »
العلــوم المختلفــة، ولهــذا الاتجــاه وجهــان، ففــي الأول هنــاا اهتمــام وتركيــز علــى احتياجــات 
عملية صنع السياسات من المعلومات، وهو يركز على عمليـة صـنع السياسـات وتنفيـذها، 

طوير محتوى المعلومات وتفسيرها لصـانعي السياسـات، فهنـه أما الوجه الثاني والذي يهتم بت
  .(2)«يقع خارج نطاق العلوم السياسية

مفهـوم السياسـة العامـة ومـا بـتص بعمليـة وزميلـه، نلاحـأ أن  الـذي طرحـه "لازويـل"على ضوء التحليل و 
ظهـور المدرسـة السـلوكية في  بعـد لاسـيمابما بتص بنظام الحكم في أمريكا  خاصة بالعلوم السياسية تارتبطتحليلها 

الاهتمــام مــن ( تحــول Systems Analysisتزايــد الاهتمــام بدراســة مــنهج تحليــل الــنظم )نتيجــة لبدايــة الســتينات، و 
 اجتماعيــــةاعــــات وقــــوى التركيــــز علــــى السياســــة العامــــة كعمليــــة إلى التركيــــز علــــى فواعــــل السياســــة العامــــة مــــن جم

 (3).ومؤسسات ومواطنين

ومــع بدايــة الســبعينات زاد الاهتمــام أكثــر بتحليــل مخرجــات النظــام السياســي، بســبب تفــاقم المشــكلات  
     ، والتـورط الأمريكـي سياسـات التمييـز بـين البـيض والسـود نتيجـةالولايـات المتحـدة الأمريكيـة  خاصـة فيالاجتماعيـة 

، (4)لمواجهتهـاتحليـل هـذه المشـكلات ومحاولـة صـياغة السياسـات  على ةالأمريكي الأبحاث تترركز ففي حرب الفيتنام 
ـــة  ـــد تحليـــل السياســـات فبـــدأ الاهتمـــام بعملي ـــى مســـتوى الحكومـــات ومراكـــز البحـــث الـــتي ســـاهمت إلى حـــد بعي         عل

 خاصـــةالثمانينــات، فــترة لولايــات المتحـــدة الأمريكيــة تجــاه العديــد مـــن القضــايا في لصــياغة سياســات ومواقــف في 
 الأوسط.  قمشكلات التضخم والبطالة والإنفاق الحكومي ومشاكل التجارة الدولية والشر 

المقارنـة في أواخـر  اتمحـل الدراسـ ليصـبحوهكذا انتقل حقل السياسات العامـة مـن الوصـف إلى التحليـل،  
 إلى مجموعة من العوامل:     علمالاهتمام المتزايد بهذا ال وتعود أسبابالسبعينات بين مختلف الدول والنظم السياسية، 

                                                             
 136، ص،مرجع سابقحسن أبشر الطيب (1)

    .31، ص (1994)الشارقة: جمعية الاجتماعيين،  تحليل السياسات: مدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية،أحمد حسين مصطفى،  (2)

  .29، ص (2001المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان: دار )، 1ط ،السياسة العامة: منظور كلي في البنية والتحليلفهمي خليفة الفهداوي، (3)
 ، ص(2004القاهرة: مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، ) ،لعامة في الوطن العربي تحليل السياسات اسلوى الشعراوي جمعة وآخرون، (4)

29. 
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الكميــة في بحــوث  وإدخــال الدراسـاتالحاســب الآفي في تحليـل البيانــات، تكنولوجيـا المعلومــات و . الاعتمـاد علــى 1
 السياسات العامة؛

ـــروز. 2  ـــى جانـــب المـــدخلات مـــع إهمالـــه وتجاهلـــه لجانـــب والـــذي ركـــز التيـــار الســـلوكي في السياســـة المقارنـــة  ب عل
 ؛المخرجات

 (1). تزايد دور الحكومة في الحياة المجتمعية وفي كافة القطاعات على مستوى كل دول العاع.3 

من الدراسات خلال فترة الثمانينات بالمقارنة بـين خصـائص النظـام السياسـي ونـواتج  اهتمت العديدولقد 
أمريكــا اللاتينيــة خاصــة، والــتي السياســة العامــة، وتركــزت معظمهــا علــى دراســة السياســات العامــة المختلفــة في دول 

اتفقت على وجود علاقة بين خصائص النظام السياسي وبين السياسات العامة، وأن التفسيرات السابقة التي تربط 
جـــدوى السياســـات العامـــة بدرجـــة ديمقراطيـــة النظـــام السياســـي هـــي تفســـيرات غـــير كاملـــة، وتقـــترح أن البحـــث في 

هـم القيـود الـتي تضـعها هــذه الخصـائص علـى عمليـة السياسـات العامــة، خصـائص النظـام السياسـي قـد يــؤدي الى ف
، كمـا أكـدت الدراسـات علـى أنـه يجـب علـى ات في السياسـات العامـة بـين الـدولوهو مـا يفسـر أسـباب الاختلافـ

يات تبـ  واضعي السياسات العامة أن يأخذوا في اعتبارهم قيود وخصائص النظـام السياسـي عنـد تصـميم اسـتراتيج
ـــد تنفيـــذسياســـا ـــة والتســـلطية، العســـكرية ت عامـــة وعن ـــنظم السياســـية الديمقراطي ها، مؤكـــدة أن الاختلافـــات بـــين ال
جتماعيـة، والاشـتراكية، كـل هـذه الاختلافـات تتفاعـل مـع بقيـة العوامـل الاقتصـادية والثقافيـة والا الرأسماليـةوالمدنية، 

مــا يثبــت عــدم صــحة فرضــية أن كــل الأنظمــة علــى وهــو والــتي تــؤثر بــدورها علــى نــواتج ومخرجــات السياســة العامــة 
والرفـــاه  اختلافهــا تتجــه فــو نفــس الــنمط مــن النشــاطات والسياســـات العامــة للدولــة وهــو نمــط "دولــة الضــمانات

لى منظـور بحت دراسة السياسة العامة بحاجـة إ"، ولفهم هذه العلاقة التشابكية أصWelfare State الاجتماعي
لفرضيات المختلفة، كما ركز فريق آخر من الباحثين علـى دراسـة معـايير تقيـيم السياسـات مقارن لدراستها واختبار ا

عـة مـن القـيم الأساسـية الـتي العامة للنظم السياسية بغض النظر عن اختلافهـا، لمعرفـة مـدى قـدرتها علـى تـوفير مجمو 
 لى أن هذه المعايير هي:إ وتم التوصل، (2)لى الرفع من مستوى الأفراد والجماعات في مختلف المجالاتتهدف إ

 ؛مدى صدور السياسات من السلطات الشرعية المخولة باتخاذها-

 ؛والجماعات المختلفةمدى تحقيق هذه السياسات لمبدأ العدالة بين الأفراد -

 مدى كفاءة هذه السياسات في تحقيق الأهداف المنشودة.-
                                                             

 242(، ص 1994ليبيا: منشورات جامعة قاريونس، ) ،قضايا منهجية ومداخل نظرية قراءات في السياسة المقارنة:زاهي بشير المغيري، (1)

 .255-253نفس المرجع السابق ، ص  (2)
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علـى دور الدولــة الطارئـة تغـيرات لل ونتيجـة القـرن الحـادي والعشـرينبـدايات حـتى و التسـعينات فـترة وخـلال 
 السياسات العامة وتحديد مساراتهافي صياغة أولويات كفواعل مؤثرة الخاص والمنظمات غير الحكومية   القطاعوبروز 

محصلة للتفاعلات الرسمية  على أنهالسياسات العامة ل تنظرديثة حاتجاهات  بروز أسهم فيما ، هاالتأثير في مضامينو 
وغير الرسمية، بين عدد مـن الفـاعلين علـى المسـتوى اولـي والمركـزي، وأن السياسـات العامـة في ضـوء ذلـك تعـبر عـن 

 Policyإرادة الفـاعلين الـذين هـم عـادة مـا يكونـون أعضـاء في شـبكة منظمـة تاـدعى حاليـا باسـم "شـبكة السياسـة 

Network."(1) 

ليستقل يمكن القول أن علم السياسة العامة قد تطور من الوصف إلى التحليل ثم إلى المقارنة  ،ا سبقممو  
نقطة إلتقاء بين العديد من العلوم الاجتماعية كالاقتصاد والعلوم كما يعتبر   ،بمنهجية وأسلوب علمي للتحليل

يعالج الواقع المعاش بأساليب ت، التخصصا ليكون حقلا معرفيا متعدد السياسية، والاجتماع، والإدارة وغيرها،
 .وتقويمها بشكل فعال وكفءوتحليلها صنع السياسات العامة وطرق تنفيذها  ة فيفعاليال تحققعملية علمية و 

 العامة ةسياسالتعريف الااني:  فرعال    

يعاني منها عضلة رئيسية يعتبر تحديد ماهية أي مصطلح أو مفهوم في أي حقل من العلوم الإجتماعية م  
حديث النشأة من  حقل السياسات العامةوالإدارية، لاسيما أن  والاجتماعية في حقل العلوم السياسية الباحثون

ين ومتخذي يالناحية العلمية ومن الناحية التجريبية، لذلك كانت هناا العديد من اواولات للمفكرين والسياس
  :منهانذكر ، القرار في تحديد مفهوم السياسة العامة

هنــاا العديـد مــن التعريفـات المقدمــة لمفهــوم السياسـة العامــة، ونأخــذ منهـا علــى ســبيل  :العربيىىة الأدبيىىاتفىي  -1
                                                                                       الذكر لا الحصر مايلي:

                                                             
 .31فهمي خليفة الفهداوي، مرجع سابق، ص  (1)

 السياسة العامة ينبغي أن نميز بين كلمة "Policy"" La politique " " بمعنى الدليل الملزم المرشد عند اتخاذ القرارات، وبين كلمةPolitics"   
"Le politique " ور حول ظاهرة السلطة ونظام الحكمبمعنى علم السياسة، أو ما يتصل بالأساليب والصراعات والتفاعلات التي تد                     ،

لحكم وعلم سلوا الفعل وهي فن ممارسة القيادة وا فهي تعبر عنأو فن حكم الناس، المجتمع عملية تدبير وتسيير  تع   politicsالسياسة  فكلمة
وفي تعريف أكثر دقة وشمولا يمكننا القول بأن السياسة هي النشاط الاجتماعي الفريد من نوعه الذي  ،السلطة أو الدولة وأوجه العلاقة بين الحاكم واوكوم

عات المتنافسة في وحدة الحكم على أساس الجمارعية والسيادة بين الأفراد و ينظم الحياة العامة ويضمن الأمن، ويقيم التوازن والوفاق من خلال القوة الش
 .37ص  ، مرجع سابق ،فهمي خليفة الفهداوي -أنظر: . علاقات القوة
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وسيلة لتحقيق أهداف النظام السياسي وغاياته، هي "  :لسياسة العامةل محمود إبراهيمنجوى  ف يتعر  -
من هنا كان ارتباطها بالقيم وازنات القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في النظام السياسي، وهي تعكس ت

لتي تتبناها والإيديولوجية والأهداف السياسية التي تتبناها النخبة الحاكمة، والقيم والأهداف السياسية البديلة ا
 .(1)"وقوى المعارضة أحزاب

تغيرة الم)المستقلة و  تلك المنظومة الفاعلةفيرى " أن السياسة العامة هي  فهمي خليفة الفهداوي أما -
المتغيرات ذات العلاقة من خلال إستجابتها الحيوية بالشكل الذي ل مع محيطها، و تي تتفاعالتابعة ( الوالمتكيفة و 
عبر الأهداف  ، البيةة الإجتماعية اويطة بهاسلطتها المنعكسة فين نشاط مؤسسات الحكومة الرسمية و يعبر ع

ينعكس  التحسب لكل ماة، و المستقبليضايا ومواجهة المشكلات القائمة و البرامج والسلوكيات المنتظمة في حل القو 
لأغراض التنفيذ  ات نظامية هامةكمنطلق  عنها وتحديد الوسائل والموارد البشرية والفنية والمعنوية اللازمة وتهيةتها

   .(2)الممارسة التطبيقية ومتابعتها ورقابتها وتطويرها وتقويمها لما يجسد تحقيقا ملموسا للمصلحة العامة في المجتمع "و 
 وهي والممارسات، المستهدفة للقيم معد برنامج هي Policyالسياسة  :السياسية العلوم موسوعة تعريف -

 أكد وقد الغير، مع الذات علاقات مستقبل بص فيما والتوقعات والمطالب التحديات وتطبيق وضع عملية
 وموضوع ووسائل غرض تحدد أقوال أو عمدا، المخطط الإكراه انهبأ السياسة فوصفت الإكراه عنصر على البعض
 .(3)المنظمات في القوة علاقات سياق داخل الإكراه ممارسة

 مخرجات أو قرارات تشكل التي الحكومية والبرامج القواعد مجموعة انهبأ "هلال الدين علي" يعرفها كما -
 القوانين، :منها وأشكال صور عدة في العامة السياسة عن التعبير ويتم معين، مجال بصدد النظام السياسي،

  (4).القضائية والأحكام والقرارات الإدارية واللوائح
 

 من بين التعريفات الأكثر انتشارا نجد: الغربية: الأدبياتفي -2

تتعلق بتوزيع من يحوز على ماذا ؟ وكيف ؟ من خلال نشاطات  هيالسياسة العامة  :هارولد لازويلتعريف  -
القيم والمزايا المادية والمعنوية، وتقاسم الوظائف والمكانة الاجتماعية بفعل ممارسة القوة أو النفوذ، الموارد والمكاسب و 

 على مصادر القوة.والتأثير بين أفراد المجتمع من قبل المستحوذين 

                                                             
 .12، ص(2001 )مصر:مركز الاهرام للدراسات،، 1، العددمجلة الديمقراطيةمفهوم السياسات العامة "، نجوى إبراهيم محمود،" (1)

 .38، مرجع سابق ،ص فهمي خليفة الفهداوي(2)
 451 ص (، 1994الكويت، جامعة الكويت: )، 3ج ،السياسية العلوم موسوعة وآخرون، مقلد صبري وإسماعيل ربيع محمود محمد(3)

  212ص(،  1994أطلس، مطبعة :مصر) ،السياسية المصطلحات معجم هلال، الدين علي(4)
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  اعي داء فردي أو جمأمج عمل هادف يعقبه بأنها " برنا JAMES Anderson جيمس أندرسنكما يعرفها   -
 .(1)في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع "

نتيجــة متحصـلة في حيـاة المجتمــع مـن منطلــق السياسـة العامــة هـي " أن DAVID Easton دفيىد اسىىتو يـرى "و  -
تفاعلها الصحيح مع البيةة الشاملة، التي تشكل فيها المؤسسات والمرتكزات والسلوكيات والعلاقات أصولا للظاهرة 

توزيع القيم في المجتمـع بطريقـة سـلطوية آمـرة "السياسية التي يتعامل معها النظام السياسي، وبالتافي فهو يعرفها بأنها 
ــة بــين المــدخلات والمخرجــات مــن  ــة تفاعلي خــلال القــرارات والأنشــطة الإلزاميــة الموزعــة لتلــك القــيم، في إطــار عملي

 . (2)"والتغذية العكسية

اتخـاذ  عنـد مرشـدة تكـون أن ينبغـي الـتي أو المرشدة المباد  مجموعة انهبأRebert Kats"  كاتز روبرت"تعريف  -
 عدة محصلة هي العامة فالسياسة العمل، علاقات الخارجية، الشؤون :مثل القومي، النشاط مجالات شتى في القرار

 والمصالح السياسات هذه وتوافق تراضي عندها يتم التي اللحظة وفي المصالح، جماعات من  للعديد سياسات فرعية
 (3).ما موضوع بصدد "عامة تنشأ "سياسة الرعية

إلا أن كلهــا تشــير إلى وجــود قواســم  ،للسياســة العامــةلا يوجــد تعريــف متفــق عليــه ، يتضــح أنــه ممــا ســبق 
  مشتركة بين هذه التعريفات للسياسة العامة هي:

 ؛الأفعالأفعال الحكومة والنوايا التي تحدد تلك  لح السياسة العامة دائما يشير إلىأ( مصط

  ؛؟ماذا ة لصراع داخلي يتعلق بمن يحصل علىب( السياسة العامة هي نتيج

 ؛العامة هي كل ما تختار أن تفعله الحكومة أو لا تفعلج( السياسة 

 ؛تحقيق أهداف اجتماعية ارات لسياسة تنفيذ برامج تهدف إلىد( السياسة العامة تتكون من قر 

ذات التــأثير علــي حيــاة  ،هـــ( السياســة العامــة ببســاطة هــي مجمــوع نشــاطات الحكومــة المباشــرة أو بواســطة عمــلاء
 ؛المواطنين

  "؛عامة تصاغ بهسم "العامة( السياسة الو

                                                             
 .15،ص(1999عمان: دار المسيرة،): عامر الكبيسي، جمة،  تر صنع السياسات العامةجيمس أندرسون، (1)
 .45، ص (2000الإسكندرية : الدار الجامعية، ) ،العامة الحدياةالإدارة نصر محمد مهنا، (2)
  45ص ، مرجع سابق مهنا، محمد نصر(3)
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  .تنفذ من قبل مسؤولين عامين وخاصينن( السياسة العامة تفسر و 

الباحثين،  توجهات من خلال التعريفات السابقة، نلاحأ أن اختلاف التعاريف يعود إلى اختلافو  
أصحاب النفوذ، الذين  ا لإرادةانعكاسا  فتعرف بأنها اتجاه ممارسة القوة زاوية من العامة للسياسة ينظر من فهناا

وقد عبر عن هذا الاتجاه هارولد لازويل وآخرون، وهو يعكس قدرة ، يسيطرون على النظام السياسي ومؤسساته
قوة الآخرين في المجتمع، غير أن هذا الاتجاه  فيالصفوة )النخبة( في مدى حصولها على القيم الهامة عبر التأثير 

انتقد من طرف عدة باحثين لا يؤمنون بأن القوة وحدها كفيلة بتفسير كل التفاعلات والعلاقات التي تتضمنها 
السياسة العامة، هذا بالإضافة إلى تداخل المضامين السياسية وغير السياسية للقوة دون تمييز بينها أثناء التعامل مع 

تيجة من نواتج النظام السياسي، على أنها ن تحليل النظاماتجاه من زاوية  إليها ينظر من هنااو ، ياسات العامةالس
تتفاعل مع البيةة اويطة الشاملة التي تشكل فيها المؤسسات والعلاقات أصولا للظاهرة السياسية التي يتعامل معها 

أنه وجهت له عدة انتقادات منها ، إلا "جبريال ألموند"و "دافيد استون"يتزعم هذا الاتجاه ، و النظام السياسي
العمومية في طرح مفهوم القيم دون ربطها بشكل مباشر بهطار السياسة العامة، كما أغفل الجوانب غير الرسمية في 
ر التأثير على قرارات السياسة، وإغفاله لمجريات العملية السياسية بشكلها الدقيق داخل النظام السياسي، ودو 

ما تقوله وتفعله فت بأنها كل ر  فعا  اتجاه الحكومة ظر إليها من زاويةكما نا   ،السياسة العامة لصناعالسلوا الفردي 
، ويتزعم هذه الرؤية كل من الحكومة بشأن المشكلات والقضايا الماثلة والمتوقعة وتمثل مرشدا لأنواع القرارات

اهتماما من طرف استحسانا و هذا الاتجاه لقد وجد و  ،"جيمس أندرسون " و"كارل فريدريك" و"هنري توني"
الباحثين، ذلك أن تعريف السياسة العامة وفق الاتجاه الحكومي يعكس في العصر الحافي اهتماما بارزا فوه، بفعل 

فت السياسة العامة أيضا ر  عا و  ،لاجتماعية والسياسية لدول العاعالتغييرات الدولية والإقليمية التي تشهدها الحياة ا
للسياسة العامة، وذلك من خلال فهم  الاجتماعييكشف مضمون الاتجاه  الذي الاتجاه الاجتماعيمن زاوية 

  (1)القيم والعقائد الأيديولوجية والهيكل الإجتماعي والسياسي.
 هي كما رئيسية، أنماط ثلاثة إلى تصنف عموما العامة السياسة أنالسابقة  من الأدبياتأيضا  ويلاحأ 
 السياسة على مختلفة عوامل تؤثر )عندما تابعا متغيرا تكون أن إما العامة فالسياسة (،01رقم) الشكل في موضحة
 متغيرا تعتبر فهنها الأخرى العوامل في العامة السياسة تؤثر )عندمامستقلا متغيرا أو تابعا (، متغيرا عتبرت العامة

                                                             
 .24، ص أحمد مصطفى الحسين، مرجع سابق -نظر: أ (1)
 36فهمي خليفة الفهداوي، مرجع سابق، ص  -          
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 ،(1)الوقت ( نفس في اوسببا  نتيجةا  تعتبر فهنها كعملية العامة السياسة مع التعامل يتم )عندماكعملية أو مستقلا(
 : لذلك وفيما يلي توضيح

 العامة للسياسة الفكرية المدارس:(01)ل الشك

 

 

 

 90ص ،(2001 الفاتح، جامعة منشورات: طرابلس) ،العامة الإدارة علم نظريات خشيم، الله عبد مصطفى المصدر:

 

 النظام لقيام كنتيجة تكون السياسة العامة "Dependent Variable"  تابع كمتغير العامة السياسة أولا:
 لحياةل المنظمة والتشريعات القوانين بسن تختص التي التشريعية، السلطة خلال من نشاطاته بممارسة السياسي
 صناعة يمكن حتى اوتوى لتحسين المتاحة السبل علىفي هذا الإتجاه  التركيز محور ينصبو  ،الدولة إطار في العامة
 الأخذ على يؤكد الذي العامة، الإدارة علم في الكلاسيكية المدرسة أصحاب رأي يعكسكما  (2)،أفضل قرارات
 التنفيذية السلطة أما ،التشريعية السلطة على والتشريعات القوانين إصدار يحصر الذي السلطات فصل بمبدأ
 عملية بأنها العامة السياسة البعض يعرف السياق، هذا وفي للقانون، المنظم التنفيذ عملية في مهمتهاتنحصر ف

  (3).المختلفة مراحلها عبر والقرارات التشريعات تنفيذ

العوامـل السياسـية والبيةيـة الـتي تسـاعد علـى فعند دراسة السياسات العامة من هذه الزاوية يتم التركيز على  
تحديد مضمون السياسة العامة، مثلا: كيف تتأثر السياسة بمقدار السـلطة والضـغط الـذي تمارسـه جماعـات المصـالح 

(4)والإدارات الحكومية ووسائل الرأي العام ؟.

                                                             
 132-81، ص(2001منشورات جامعة الفاتح، طرابلس: )، نظريات علم الإدارة العامةمصطفى عبد الله خشيم، (1)

)2(NICHOLAS  Henry, Public Administration and Public Affairs , Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall, 1980 , p303 
)3(DIMOCK Marshall ,  GLADYS O. Dimock , Public Administration , New York: Holt, 

Rinehart and Winston, 1969,p110 
 115ص (، 2000الشروق، دار :عمان )،الحكومية البرامج وتنفيذ السياسات وصنع الأجهزة هيكلة :العامة الإدارةموفق حديد محمد، (4)

 السياسة العامة

 كعملية كمتغير مستقل كمتغير تابع
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ه للسياسة عريفاتتفي لاتجاه ا هذا يركز "Independent Variable" مستقل كمتغير العامة السياسة ثانيا:
 التعليم،: مثل الدولة وخارج داخل القضايا من العديد في مؤثر كعامل تلعبه الذي الدور أهمية على العامة

 حد في العامة السياسة على ينصب لا التركيز فمحور ،الخارجية والعلاقات والفقر، والتنمية، والبيةة، والصحة،
 . (1)المختلفة تشكلها مراحل خلال العامة بالسياسة المتأثرة والنشاطات القطاعات تحديد إلى تعدىي ولكنه ذاتها،

فعند دراسة السياسات العامة من هذه الزاوية يتم التركيز على الاهتمام بأثر السياسة العامة على النظام  
: كيف تؤثر السياسة العامة على مقدار رضا المواطن عن النظام السياسي، أو على من خلالالسياسي والبيةة، 

 (2).؟اختيار السياسات المستقبلية؟ ما هي آثار السياسة العامة على التغيير الاجتماعي من حيث الرفاهية

 نفس في ومستقلا تابعا متغيراالسياسة العامة  تعتبر حيث "As a Process" كعملية: العامة السياسة ثالاا:
 تعتبر العامة السياسة فهن المنظور، لهذا ووفقا العامة لسياسةا راحلم على والتداخل التعقيد سمة يضفيمما  الوقت،
 متغير كونها جانب إلى والخارجية، الداخلية العوامل من العديد لتفاعل نتيجة فهي ،بها اويطة بالبيةة تتأثر عملية
 العكسية التغذية ونظام "Outcomes"مخرجاته  عن طريق فتوحم نظام خلال من اويطة البيةة في يؤثر مستقل

"The Feedback System"   المختلفة وجوانبها بأبعادها اويطة البيةة في بدورها تؤثر التيو. 

 : التالية العناصر يراعي العامة للسياسة الشامل المفهوم إن

 والتنفيذية التشريعية السلطات) رسميةال الدولة أجهزة بين وتعاون تنسيق عملية تجسد العامة السياسة أن 
   ؛المدني والمجتمع المهنية والروابط كالنقابات الرسمية غير التنظيمات في متمثلةا  رسميةال وغير (والقضائية

 ؛ةالعام السياسة لصنع المختلفة المراحل في اهاما  ادورا  يلعب التنفيذي الجهاز إن 
 العامة المصلحة تعكس العامة السياسة إن  "Public Interests" ( 3).مجتمعلل 

 مفهوم التنمية  : المطلب الااني

يعتـــبر موضــــوع التنميـــة مــــن بــــين أهـــم المواضــــيع الــــتي تلقـــى اهتمــــام البــــاحثين في مختلـــف الميــــادين السياســــية 
ا حقاـ م1986اعتبرتـه المنظمـات الدوليـة وعلـى رأسـها هيةـة الأمـم المتحـدة في عـام  حيث والاقتصادية والاجتماعية،

 يتناول هذا الجزء من الدراسة توضيح مفهوم التنمية وأهميتها.، و كل الدول إلى اكتسابهتسعى   لشعوبلا مكرسا 

                                                             
)1 ( NICHOLAS Henry,op-cit,p303 

 115ص ، مرجع سابقموفق حديد محمد،  (2)
 30مصطفى عبد الله خشيم، مرجع سابق، ص (3)
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 تطور المفهوم التعريف و  :التنمية :الفرع الأول

 ذلـك  الـبعض رجـعويا  ،تعريفه حول الباحثين بين اتفاق يوجد لا أنه لاإ التنمية صطلحم ستخداما شيوع رغم
ــة التنميــة تصــبحل بينهــا فيمــا التــأثير تتبــادل متعــددة وجوانــب عوامــل يتضــمن كونــه إلى  لتعــددومعقــدة  مركبــة عملي

العديــد مــن   عــرف مصــطلح التنميــةو  ،(1)وتفرعاتهــا الجوانــب تلــك بــين المتبادلــة لثــأثيراتا كثــرةو وجوانبهــا  عواملهــا
 ذكر منها : نالتعريفات 

 من، و ستوى إلى حالة أو مستوى أفضل" التنمية تع  نقل المجتمعات من حالة أو م
عد حلا لا بديل عنه في مواجهة المتطلبات تا ، و نوعانمط تقليدي إلى نمط متقدم كما و 

 (2).الخدمات "و  الإنتاجالوطنية في ميدان 

كمي في صور في كل أنماط الحياة السائدة، ويتبع هذا تغيير نوعي و ا تغيرا هي التنمية من الناحية الحضارية ف 
بشري في المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية العلاقات الاجتماعية في كافة مجالات النشاط ال

 (3).والإدارية ...

      تطور حدوث على للدلالة الثانية العالمية الحرب إلى Development التنمية مفهوم زو بر  تعود بداياتو  
 Economic الاقتصادي التقدم أو ،Material Progress المادي التقدم ات:مصطلح تواستخدم المجتمع في

Progress ،التحديث Modernization، التصنيع أو Industrialization الذي ظهر التنمية فهومن مللتعبير ع 
 هإكساب بهدف معين مجتمع في الجذرية التغيرات من مجموعة إحداث عملية على ليعبِر  الاقتصاد علم في بدايةا 
        المجتمع قدرة زيادة أي أفراده، لكل الحياة نوعية في المتزايد التحسن يضمن بمعدل المستمر الذاتي التطور على القدرة

                                                             
 .97 ص ،(1996 د ب ن:د د ن،) العاشر، العدد ،الصناعية البحوث مجلة ، التنمية وعملية والتقنية التصنيع خلف، حسن فليح(1)
 التنمية مفهوم وبتلف واجتماعيا، اقتصاديا المجتمع ىمستو  رفع في الزيادة بقصد المصطلح ويستخدم التدريجي، الازدياد أي"  النماء"  نم لغة التنمية 
 دون عفوية تلقائية بصورة يحدث قد الذي النمو عن التنمية وتختلف المجتمع، في والرقي التقدم إلى يؤدي أن الضرورة من ليس الذي التغيير مفهوم عن

  التنمية، خطط تحددها معينة زمنية فترة خلال تقدم إحداث بقصد متعمد لتدخل نتيجة تحدث التنمية أن نجد حين في المجتمع، قبل من متعمد تدخل
 أن إلى إضافة المجتمع، يمتلكها التي المختلفة والإمكانيات الخبرات فيها تسخر قوية بدفعة فتكون التنمية ماأ ،بطئ تطور نتيجة يحدث النمو فهن كذلك
 .98مرجع سابق، ص ، خلف حسن فليح أنظر:، فالتنمية = النمو+ التغيير.فضلالأ فو يتجه تصاعدي إتجاه في تسير أن المفترض من التنمية

 33-32ص (،  2000، دار الفجر:القاهرة )،الطبعة الثانية ،  الشاملةالتنمية و  الإعلام، محمد منير حجاب(2)
 .32ص  نفس المرجع السابق،(3)
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 الاقتصادية الموارد لاستغلال المستمر الترشيد طريق عن فرادهلأ المتزايدة الأساسية للحاجات الاستجابة على
 (1).الاستغلال ذلك عائد توزيع وحسن المتاحة،

 (       الســـتينيات أواخـــر وحـــتى الماضـــي القـــرن مـــن الأربعينيـــات أواخـــر منـــذ) البدايـــة في اقتصـــر التنميـــة مفهــومف
ــاره الاقتصــادي، الجانــب ىعلــ ــادة أنهــابرفــت عا ، فالاقتصــادي للنمــو اا مرادفــ باعتب  ىمســتو  في والمســتمرة الســريعة الزي

 وهـي بهـا تمـر أن الناميـة الـدول على يستوجب التي المتتابعة المراحل من عددا على التركيز كان كما  ،الفردي الدخل
  (2).الركود من خروجها أثناء المتقدمة الدول بها مرت التي المراحل نفس

 الخمسينيات في التنمية امجبر  متابعة خلال منو  الاقتصادي النمو مجرد في التنمية مفهوم ختزالا إن
 تلك شهدت فقد المفهوم، هذا صواب عدم تضحا النامية، البلدان من العديد في العشرين القرن من والستينيات

 ليس التقدم تحقيق أنثبت وأا  ،تحسن دون فيها المعيشة مستويات بقيت ذلك ومع الدخل في عالية معدلات الدول
 الأهم بل مرتفع، فردي دخل مستوى إلى بالوصول رهناا  وليس الدخل، في عالية نمو معدلات بتحقيقفقط  مرتبطا
 من الحد إلىالهادفة  الاجتماعية السياسات وهيكل الإنتاج وإجمافي الدخول توزيع سياسةالتغيير في  هو ذلك من
 إلى الهادفة جملة الجهود بارهتباع الاقتصادية بالتنمية المفهوم تبطلير  لسكانل المعيشة مستوى ورفع والبطالة الفقر
 (3)والجماعات. للأفراد والرفاهية الخير تحقيق لضمان للمـواطنين الاقتصادي الأمن  تحقيق

 منفرد كحقل ظهر حيث ،العشرين القرن ستينياتنهاية  منذ السياسة حقل إلى التنمية مفهوم انتقل ثم  
 النظام بالتركيز على تطوير السياسية التنميةالاهتمام ب أفبد ،الديمقراطيةالمزيد من  تجاه البلدان بتطوير يهتم

 استقرار وجود دونلا يمكن أن تتحقق  والثقافية والاجتماعية الاقتصادية التنمية عملية، بعدما ثرـبات أن السياسي
 (4).والعدالة المساواة أمبد على قائمة سياسية شاركةمو  السياسي للنظام وفاعلية وشرعية سياسي

  البشرية الموارد تنمية علي القائمة البديلة التنمية مسألة طرح تم الماضي القرن من السبعينيات بداية  وفي 

 أعطت وبهذا حياتهم، نوعية لتحسين منها والاستفادة التنمية فيمشاركته  ومدى الإنسان حول تتمحور والتي
                                                             

 وإشكالية السياسية التحولات :للملتق ورقة بحث مقدمة خصوصية الجزائر،الحكم الراشد و التنمية المستدامة بين متطلبات  جدو، فؤاد (1)
 (.2008 ديسمبر 17 – 16جامعة الشلف ،الجزائر: )، وتحديات الجزائر: واقع في التنمية

 دار الشروق،  :القاهرة) ،الثةثالطبعة ال ،دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها :، التنمية في عالم متغيرإبراهيم العيسوي (2)
 14 -13، ص(2003

 .38 ص ،(2004 فبراير ،الاسكندرية،)العاشر العدد ،التجارة مجلة الاقتصادي، الأمن الاصيبعي، إبراهيم محمد (3)
 .15، مرجع سابق، صإبراهيم العيسوي(4)

 وسيلة لتحقيق التنمية، بعدما ثبت فشل سياسات التنمية السابقة التي ركزت لبشرية الذي يهتم بالفرد كأداة و الفترة ظهور علم الموارد ا شهدت هذه
 العملية التنموية.همية المورد البشري في أعلى المورد المادي وإهمال 
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  الموارد، تلكل وتبذير زافبعقلانية ودون استن الطبيعية الموارد ستغلالوا ستثمارا يحسن الذي بالإنسان أكبر هتماماا
 التي تتمثل في أنللإنسان و  الأساسية الخيارات توسيععملية  باعتبارها البشرية التنمية  عنعبِر صبحت تا أ كما
، لائق معيشة لمستوى اللازمة الموارد علي يحصلوا وأن ،معرفة يكتسبوا وأن ،وصحية مديدة حياة الناس يعيش

 الذاتي وبالاحترام الإنتاج بفرص التمتعو  والاجتماعية والاقتصادية السياسية الحريةالإضافية ك الخيارات بالإضافة إلى
         (1).المكفولة الإنسان وبحقوق الشخصي

ع  أنها إلا ،التنميةالجهود المبذولة للنهوض بم رغو للتنمية  والإنسانيرغم الاهتمام بالبعد الاقتصادي و  
كذا طابعه الشموفي فهو ع يعد يرتبط بتطور النشاط الإنساني و  الذيتجاهل عنصر البيةة ل النتائج المرجوة، تحقق

الحديث عن البيةة وبدأ  ،لمجتمع الدوفي ككلمن أولى اهتمامات اقضية عالمية ا بل أصبح ا بحتا ا قطريا اختصاصا 
"  Sustainable developmentالسـليمة "القابلة للاستمرار و  ات التنميةا من متطلبا أساسيا مطلبا ا و رها شرطا باعتبا

تـراعي الاعتبارات و  تحرص على الإنـصاف بين متـطلبات الجيل الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمةلتي أي التـنمية ا
                                                                                                                                                                      .                                                                                                                             (2)المشاريع التنمويةتنفيذ في تخطيط و الاقتصادية البيةية والإنمائية و 

من  اختيار ضروري لأهم الخيارات المتاحة: باعتبارهاضع تصورا شاملا حول مفهوم التنمية نيمكن أن و  
 تنميتها وفق المتطلباتالمادية ووضعها في نسقها الملائم للبيئة العامة المراد ل استغلال كل القدرات البشرية و خلا

 .المستقبليةالحالية و 

  الفرع الااني: أبعاد التنمية

ــة الإنســانية المســتديمة    تتضــمن أبعــاداا متعــددة عمليــة متكاملــة هــي مــن خــلال مــا ســبق يلاحــأ أن التنمي
 :وتتمثل هذه الأبعاد فيتحقيق التنمية المستهدفة، لتتفاعل فيما بينها و تتداخل 

 :تتضمن:و  الأبىعاد الاقتىصادية 

 ضمان حق حصول الأفراد على الموارد الطبيعية؛ -         

 إيقاف تبديد الموارد؛ -            
                                                             

ــــــة، تحىىىىىىديات التنميىىىىىىة البشىىىىىىرية فىىىىىىي سىىىىىىوريةنبيــــــل مــــــرزوق، (1) ــــــوم الاقتصــــــادية، شــــــبكة المعلومــــــات الدولي ــــــة العل ــــــرابط الالكــــــتروني:، جمعي ــــــى ال   عل
(www.mafhoum.com،) 2013-12-20طلاع: تاريخ الإ 
، 14العدد  ،مجلة مفاهيم:الأسس العلمية للمعرفة"،  المكوناتة البشرية المستدامة :المفاهيم و التنميمحمد كمال التابعي ،" -نظر: أ (2)
  .35  ص ،( 2006الإستراتيجية ،فبراير كز الدوفي للدراسات المستقبلية و القاهرة : المر )
 الملتق: الدولي حول التنميةرقة مقدمة في و  "، المعرفةأثر التنمية البشرية المستدامة في تحسين اندماج الجزائر في اقتصاد " ،جمال سالمي -

 .302ص ،، مرجع سابقرص الاندماج..فو  البشرية
 

http://www.mafhoum.com/
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 (1)معالجته. دان المتقدمة عن التلوث البيةي و مدى مسؤولية البل -            

  :تشمل :و الأبعاد البشرية 

 النمو الديمغرافي؛ نظيمت -           

 أهمية التوزيع المتجانس للسكان؛ -          

 التعليم.الصحة و  -الاستخدام الكامل للمواد البشرية -           

 تتضمن:: و الأبعاد البيئية 

 ومنع تدمير الغطاء النباتي والمصايد؛ ايقاف إتلاف التربة والاستعمال الرشيد للمبيدات،-           

 حماية الموارد الطبيعية؛ -           

 صيانة المياه؛ -           

 تقليص ملاجئ الأنواع البيولوجية؛ -           

 (2)حماية المناخ من الاحتباس الحراري. -           

 :تتمثل في: الأبعاد التكنولوجية 

 استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية؛ -          

 ؛الأخذ بالتكنولوجيات اوسنة -          

 ؛اريالاحتباس الحر اوروقات و  -          

 الحد من انبعاث الغازات؛ -           

 (3).نالأوزو الحيلولة دون تدهور طبقة  -          

                                                             
، ecologie.net/article.php?id_article=186-http://www.macro" ،،"كيف يمكن قياس التنمية المستدامةبدر وردام(1)

  .03ص ،  12/06/2007:طلاع الإ تاريخ

 .33(، ص2002)القاهرة :دار النهضة،  ،تطلعاتالقر  الواحد والعشرين، قراءة و مستقبل المراجعة في ، السيد أحمد لطفي أمين(2)
 في مقدمة عمل ورقة،"العربي الوطن في المستدامة التنمية لتحقيق والمدراء القادة منهج: الشركات حوكمة" ،الرواني حفص أبو ،زرقون محمد(3)

 جع سابق، د صمر  ،الإقتصادية المؤسسة في الراشد الحكم تطبيق سبل حول الاالث الوطني الملتق:
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لمفهوم جرائي ، فاول التوصل إلى صياغة تعريف إبعد تحديد مفهوم السياسة العامة ومفهوم التنمية 
 السياسات التنموية على النحو التافي:

تلك السياسات الاقتصادية التقليدية التي تعنى بالمستوى الكلي)التجميعي( "السياسات التنموية هي 
للاقتصاد، وتهتم بتحقيق الكفاءة الاقتصادية المعبر عنها بالنمو الاقتصادي والسياسات الاجتماعية التي تعنى 

والشرائح المجتمعية، وتهتم بقضايا تحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جوانبها وتقد   بالقطاعات الاجتماعية
كالتعليم، الصحة، التوظيف والأمن الاجتماعي....، وكذا إجراءات توزيع الدخل الخدمات الاجتماعية  

 ."والثروة وترتيبات الحماية الاجتماعية وتأمين الدعم السياسي للمواطنين

 

 دراسة التنميةالسياسات العامة في  قاربةم :ثلالمطلب الاا

أهــم الأطــر النظريــة المفســرة للسياســة العامــة، كمــا نتنــاول  إلىســنحاول في هــذا الجــزء مــن الدراســة التطــرق  
السياسات العامـة في ومستويات اقتراب  إلى كذا التطرقو  الاهتمام بالتنمية في إطار علم السياسة العامة،بدايات 
 التنموي.التحليل 

 نظرية في دراسة السياسات العامةمداخل : الفرع الأول

             المابعدية السياسة علم أدبياتب ترتبط والتي العامة، بالسياسة المتعلقة الدراسات حداثةرغم  
"The Post-Behavioralism"  صنع بعملية الاهتمامبداية  أن إلا العشرين، القرن من السادس العقد بداية في 

 العامة السياسة مقاربة، وتتسم (1)عشر التاسع القرن نهاية في العامة الإدارة علم تشكل بداية إلى عودت القرارات
   :التالية بالخصائص

 ؛المابعدية  بالمدرسة ارتبطت نهالأ معاصرة مقاربة تعتبر -  

 والإنسانية، الاجتماعية العلوم لاسيما المختلفة، المعرفة فروع وبقية السياسة علم بين ما المتينة العلاقة دسِ تجا  -
 ؛والأحياء النفس، علم الإحصاء، الإدارة، الاقتصاد،: مثل

                                                             
 28أندرسون، مرجع سابق، ص جيمس(1)
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 عامة نظرية بوجود القول يصعب وبالتافي ،"Models" جونماذ "Theories" نظريات عدة من متكونة مقاربة -
 تفسر وتحلل السياسةتصف و  فكرية أطر معرفية مدرسة ولكل ،ككل العامة بالسياسة وتتنبأ وتحلل تصف واحدة
  العامة.

 نماذج معرفية هي:  ثلاث شهد السياسة علمفهن  THOMAS Kuhn " نهكو  توماس" وحسب 

 ( التقليدي ) الكلاسيكي النموذج المعرفي "The Traditional Paradigm" : إطاره في تأسست الذي 
 .الاجتماعية المعرفة حقول من كحقل السياسية العلوم

 النموذج المعرفي السلوكي "The Behavioral Paradigm": علوم من إطاره في السياسة تحولت والذي 
 .السياسية العملية دراسة في الخاصة ومنهجيته واستقلاليته هويته له علم إلى

 المابعدي النموذج المعرفي "The Post-behavioral Paradigm": منذ السياسة علم تطور يجسد الذي 
 ( 1).العشرين القرن من الستينيات بداية

 العامة للسياسة الكلاسيكية النظرية -1-

 العلوم بقية مع والتي عرفت تداخلا وترابطا السياسية العلوم شهدت هذه النظرية البدايات الأولى لنشأة 
القرارات من  اتخاذ عملية على العامة للسياسةفي دراستها  والإدارة...، فركزت الاقتصاد خاصة الأخرى الاجتماعية

 نظرية لاتخاذ القرار ورشد، حتى أنه يمكن القول أنها كانت عقلانية الأكثر القرار وصنع البدائل بين حيث المفاضلة
"Decision Making Theory" وتتلخص أهم الأفكار التي تقوم عليها هذه  العامة، للسياسة نظرية وليس

  النظرية في:

وتنظيمها في شكل علاقة تربط المدخلات)الأسباب،  ترتيبها يمكن العامة السياسة عنهاتعبِر  التي المشكلات إن-
 ؛الوسائل...( بالمخرجات) النتائج (

  ؛منه لأدنىل الأعلى التنظيمي المستوى مراقبة للسلطات، بما يضمن رمياله تخضع البيروقراطيات لنظام التسلسل -

لمعالجة المشاكل والقضايا تشتمل    Best Way" "The One فاضلىواحدة  طريقة وجود العامة السياسة تجسِد-
 ( 2).القرار صنع عملية في بها والالتزاميمكن تعميمها  مثالية وخصائص محددة وظائف على

                                                             
 74-73ص ،  مصطفى عبد الله خشيم، مرجع سابق(1)

)2(CYERT, R. M. and J. G. March , A Behavioral Theory of the Firm ,  Englewood Cliffs, 

NJ :  Prentice-Hall, 1992 , p232-233 
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   "ولسون" نظرية، أهمها النظرية الأطرمن  مجموعةعلى  العامة للسياسة الكلاسيكية النظرية وتشتمل 
Willsson نشاط مؤسسي(، النظريةكالمؤسساتية)السياسة العامة   العامة)المدخل القانوني(، النظرية للإدارة 

 التدريجية،.. العقلانية، النظرية البيروقراطية، النظرية

 ومن أهم ما يؤخذ على نماذج النظرية الكلاسيكية ما يلي: 

وإهمال  القرار، صنع مرحلة وهي العامة السياسة من محددة مرحلة على النظرية بمختلف أطرها الفكرية هذه تركيز -
 ؛وتعديل وتقييم تحليل متابعة، من تنفيذ، الأخرى المراحل

 المواقف أن حيث كافية، بيانات فيه تتوفر لا الذي المفاجئ القرار صنع تفسير في الكلاسيكية النظرية فشل-
 ؛كاملة بعقلانية المتاحة البدائل كافة باستعراض القرار لصانع تسمح لا المفاجةة

 ؛اويطة البيةية الظروف مع يتفاعل لا مغلق كنظام العامة السياسة مع التعامل-

 . (1)تجاهل الفواعل غير الرسمية المؤثرة على صناعة القرار -

 العامة للسياسة السلوكية النظرية -2-

 خلال السياسة علم شهدها التي المنهجية الثورة على إثر العامة للسياسة السلوكية ظهرت النظرية 
 صانع القرار فرضية من انطلاقاوهذه النظرية تركز على دراسة عملية صنع القرار  الخمسينيات من القرن العشرين،

فصانع القرار وفي ظل وجود أهداف متعددة ومقبولة يكتفي باختيار البديل الأول  الراشد، الكامل وليس القانع،
وتنطوي تحت هذه النظرية عدة أطر  (2)،اسة العامة ويستجيب للمصالح المتباينةالتوافقي الذي يحقق أهداف السي

الاتصالات)كارل دويتش(، نظرية النظم)دافيد استون(،  فريديرا ريجز(، نظرية) البيةية النظرية  فكرية لعل أهمها:
 النظرية الوظيفية)غابريال الموند(،...

                                                             
 العلاقة طبيعة يحدد الدستور الذيدراسة  حيثمن  العامة، السياسة على القانوني الطابع تضفي المؤسساتية والنظرية "ولسون" نظرية من تضفي كل 
 النظريتين كلا  فهن وبالتافي العامة، السياسة وتنفيذ صنع عن ولةالمسؤ  الجهة يحدد فالدستور ،الدولة إطار في القائمة السياسية والمؤسسات السلطات بين
 في المصلحية الجماعات تلعبه الذي الدور أهمية على تؤكد الجماعة نظرية فحين أن ،المصلحية الجماعات مثل الرسمية، غير للتنظيمات اهتمام أي تعيرا لا

 في تتفق فهي وبالتافي نتيجة، أو تابع كمتغير  العامة السياسة مع تتعامل الذكر السالفة النظرية الأطر أن الواضح من لكن ،العامة السياسة صنع عملية
أحيانا أخرى،   عقلانيون غير أو قانعون أو عقلانيون أحيانا،قد يكونوا  القرار صانعي أن العقلانية التي تؤكد والنظرية البيروقراطية النظرية من كل  مع ذلك

 نظر:ريات السياسة العامة الكلاسيكية أكثر على نظللاطلاع أ الأهداف. مع السياسات شىاتم على كما تؤكد
 125 ص مرجع سابق، الفهداوي، خليفة فهمي -

 76، ص (2002 الأردنية، الجامعة مطبعة :عمان) ،1 ط ،العامة السياسات تحليل إل: المدخل الحسين، مصطفى أحمد -
 2009، محاضرة ملقاة على طلبة الإدارة العامة بجامعة قاريونس بليبيا،نظرية السياسة العامة مصطفى عبد الله خشيم ، (1)

 80-78مرجع سابق، ص  الحسين، مصطفى أحمد(2)
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 وتتمحور أهم أفكار هذه النظرية حول: 

صنع القرار هي عملية تفاعلية بين مختلف أنساق النظام الذي تتخذ في إطاره السياسة العامة، عملية  -
 ؛الهرمي داخل التنظيم التسلسل مبدأ على بناءا  رالنظرية البيروقراطية التي تفس   فهي تتجاوز طرح

عائد(، لتركِز على البديل تجاوز الفكرة الاقتصادية المادية في اختيار البديل العقلاني)أقل تكلفة بأكبر   -
 ؛الأفضل

 ؛التحليل السلوكي الإنساني لصانع القرار، بالنظر إليه على أنه قانع بأبسط البديل مادام يحقق الأهداف -
 التغذية نظام نقل خلال اويطة من البيةة مع المستمر بالتفاعل تسممفتوح يالنظر للسياسة العامة كنظام  -

 ؛ثابتة عامة سياسة بوجود القول يمكن والايجابية، فلا السلبية الأفعال لردود العكسية

 بالبيةة الإلمام العامة السياسة يتطلب فهم الجزئي، لذا وليس الكلي المستوى على في التحليل التركيز   -
 ؛والثقافية والاجتماعية، والاقتصادية، السياسية،: المستويات إطار في والخارجية الداخلية

       وبالتافي متبادل، اعتماد بعلاقة الفرعية النظم بقية مع يرتبط فرعي على أنها نظام العامة للسياسة النظر  -
 لنموذج بالنسبة العامة السياسة كانت فهذا، العامة للسياسة مستقلة سلوكية نظرية بوجود القول يمكن لا

 بالنسبة السياسي النظام بها يقوم التي الوظائف أحد تعتبر فهنها السياسي، النظام مخرجات من تعتبر النظم
 (1). الوظيفي للنموذج

 العامة للسياسة المابعدية النظرية -3-

 السالفة النظريات تجاوزت نقائص العامة، بالسياسة وخاصة متكاملة نظرية المابعدية شكلت النظرية لقد 
 السياسي للنظام التعرض خلال من أو القرار، صنع عملية في دراستها للسياسة العامة علىالتي ركزت  الذكر
 ، فحاولت تقد  نظرية شاملة للسياسة العامة تتمحور أفكارها حول:عام بشكل

 ؛الجديدة( الكلاسيكية العامة)النظرية للسياسة مفتوحة بيةة وجود -

 ؛الجديدة( المؤسساتية والتنظيم)النظرية التوزيع وإعادة بالتوزيع تتعلق العامة للسياسة مختلفة أنماط تحديد -

 ؛نظرية النخبة( الجديدة، الماركسية العامة)النظرية السياسة وتنفيذ صنع في الحاكمة تأثير الطبقة -

 ؛الأخلاقية لـغابريال ألموند( العامة)النظرية والمصلحة السياسة العامة تراعي الأخلاقيات -

                                                             
 ، د صمرجع سابق، نظرية السياسة العامةمصطفى عبد الله خشيم ، (1)
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ز يتركمن خلال ال السياسة العامة()نظرية دائرة  العامة للسياسة والعملية التركيز على الجوانب الجوهرية -

  :التالية على الجوانب

 ؛التي تمر بها؟ وما هي أهم المراحل العامة؟ السياسة يصنع من - 

 التفكير سمة إضفاء يمكن حتى العامة السياسة عملية في المشاركة قاعدة توسيع وأهمية ضرورة    -
 ؛القرار صانعي على الاستراتيجي

 وتحليل وصف اويطة، لذا لابد من البيةية الظروف مع مستمرة تفاعل عملية نتيجة العامة السياسة إن -
 (1)؛العامة السياسة مستقبل واستشراف

       العامة السياسةتنفيذ  تعقيدات لتجنبالمماثلة السابقة  المشاكل تشخيصعلى اواكاة في  التركيز- 
 ؛وفي وقت أقصر فعاليتها مستوى لزيادة لازمة تعديلات أية وبما يمكن من إجراء الواقع، أرض على

 ( 2).مما يمكِنه من اختيار البديل الأنسب القرار، صانع أمام البدائل من العديد توفير-

تجاوزت  إذ ،اا للسياسات العامةوتفسير  الأكثر شموليةا  هي يمكن القول أن هذه النظرية ما سبق،من خلال  
 إلا أنها هي الأخرى لا تخلو من العيوب فقد تعرضت لجملة من الانتقادات تمثلت في:، نقائص النظريات السابقة

التعارض بين النظرية والواقع العملي لاسيما من حيث أهمية ترتيب وتسلسل مراحل رسم السياسة العامة، حيث  -
 على تتقدم قد المراحل بعض التقييم، كما أن لمرحلة أحيانا التعرض عدم مثلا التطبيقية الدراسات بعض أوضحت

 .ر بها أصلالا يما  قد المراحل بعض أن أو ،ىخر الأ

                                                             
 العامة السياسة دائرة أو مراحل في يتمثل النظريةهذه  لأصحاب بالنسبة التركيز محور إن"Public Policy Cycle" ، السياسية العملية اتسام أن اعتبار على 

 التسعينيات عقد بداية إفي فقط يعود العامة السياسة دائرة نظرية بروز أن من وبالرغم ،مختلفة مراحل إلى تقسيمها طريق عن ذلك تبسيط يتطلب والتداخل بالتعقيد
 نهاية إلى يعود العامة للسياسة مختلفة مراحل وجود إلى التنبيه بداية أن بجلاء يلاحأ الموضوع لأدبيات المتتبع أن ديفس"، إلا"و "بردجمان" يد على العشرين القرن من

 المجال، هذا في والتطبيق النظرية بين الهوة تضييق في يتمثل العامة السياسة دائرة تطوير من هدفهما أن على وديفس بردجمان ويؤكد ،العشرين القرن من السابع العقد
 خشيم، مرجع سابق.ظر: مصطفى عبد الله ، أنالمختلفة بدقة مراحلها عبر العامة السياسة صنع تحليل عمليةمحاولة وصف و  وبالتافي

 اختيار التحليل، القرارات، صانعي وأولويات باهتمام تحظى التي المشاكل أو المشكلة تحديد هي: العامة، للسياسة متداخلة مراحل ثماني "ديفس"و "بردجمان" يحدد 
 الأمر. لزم إذا والتعديل التقييم تنفيذه، أو القرار تطبيق القرار، وصنع اتخاذ الاستشارات، التنسيق، المناسبة، الإدارة

)1(TRSKE, P. and M. Schneider, "The Bureaucratic Entrepreneur: The Case of City 

Managers," Public Administration  , Review 54, 1994, p 331-340. 
)2( BRIDGMAN, P and G. Davis , "What Use is a Policy Cycle?: Plenty, If the Aim is 

Clear," The Australian Journal of Public Administration”, N° 62 , 2003 , p 98-102 
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 منهـا الاسـتفادة في يشـكك الـبعض جعـل هـذه النظريـة أصـحاب عليه يركز الذي التحليلي أو القيمي البعد إن -
معايير كمية والتطبيق، وغياب  للقياس قابلة إجرائية ومؤشرات مفاهيم وجود إلى لافتقارها نظرا الواقع، أرض على
 (1) دقيقة.

 الفرع الااني: السياسة العامة: إطار جديد لدراسة التنمية
لى التعــرف علـى مقاربـة السياســة العامـة في التحليـل التنمــوي مـن ناحيــة الدراسـة في مــذ هـذا الجـزء إتعمـد 

 التأصيل التاربي ومحتوى مقترب السياسة العامة.
 الاهتمام بالسياسات العامة في قضايا التنمية بوادر -1

الخاصــــة بالتحليـــــل  الأبحــــاثالحــــديث عــــن السياســــة العامــــة والتنميـــــة مــــع ظهــــور الدراســــات و  ألقــــد بــــد 
ـــث، ـــة في دول العـــاع الثال ـــه (G.Almond)" المونىىىد" أبحـــاثســـيما لا الابســـتمولوجي للتنمي "السياســـة في في كتاب

 إذ ،م1977في كتابهمـا "منطـق السياسـة العامـة "سـنة  (Kirry)"كيىري"و (Waddy)"واديالمناطق النامية"، و"
ـــ ـــة طويلـــة ركن ـــنظ التمـــايز البنـــائي بـــينو  العلمنـــة، مـــن الرشـــادة،الأمـــد زوا علـــى مفهـــوم التحـــديث باعتبـــاره عملي م ال

لفكـــر التنمويــــة  Paradigmعـــن نمـــوذج معـــرفي  التنميـــة تبحـــث أدبيـــات فبـــدأت غـــير الغربيـــة،السياســـية الغربيـــة و 
Developmentalism  ـــاء  إلىقصـــد الوصـــول اه مشـــتركة بـــين اتجـــ أرضـــيةنمـــوذج معـــرفي تنمـــوي يـــتم مـــن خلالـــه بن

 النظريات التنموية.السياسة العامة في التنمية و 
شمـل في التنميـة تأسـيس نظريـة أ إلى مـن القـرن العشـرين علم السياسة خـلال فـترة السـتينات عجز أدىلقد  

هــو مــا زاد مــن اهتمــام علمــاء و  ،الأصــعدةفــة اتتعامــل مــع مشــكلات العــاع الثالــث علــى ك أنا خلالهــتحــاول مــن 
هـو ، و (Goldenr)"جولىدنر"و (Eston)"اسىتو " رأسـهمعلى يل الاقتصادي للقضايا السياسية و السياسة بالتحل

أوائـــل ظهـــور علـــم الاقتصـــاد السياســـي الجديـــد في باكتشـــاف علمـــاء السياســـة للاقتصـــاد  بهعـــادةعليـــه  أاطلـــقمـــا 
لياطلق علـى هـذه المرحلـة بـالثورة الرابعـة  ،نفس الفترة أواخرمدخل السياسة العامة في  إلىالذي تطور السبعينات و 

حيـث " الذي اهتم بدراسة التحول الحاسم داخل التخصـص، روجوفسكيالكبرى داخل علم السياسة حسب "
ــو ا شــهدت اســتخداما  القــائم علــى اعــتراف  السياســي تحليــل الاقتصــادفي  واســعا لنمــاذج الســلوا الرشــيدا اهتماما

                                                             
)1(SMITH, G and D. May, "The Artificial Debate Between Rationalist and 

Instrumentalist: Models of Decision Making, In The Policy Process” , New York: 

Harvester Wheat sheaf, 1993,SP. 

 
  داونز المنهج: امنظري هذ أهممنDowns  ،ولسون أolson  ،رو أorrow  شيلنج،schelling  بولدنج،boulding جذور تعود، و 

 الإقتصاد حقل في الفكرة هذه ظهرت وقد التكاليف، بأقل الفوائد من قدر أكبر يحقق أن يحاول بطبعه، عقلاني كائن الإنسان بأن الإيمان إلى العقلانية
ليفة أنظر: فهمي خ .والسياسي الإداري الفكر في بعدها وانتشرت الإقتصاد، لعلم الفكري الأساس تمثل التي "الإقتصادي الرجل بفكرة" يعرف بما

 .ابقمرجع س الفهداوي،
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ـــة علمـــاء السياســـة بحـــ ـــب الاقتصـــادية و ا إلىاجتهم الجوهري ـــى الجوان ـــز عل ـــةلتركي كمـــا وصـــفه كـــل مـــن    ،الاجتماعي
ات ضـمن الدراســتيـار فظهـرت قضـية الاخ ،رات الاقتصـادية"لقـراا ـ "تـأثير" باعتبـاره تحلـيلا لـابهىو "و  "االخمى"

الاختيــــار الرشـــيد للنمــــو  م البحـــث عــــن نمـــاذج 1966"ســــنة المونىىىىدول "فحـــا التنميــــة،ات في سياســـ الأساســـية
 صلة بالسياسة العامة. أكثرية السياسية ر التي تجعل النظ السياسي
مــن  الأخــيرة للتنميــة في النصــف مــفي تطــور السياســة العا إســهامات (Apter)"بتىىرألأعمــال "كمــا كــان  

م بعنـــوان 1971در ســـنة ففـــي كتـــاب لـــه صـــ ،الحكومـــات أولويـــاتســبعينيات القـــرن الماضـــي خاصـــة بعـــد تحديـــد 
يـربط بـين  أن "رىبتىأحـاول "  Choice And The Politics Of Allocationسياسـات التخصـيص""الاختيـار و 

ق جهـة، واتجـاه التنميـة الـتي لا تعيـمن ق عملية التنمية كي لا تعي  نساق النظامأ من خلال تحديد الاختيارو النظام 
ذلك من خلال البحث عن سياسة تمكن النظـام مـن و  "،العام هو محور "مدخل الاختيارمن جهة ثانية، و النظام 

 (1)الاستمرار في الوقت الذي تتسع فيه فرص الاختيار.
عنـــد دراســـة القـــيم أي مفهـــوم السياســـة اســـتخدم تحديـــدا عنـــد دراســـة الـــدول الناميـــة  أن ،ومـــا يمكـــن قولـــه  

هـو مـا لأداء الدولـة" و كمـا اسـتخدم كمـرادف "  الاختيـارات الخاصـة بهـذا العـاع،والنتائج الاجتماعية والعمليـات و 
 مـاو  دوار الدولـة داخـل المجتمعـات،بمدخل الاختيار العام نظـرا لمـا يسـمح بـه مـن تحليـل لأزيادة الاهتمام  إلى أدى

علــى التفســير  المؤسســي الــذي يركــزداخل الســابقة كالمــدخل القــانوني و المــزاد مــن الاهتمــام بــه هــو تجــاوز نقــائص 
ـــة و  ـــى الدراســـة السوســـيوالقـــانوني لمؤسســـات وأدوار الدول ـــذي يركـــز عل ســـيكولوجية للنظـــام -المـــدخل الســـلوكي ال

 :في أهميته تكما تجسد  السياسي،
) مـدخل تحليـل الـنظم لدافيـد التركيـز علـى المخرجـات إلىالانتقال مـن التركيـز علـى المـدخلات في السـتينيات  -1

 ؛استون(
 أي ،Microالتحليــــل السياســــي الجزئــــي  إلى  Macro الانتقــــال مــــن التركيــــز علــــى الطــــابع الكلــــي للسياســــة -2

 اهـو مـإسـتراتيجية النشـاط السياسـي و التركيـز علـى  إلىمن التركيز على النظام الـذي تمـارس فيـه السياسـة الانتقال 
بهـذا ظهـر هـذا  أخـرى، الاختيـار العـام مـن جهـة مة في سياق حل المشكلات مـن جهـة و النظر للسياسة العايلزم 

                                                             
  الفكر اللبيرافي  أفكاردون اختلاف جوهر  التي شابت النظرية اللبيرالية والنظرية السلوكية استجابة لنواحي القصورظهر علم الاقتصاد السياسي الجديد

 سميث،... لريكارديو،

،ص (2001ز العلمي للدراسات السياسية،المرك ردن:الأ) محمد عبد الحميد،:حمدي عبد الرحمن و جمةر ،ت نظرية التنمية السياسية، هيجوتريتشارد (1)
55-60 
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يكـون قـادرا علـى تفسـيرها أن يهـتم بحـالات أقـل لالتحليـل يحـاول  أشـكالالمدخل خلال السبعينيات كشـكل مـن 
  (1).أدق وأفضلبشكل 

 
ذلـك يعـود في الـدول الناميـة و خذ التركيز على مداخل السياسة العامة في دراسة قضايا التنمية أ من هنا،و   

 الاقتصـاد السياسـي الـذي يركـز علـى قضـية الاختيـار فيبروز علـم و  ،من جهةالتحول في دراسة علم السياسة  إلى
 مىدخل السياسىة العامىةتطبيـق بـدأ نـه ممن حيث تعبةـة المـوارد وتوزيعهـا، و  السياسيةعلاقاتها بالموارد الاقتصادية و 

كـــــــل مـــــــن   حيـــــــث يعرفـــــــه في دراســـــــة بلـــــــدان العـــــــاع الثالـــــــث، الاقتصـــــــاديو  علـــــــى تحليـــــــل الســـــــلوا السياســـــــي
تحليليـة ملائمـة للتعامـل مـع ديناميـات التغيـير الاجتمـاعي  أداة بأنـه (Koorry)"كىوري"و (Rotchild)"تشيلدرو "

هـذا المجـال  أنمؤكـدان  تطبيق للبدائل السياسية،إلى تطوير و كما تحتاج   ،للأولوياتترتيب إلى صياغة و التي تحتاج 
 (2).اوافظة عليهو وإدارة النظام  ،ويرتبط بحل المشكلات السياسة تخصصين هما الاقتصاد و يجمع بين
اســتوحى كثــيرا مــن علــم  -غالبيــة البــاحثين وبهجمــاع-العامــة في تحليــل مشــكل التنميــة مــدخل السياســة  إن 

خذ من نظرية أالستينيات ثم لال الخمسينيات و ركز في البداية على نظرية السلوا الرشيد خ إذالاقتصاد السياسي 
ـــة تفســـيرية لحـــل المشـــكلات القائمـــة ـــار العـــام كنظري هـــذين النظـــريتين بـــل ظلـــت  ع يقـــف البحـــث عنـــد، و الاختي

لمشـاكل التنمويـة مـن خـلال "مـدخلا جديـدا في معالجـة اكىوريوروتشيلد " لأبحاثفكان  ،في البحث الدراسات
الاسـتراتيجيات الخاصـة بـالتحول جيات الخاصـة بـالتكيف وإعـادة التنظـيم مـن ناحيـة و على دراسة الاستراتي التركيز

 فتم التركيز على ثلاث خصائص: ،من ناحية أخرى قدرته على التكيف(و  في النظام )تعبةة النظام
 ؛نمط السلطة الشرعيةطبيعة و  -1
 ؛القوة داخل المجتمع)الحزب الحاكم(طبيعة توزيع -2
 قدرته على حل المشكلات.قيم النظام وأهدافه و -3

لا تكـون لصـالح فةـة بعينهـا  أيالقرارات تصـاغ بشـكل يتجـاوز كـل المـواطنين  أنفتراض االحديث عن  أبدو  
الـذي في التحليـل السياسـي  )الصـفوة(من هنا ظهر التركيز على مدخل النخبـة و  حتى لو كانت النخبة الحاكمة،

                                                             
 .222مرجع سابق، ص  جيمس اندرسون،(1)

 .66، مرجع سابق، صهيجوتريتشارد (2)

تصادية حول صراع الطبقات إذ يعد ماركس أول من أشار إلى ذلك من خلال دراساته الاق ،ضمن النظرية الماركسية هو بالأساس مدخل النخبة
 مستضعفة، وأغلبية القوة، بيدها تمتلك التي القلة :فةتين إلى تنقسم تمعاتلمجا نأ :في النخبة مدخل ويتلخص خلاص المجتمع من التفاوت الطبقيو 
 من الحاكمة النخبة تكون ما فكثيرا المستضعفة، للكثرة ممثلة ليست الحاكمة القلة إن ،الجماهير على الخيارات يوزعون الذين هم محددين أفرادا نوأ

 حقا يؤمنون الذين إلا للنخبة يدخل ولا الثورة، وتجنب الاستقرار على للحفاظ شديدة بضوابط ديقين النخبة  إلى الأفراد انضمام إنو  ،والغنية العليا الطبقة
 العامة السياسة تعكس لا ،النظام على الحفاظ وعلى الإجتماعي، للنظام الأساسية القيم على عام اتفاق النخبة لدى،  بأفكارها ويقتنعون بمعاييرها
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علـى علاقـة النخـب داخـل المجتمـع بغيرهـا مـن النخـب علـى علاقة بين النخب داخل المجتمـع، و على دراسة اليركز 
 (1) دور النخب الحاكمة في عملية السياسة العامة. أهميةدراسة  أي المستوى الدوفي،

المشـاكل عـن طريـق تحسـين القـدرة على كيفية حـل  -النخبة–من خلال هذا المدخل  الأبحاثكما ركزت  
بأهميــة هــو مــا يتعلــق عــاع الثالــث في تنفيــذ السياســات و تحســين كفــاءة النخــب داخــل بلــدان الاتخــاذ القــرار و  علــى
في منظوره الخـاص  م1977 سنة (S.Huntington)"هنتنجتو كذا "و  ،"روزشتاين" إليه أشارستقرار النخبة كما ا

المعيــار  أنداخــل الـدول الجديــدة خــلال فــترة السـبعينيات القــائم علــى   Institutionalisationبـالتطور المؤسســي 
 (2)عدم قدرتها على تنفيذ السياسة العامة. أوللحكومة يتوقف على قدرتها  الأساسي
مــدخل يركــز فيــه علــى  "ميكىىدالقــدم " ،أخــرى لمشــاكل العــاع الثالــث وإشــكالية التنميــة فيــهفي دراســات و  
، فــرغم مــا صــاحبه مــن مشــكلات التكنوقراطيــةإلى القــوة البيروقراطيــة و يشــير  وهــلعامــة و في دراســة السياســة ا القـوة

إلى فشــل الجهــود الراميــة  إلىرجـع ســبب ذلــك " أميكىىدال" أن إلاتطبيـق المركزيــة البيروقراطيــة في البلــدان الصــناعية 
ـــة سياســـية  ـــق مركزي ـــد مـــن  -حســـبه -لتجـــاوز ذلـــك الفشـــلو تحقي  مجـــال السياســـة في ةلدولـــلالواســـع تـــدخل اللاب
بـين النخـب اوليـة الخارجـة عـن القومية الكابحة للنخب اوليـة و مراعاة التنافس بين النخب والاقتصاد مع الحذر و 

مـــن طــرف النخـــب  ســواء التقليديــة الكابحـــة للتغيــير الأفكـــاركــذا مراعـــاة المقاومــة الســـلبية النابعــة مــن و  الحاكمــة،
 (3)على حد سواء. الجماهير أوالحاكمة 
بوادر اهتمام التحليـل السياسـي للتنميـة   أوضحتالاجتهادات الفكرية التي  أهمكانت هذه محاولة لعرض  

 إلىالــتي حولــت الدراســات النظريــة للتنميــة طلــق منهــا تحليــل مشــكلات التنميــة و المــداخل الــتي ان أهــمكمــا شملــت 
        ة جعلـــت مـــن السياســـة العامـــة اقـــتراب منهجــــي شـــكلت مــــداخل رئيســـسياســـي قيمـــي لقضـــايا التنميـــة و ليـــل تح

 في التحليل التنموي.
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

 تخضع لا الفاعلة النخبة إن، ثورية منها أكثر وتدريجية جزئية تغيرات العامة السياسة في والتغيرات للنخبة، السائدة القيم تعكس وإنما الجماهير، مطالب=
 .36 ص ،مرجع سابق أندرسون، جيمس نظر:، أالعكس وليس الجماهير في وتؤثر تضغط التي هي فالنخبة الأدنى، بالحد إلا الجماهير لضغوط

 السياسات تقويم، وآخرون غانم المطلب عبد السيد :كتاب "، ضمن العامة الإدارة في العامة السياسة تقويم معايير غانم،" المطلب عبد السيد (1)
 .84 ص (، 1989 العربية، النهضة دار :القاهرة )، العامة

 .61-62، مرجع سابق، ص هيجوتريتشارد  (2) 

ـــــ(3) ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  .72-67، مرجع سابق ، ص  ـ
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 فحوى اقتراب السياسة العامة في التحليل التنموي -2-         

، والتي تجعل منه التشابك البيةي ،التكامل المنهجي ،يقوم اقتراب السياسة العامة على ثلاثية التراكم المعرفي 
تفسيرية وتحليلية تساعد على فهم  ،يقوم على عدة مداخل منهجيةمتكاملاا في دراسة قضايا التنمية، إذ  اقتراباا

 السياسات العامة في إطار تكاملي والتي تتمثل في:

 ؛الاستمرار والتقطع في السياسات العامة للدول مدخل -
 ؛والانعزال في السياسات العامةحدود المشاركة  مدخل -
 ؛الفعالية التنفيذية في السياسات العامة مدخل -
 ؛الانسجام والتكامل في السياسات العامة مدخل -
 ؛السياسات العامة علىالرقابة  مدخل -
 العلاقة بين الإدارة والسلطة. مدخل -

 
 مدخل الاستمرار والتقطع: -أ

، فغالبا ما ترتبط فرضية فشل للتنمية العامة سياساتالتمرار والتغير في مدى الاسيركز هذا المدخل على  
الذي لا بضع لأصول  بالتغير المتواصل في السياسات،من التنمية  أعلىفي تحقيق مستويات النظام السياسي 

 تفرضها الوقائع الداخلية أو التحولات الخارجية، بقدر ما يتم استنادا إلى عاملين أساسيين: علمية مبررة

منذ البداية نتيجة للارتجال في إعدادها وعدم الاعتماد على بيانات على مستوى السياسات تلالات / وجود اخ1
 عقلاني.واضح و ومعلومات دقيقة وعدم تحديد أهداف السياسة وأولوياتها وبرامجها بشكل 

طبيق المسؤولين التنفيذيين القائمين على تلك السياسات يؤدي إلى عدم اكتمال ت على مستوىير تغال/ 2
 .(1)السياسات العامة وغلبة طابع التقطع وعدم الاستمرارية عليها

دى استمرار السياسات بم ترتبطالنظام السياسي وفعالية جودة القول أن وفقا لهذين الاعتبارين يمكن  
سياساتها في رتجالية الا يعود إلىالدول العربية  فيالحكومي التنموي  الأداء ضعف القول أنيمكن عليه، و وتقطعها، 
 . وشخصنتهاالعامة 

                                                             
ـــة،)، 1، طالىىىنظم السياسىىىية العربيىىىة: الاتجاهىىىات الحدياىىىة فىىىي دراسىىىتها، إبـــراهيمحســـنين توفيـــق (1) ، (2005بـــيروت: مركـــز دراســـات الوحـــدة العربي

301ص
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  مدخل المشاركة الشعبية في صنع السياسات العامة: -ب
يركز هذا المدخل على أهمية المشاركة الشعبية لمختلف فةات المجتمع في عمليات السياسات العامة مما  
درجة انفتاح وقوة تأثير و طريقة المشاركة)مباشرة أو غير مباشرة(،  رجة الممارسة الديمقراطية من حيثيعكس د

التنفيذية، تشكيل السلطة  الأجهزةالمجتمع المدني، درجة الشفافية في صنع السياسات العامة، طبيعة 
 (1)،...التشريعية

 مدخل الفاعلية التنفيذية:  -ت

اعة التصورات الحكومية ا في تفسير مدى نجمهما  إن الفاعلية في تنفيذ السياسات العامة تمثل مدخلاا  
ا في بلورة ا مهما جانبا تمثل التنفيذ ، فعملية النظام السياسي القائم وتوجهاته ةا لفهم حركيا ضروريا متغيرا القائمة و 
وفي الحكم على جودة السياسات التنموية القائمة بما يستجيب للأهداف للسياسات العامة،  عمليةالأسس ال
والعمل على  تعانيها الأجهزة التنفيذية والإدارية في الدول المشكلات البنيوية التي من مراعاة لهذا لابد ،المسطرة

ن من التنفيذ الناجع كِ يم ماتجاوزها وتحديث النظم الإدارية وعصرنتها بما يتماشى والتطورات الحاصلة في الميدان 
 .(2)للسياسات المسطرة 

 مدخل الانسجام والتكامل: -ث
الات لتجنب بين السياسات العامة في مختلف المجيركز هذا المدخل على أهمية التنسيق والتكامل  

لات السياسات ختعيق عملية التنفيذ، بالإضافة إلى التأكيد على التنسيق بين مد أخرىالاصطدام بسياسات 
من جهة، وبين مختلف المجالات من جهة ثانية، فضلا عن التنسيق بين الهياكل والأجهزة الوزارية من  ومخرجاتها

 سياسات توافقية تكاملية تحقق الأهداف المنشودة.جهة ثالثة لتعطي 
  :السياسات العامة عل:الرقابة  مدخل -ج

ءلة واواسبة عن تنفيذ السياسات العامة، وتفعيل دور المسا يركز هذا المدخل على ضرورة تفعيل آليات 
تشريعية أو عن طريق المجمع المدني مما يعكس  ،سياسية ،الأجهزة الرقابية على أعمال الإدارة العامة من رقابة إدارية

 (3). استبداده أوويحول دون فساده  الإداريالمصداقية في عمل الجهاز 

 

                                                             
د مصر: )، 23العدد ،حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية المعاصرة في دراسة النظم السياسية العربية"، الاتجاهات، "إبراهيمحسنين توفيق    )1(

 .80ص  (،2003د ن،
ـــــ(2) ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  . 303ص مرجع سابق،، النظم السياسية العربية: الاتجاهات الحدياة في دراستها، ــــ
ـــــ ، (3) ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .81، مرجع سابق ، ص " الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية العربية"ــــ
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 والإدارة السلطة السياسية )كصانع للسياسة( العلاقة بين أخذت والسلطة: الإدارةمدخل العلاقة بين  -ح
 :هي ثلاثة أنماطالعامة) كمنفذ( 

 
 وظيفية: صورتين تتخذتكاملية العامة علاقة  الإدارةالسياسية و السلطة  بين علاقةإن ال:  التكاملي النمط -

لأن الإدارة العامة هي التي توفر المعلومات لصناع السياسات العامة على اعتبارها الأقرب  وظيفية ،وهيكلية
بترتيب ( التي تقوم القرارفلسفة من يملك المعلومات يملك صنع للقضايا والمشاكل مما يقوي مركز السلطة السياسية)

، لتتولى الإدارة العامة مرة أخرى استلام تلك المصادقة عليهاصياغة السياسات المناسبة و تلك المعلومات و  تنظيمو 
الإدارة و السلطة السياسية  بين  العلاقة التكاملية الوظيفيةومن هنا تظهر السياسات والعمل على تنفيذها بكفاءة، 

 .العامة

     البنيوية-ةيكلياله من الناحية الإدارة العامةوجهاز السلطة السياسية  جهازتكامل  تع ف، الهيكليةأما الصفة  
حيث أن الإدارة العامة تعتبر القاعدة الأساسية أو القاعدة السفلى إلى جانب الحكومة  ،في تكوين النظام السياسي

 (1). التنفيذية السلطة جهاز  معاا شكلايل، القاعدة العليا باعتبارها

 

فمن  العامة أيضا صفة التداخل الوظيفي والهيكلي،الإدارة السياسية و  السلطةتتخذ العلاقة بين النمط التداخلي: -
بفعل تزايد الصلاحيات  -خاصة في الأنظمة الديمقراطية–كفاءة صبح الجهاز الإداري يتمتع بقوة و أ ،الناحية الوظيفية
والعمل الاستشاري في تفسير النصوص بما يحسن ويدعم مكانته  إلى العمل التشريعي تامتد ه والتيالملقاة على عاتق

 .ستمدة من الواقع في اعتماد مشاريع السياسات باعتبارها م على تقارير الإدارة العامةالحكومة تعتمد حيث 

نجد مثلا ف، نفس الوقتاقع سياسية وإدارية في مو وتقلد إمكانية تلازم فيأخذ صورة  ،أما التداخل الهيكلي 
 .(2)قمة الجهاز الإداري يحتلإذ  ،ميز في نفس الوقت بأنه رجل إدارةالوزير هو رجل السياسة بالدرجة الأولى ويت

 

 نموذج السياسة العامة ضمنلتأثير المتبادل بين الإدارة العامة والسلطة السياسية ا تتضح مظاهر :لتأثيرياالنمط -
 فيما يلي:

                                                             
 . 55-54، ص  (1986،  العلوم الإداريةمعهد  :الجزائر)"، "مبدأ الحياد الوظيفي عزيزة الشريف ، (1)
 .65، ص(1975القاهرة: دار النهضة العربية، )، 2ط ،الإدارة العامةبكر القباني، (2)
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  العامةتأثير الإدارة في السلطة السياسية  : 

 كيننه تمأمن شبما تفعل وراغبة فيه عن قناعة و  مهامها بكفاءة وفعاليةأداء  فيانتظام الإدارة العامة إن       
الإدارة العامة هي وسيلة  نكما أ  ،شرعيتها ومصداقيتهاوزيادة  مواطنيها اتجاهالوفاء بالتزاماتها  منالسلطة السياسية 

  تؤثر تأثيرا سلبيا في السلطة السياسية إذا مافي ضمان صلاح حكمه وبقائه واستمراره، كما قد  الصالح الحاكم
وإدارية سياسية التأثير صورة عوائق  اذيأخذ هلض الإدارية من الأمرا وتعاني العديد منخفضاكان مستوى أدائها 

 .(1)ون بنجاح وفعالية ورشادة الإدارة العامةمرهه استقرار  ليبقى قد تؤدي  إلى تحريك وزعزعة النظام السياسي

    فتتحول السلطة  ،في السلطةخل العميق للإدارة العامة اصوص التدبخنظرة أخرى لبعض المفكرين وهناا    
غالبا ما   التي سياسيةتحدي يواجه كل سلطة أخطر ك هو لذو  ،ياسية إلى إدارة للسلطة السياسيةمن سلطة س

باسها ضمن نصوص يع  انكماشها  وافمما من سلطة إلى إدارة للسلطة في المجتمع   لتتحول مواجهته في  تفشل
إلى درجة تجعل أمر السياسية  السلطة في التاربي الشخصية دور وتنهي ،ن صلاحياتهام تحد دستورية وقانونية

ن الدولة ومن نوع الحكم ومن نمط أة غيرها محلها لا يغير شيةا من شاختفائها )اختفاء الشخصية( وحلول شخصي
 (2)دون أي تغيير ممكن.النظام بل يستمر الشأن السياسي والاقتصادي 

 :تأثير السلطة السياسية في الإدارة العامة  

تأثيرها على تعود درجة و  ،التجربة الواقعيةالغ الاتساع في إن تأثير السلطة السياسية على الإدارة العامة ب     
 المنظمةالقوانين الأساسية وباختلاف الأنظمة إلا أن ، القائمةلأنظمة السياسية طبيعة اتبعا لالعامة الإدارة 

 سيةالسياتأثير السلطة تتحدد مظاهر ، و لسلطة السياسيةعلى الخضوع ل العامة تنظيمات السياسية تلزم الإدارةلل
 : فيما يلي العامةعلى الإدارة 

من اختصاص  هي، وصلاحيتها، وأجهزتهاشاطها وطبيعة ن الإدارةقيام تحدد كيفية إن المنظومة القانونية التي  -
 ؛السياسيةالسلطة 

                                                             
 قدر من  بأكبر التي من شانها تنفيذ السياسة العامة في الدولة،دات التي تدخل في نطاق الحكومة و الوحوالهيةات و  هي جملة الأجهزة الإدارة العامة

  .47ص(، 2012)الأردن: دار وائل للنشر، ، العامة الإدارةمقدمة في ، محمد قاسم القريوتي: نظر أ .لأفراد الشعببما يحقق الرضا الكفاءة و 

 التي تشرف على رسم السياسة العامة في الدولةية هي الهيةة العليا في الدولة و السلطة السياس. 

.71ص ،مرجع سابق ،بكر القباني (1)
.51، ص(1999القاهرة: مكتبة مدبوفي، ) ،سيكولوجية السلطة ،ساع القمودي(2)
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على إحداث تغييرات بنيوية وحدها قادرة باعتبارها الجهة المعنية وال، طة السياسية إلى السلطة الإداريةتمتد السل -
 ؛رأت ضرورة في ذلكمتى في الأجهزة الإدارية وظيفية و 

دور السلطة القضائية في إجراءات الرقابة على أعمال  زبر ، يا لسياسية لكل مراحل أعمال الإدارةالسلطة ا عتب  تر  -
لاف على اخت والإدارية شرها هاته السلطة من خلال اواكم القضائيةتمارسها وتباالتي ، و ارة بصفة وصائيةالإد

 السياسية على المديرين عن طريق مساءلتهم فضلا عن رقابة الوزراء بصفتهم، أنواعها ودرجاتها ومستوياتها
 .(1)ومحاسبتهم

من خلال ما سبق، يمكن القول أن السياسة العامة تشكل إحدى الاقترابات الأصيلة في دراسة العملية  
وأدوات تفسيرية لديناميكية البناء وحركية التفاعل، وتنبع أهمية  التنموية داخل الدول لما توفره من ميكانزمات

التي سياسات الضابطة لتوجهات الدولة، اقتراب السياسة العامة أيضا في كونه يكشف المرتكزات الإيديولوجية وال
فيه، وآلياته  على ضوئها يمكن فهم وتحليل قرارات وأولويات النظام وتوازنات القوى الاجتماعية والسياسية المؤثرة

 إلىفي التعامل مع مدخلات البيةة والتي تنعكس في صورة سياسات عامة للتنمية تستجيب للواقع المعاش وتطمح 

 .تطويره

 

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                             

         .                 75، ص (1998،  الجزائر: دار هومة)، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسيةعمار عوابدي، (1)
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 لسياسات التنموية علاقة الحكمانية با:  نيالمبحث الاا

 إلى بالنظر والدارسين الباحثين اهتمام محطن  الماضي القرن منتصف منذ العامة السياسات ميدان لشكن لقد  
 أن مفادهـا جوهريـة مقولـة علـى تقـوم الحديثـة الدولـة بنـاء فلسفة أن كما الشاملة، التنمية عملية أساس تشكل أنها

 السياسـات هـذه رسـم لهـا بـول كأطراف الحكومية والسلطات القرار صناع تربط التي الحلقة هي العامة السياسات
 مختلــــف في العامــــة السياســــات خرجـــاتلم ومتلــــق مســــتفيد كطـــرف والمــــواطنين ،جهــــة مـــن تنفيــــذها علــــى والســـهر

 بوجـود ليسـت منهـا فالغايـة وجودهـا، مجـرد في أهميتهـا تكمـن لا العامـة السياسـات لكن، ثانية جهة من القطاعات
، ولـذلك فهـي  أدائهـا كفـاءة وفعاليـةفي  تـبرز  العامـة بـل الفائـدة  السياسـات برسـم تقـوم المجتمـع في سياسية سلطة

، تعـ  إتبـاع مـنهج تنمـوي وإداري محـددالـتي  الحكمانيىة  طريـق عـن الفعاليـةة و بحاجة إلى آلية تكفل تحقيـق الكفـاء
  الأداء في الفعاليـة ضـمنت آليـة بمثابـة يفهـ ،وعجزها عن أداء مهامها لمعالجة قصور وتعثر وتخبط الإدارات الحكومية

 لتحقيــق العامــة السياســات ورســم الحكــم إدارة كيفيــة في جديــدة منهجيــةو  ،السياســية الســلطة ممارســة في الرشــادةو 
إدارة  في المجتمـع المـدني ، ومؤسسـاتالقطاع العام، والقطاع  الخاص القائمة على فكرة التشارا بين المجتمعية التنمية

 معطيـات مـع التعامـليـتم  سـوف لـذلك  ،(1)التنمية والاستجابة لمطالب المـواطنين وطموحـاتهم المسـتقبليةسياسات 
  .تابع كمتغير السياسات التنموية مستوى على تؤثر مستقلة كمتغيراتمعايير(–انية )فواعل الحكم

 دور فواعل الحكمانية في ترشيد السياسات التنموية:المطلب الأول :

 السياسي والإداريهيةات رسمية من الجهاز تحليل تختص بها إن عمليات السياسة العامة من صنع وتنفيذ و  
لك ر كل من تادو أفيما يلي محاولة توضيح و  ،رسمية تتمثل في المجتمع المدني والقطاع الخاصجهات غير و في الدولة 

 الفواعل في ترشيد السياسات العامة.

 الرسمية  الدولة أجهزةدور   الفرع الأول:

، الإداريالجهاز في السلطة السياسية و  التنمويةالدولة الرسمية المعنية بعمليات السياسات  أجهزةتتمثل  
 العامة في ترشيد السياسات العامة في الدولة. دوار كل من السلطة السياسية والإدارةأح لذلك سنحاول توضي

                                                             
  مرجع  فهمي خليفة الفهداوي،:أنظر  بحجم النفقات المستهلكة. الكفاءةالسياسة العامة بمدى تحقيق الأهداف المسطرة في حين ترتبط  فعاليةترتبط

 .319ص ،سابق 

ملتق: السياسات العامة ل ورقة بحث غير منشورة مقدمة، ، مالم ينتبه إليه تقييم التنافسية في الجماهيريةفتحي محمد البعجة (1)
 . 2007،ليبيا،في ليبيا
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 :الحكمانيةمن منظور  السياسات التنمويةفي دوار السلطة السياسية أ .1
 ،الأفراد بشكل شرعي وملزملقدرتها على تلبية مطالب  في الدولة، هاز الفعالالسلطة السياسية هي الج إن 

تطلعات تأمر بما يتوافق و في قمة هرم الدولة باعتبارها  تأتيفي كونها العقل المدبر للدولة فهي  أهميتهاتتمثل و 
 (1).أمامهبكونها مسؤولة و التعليم،... ،الخدماتالأمن والسلم و من حفأ  الشعب

قــوم علــى مــدى تجســيد مبــدأ الفصــل بــين ي كمانيــةفــهن تحقيــق الح " مونتسىىكيوحسـب المفكــر الفرنســي" و  
فكيــف  الجماعيــة إلا إذا كانـت هنــاا "سـلطة تحــد سـلطة"،لا يمكــن احـترام الحقــوق الفرديـة و ه بحجــة أنـ السـلطات،
 .؟ بترشيد السياسات التنمويةيسمح ذلك 

بالأساس إلى أجهزة قانونية رسمية )رغم وجود ول ا مخا ا رسميا تمثل مشروعا  التنمويةعملية إعداد السياسة  إن 
أنشطة غير رسمية(، حيث تشكل الأطر التشريعية والتنفيذية والقضائية المرجع الأساسي في بناء هيكل الشرعية 

، وبهذا للسياسة العامة، وهذه الأجهزة تتفاوت أدوارها وتتداخل بحسب درجة السلطة والقوة الممنوحة لها دستوريا
ترتكز على بناء القواعد والقوانين التشريعية والبرامج والمشاريع  رسم السياسات العامة عمليةضح أن المعنى، يت
كل عمليات صنع   محورتعد  فهي، في إعداد وتنفيذ السياسة العامة تلعب دورا مهما السلطة التنفيذيةف التنموية،

للحكومة وهي في ذات  )ناتج( هي مخرج رئيسي ةتنمويالسياسة اللتكون وتنفيذ وتقو ،  إعدادالسياسة العامة من 
 (2 ).الوقت مدخل أساسي للجهاز الإداري داخل النظام السياسي

 والتنمية أدوارا جديدة للحكومة في إطار مدخل الحكمانية هي:مة التعاون الاقتصادي منظ حددتولقد  

لابـد أن تعمـل علـى تـوفير سياسـات منسـجمة وفعالـة مـن خـلال تحسـين إتخـاذ  :الحكومة كصانع سياسة -
اســات إنســياب المعلومــات ذات العلاقــة بالسيوضــمان القــرارات وعمليــات وضــع القواعــد والإجــراءات الحكوميــة، 

 .وتقييمها
  خـــدمات ومنتجـــات القطـــاع العـــامتحســـين و فهـــي تقـــوم بوضـــع الإطـــار العـــام لتقـــد  : الحكومىىىة كممكىىىن -

 (3)الإستفادة منها.والإشراف على عمليات الإصلاح و  ،والخاص

 

                                                             
 22، ص(1982بيروت: الدار الجامعية ،)، الحكومات(–الأنظمة السياسية )الدول إبراهيم عبد العزيز شيحا، (1)

)2(UNDP , Le Rôle de La Gouvernance , op-cit , p 42 .  
)3( OCDE ,Governance In Transition : The New Agenda , Paris: Public Management 

Reforms in OCDE Countries , 1995 , p 89 .  
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لسـيادة بـأن للسـلطة التشـريعية كامـل ا، فا علـى الجهـاز الحكـومي فقـطليسـت حكـرا  تنمويـةال اتالسياسإن  
عــن طريــق إصــدار قــوانين  تنمويــةكمــا أنهــا الهيةــة المعنيــة بهعطــاء الطــابع الشــرعي للسياســة ال  القــوانين، تســعى لتطبيــق

 .، كمـا تلعـب السـلطة القضـائية ..وفي الرقابة على الحكومة ،توضح حدود العمل وطرق التنفيذ وعقوبات الإخلال

ـــيرا في تفســـير السياســـات العامـــة ـــد مـــدى شـــرعيتها و و  دورا كب ـــين السياســـات تحدي ـــاقض ب ـــب التن دســـتوريتها بمـــا يجن
 (1) .الموضوعة والتشريعات المعمول بها

حســـب طبيعـــة  تفــاوت مـــن دولـــة لأخـــرى،تجــدر الإشـــارة إلى أن اســـتجابة الســـلطة السياســـية في الـــدول تو  
النظـام السياســي والاقتصــادي الســائد في كـل دولــة، لــذا لابــد مـن مراعــاة التغــير في الظــروف اويطـة ممــا يحــتم إعــادة 

(2)النظر في نشاطها الاقتصادي والاجتماعي بما يتجاوب والتغيرات الحاصلة.

 :حكمانيةمن منظور الوية مدوار الإدارة العامة في السياسات التنأ .2

ــور وهما التنمية تحقيق قضية في أساسيين بمحورين منذ أواخر القرن الماضي الاهتمام لقد تزايد   الإدارة محـ
 من الكثير يقين عزز ما وهو الرشيدة، بالإدارة ما عرف طريق عن التنمية تحقيق تنشد التي العامة السياسات ومحور

 الأصوات فتعالت ،الإفصاح عنها دون التقدم جهود تعرقل التنمية قضايا في مفقودة حلقة هناا بأن الباحثين
 التنمية إلى وصولاا  العامة السياسات أهداف تحقيق في الإدارة تلعبه الذي الأساسي الدور دراسة بضرورة المنادية
 .  المجتمع داخل في الشاملة

 الإدارة إلى ينظر يعد فلم إداري، منطلق من الشاملة التنمية عملية إلى نظري جديد بعد ظهر هنا ومن 
 في الإدارة أن إلى ليشير تعريفها صياغة أعيد وإنما ،" الآخرين طريق عن الأعمال إنجاز عملية" أنها على فقط

 معيشي ىمستو  تقد  قصد وذلك ما، مجتمع في المتاحة الموارد في التحكم عملية عن عبارة هي" يالكل المستوى
نها تنفيذ التي تدخل في نطاق عمل الحكومة والتي من شأالوحدات الأجهزة والهيةات و جملة " هي أو ،" معين

 (). "الشعب لأفرادبما يحقق الرضا بأكبر قدر من الكفاءة و  السياسات العامة في الدولة،

 الباحثون انضم فقد ،تنمويةال السياسات تنفيذ يةملع في الإدارة تلعبه الذي اووري لدورل نظراا و  
 تحقيق في للإدارة اوورية الأهمية على تركيزهم في الإدارة علم باحثي إلى العامة السياسات مجال في المتخصصون

                                                             
 .216مرجع سابق، ص فهمي خليفة الفهداوي،  -نظر: أ(1)

 .61جيمس أندرسون، المرجع السابق الذكر، ص  -
 .64، مرجع سابق ، ص الكايد  زهير عبد الكر (2)

 . 29بكر القباني، مرجع سابق ،ص (3)
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 بنظام المتعلقة والإدارية التنظيمية والمباد  الجوانب بمجموعة المتصلة الأساسية مؤشراتها خلال من الأهداف
 .(1)الخ... والجودة والشفافية الإدارية والكفاءة الإداري كالاستقرار الحكومية والبرامج العامة السياسة

، حيث أن هاإعداد، لكن لها أيضا دور في تنمويةال اتتنفيذ السياسلا يقتصر على  العامة الإدارة ودور 
خلال قيام المسؤولين الإداريين بوضع لوائح تفصيلية وتوضيحية يمكن تطبيقها إلا من  معظم التشريعات الجديدة لا

بالشكل الذي يؤكد  تنموية، فالأجهزة الإدارية تعمل على المشاركة في تطوير السياسة التنمويةلتشريعات السياسة ال
   (2)صحة وجهة النظر التي تقول " أن السياسة تقع تحت رحمة الإداريين ".

لابد من  التنمويةفي تنفيذ السياسات  الإدارية وأدوارها الأجهزةعمل  لآليةحتى يتسنى لنا الفهم الجيد و  
الواجب مراعاتها  تالاعتباراالتعرف على ، و تنمويةالإدارية في تنفيذ السياسات المقومات العملية أسس و توضيح 

 في صنع السياسات التنموية كما يلي:

 تعـبر العمليــة الإداريــة عـن حركــة النظــام الإداري وعملياتــه  :تنمويىىةيىىذ السياسىىة الالعمليىة الإداريىىة فىىي تنف
ــائج ومضــمون السياســة العامــة مــن جهــة، وبالمنظمــات الإداريــة وصــنع  المنتظمــة عــبر الــزمن، مــن خــلال ارتباطــه بنت

مـن حيـث  بها من قبل المنفذين بحسب طبيعة الواقع التنظيمـي للمنظمـة التنفيذيـة السياسات الإدارية ومدى الإلتزام
 من حيث طبيعة السياسات العامة التي توجـه حركتـهو  ،هيكلها وأساليب عملها ودعمها السياسي الذي تحوز عليه

ــة الــتي تــتحكم في نشــاطاته  قــع عليــهو  وجودهــا الفعلــي الــذيمــن حيــث و ، مــن جهــة أخــرى فــو المنظمــات الإداري
     (3)جديدة. اتواجب التنفيذ، أو أنها غير قائمة وهذا يستدعي إقامة وإنشاء منظم

ـــة الإداريـــة تتضـــمن مجموعـــة   ـــذ السياســـوضـــرورية في أساســـية  خصـــائصوالعملي ، برشـــادة تنمويـــةال اتتنفي
 نلمسها في:

العديد مـن  ،تطبيق فعليمن مجرد مشروع إلى  السياسات التنموية: تتطلب عملية التنفيذ لتحويل عناصر التنفيذ-
 "سوزا  باركت كل من العناصر تشتمل على الموارد البشرية والمادية ومتطلبات الوقت والخبرات والمهارات، وقد بينن 

S.Barrctt"جكولن فود " و C.Fudge ":أن عملية تنفيذ السياسة العامة تعتمد أساسا على المرتكزات التالية 

 ؛جمع البيانات والمعلومات والفهم الدقيق للمشكلة() الحقيقية بما يراد فعله. المعرفة 1

                                                             
 ، دص2007السياسات العامة،ليبيا ورقة بحث غير منشورة مقدمة لملتقى الإدارية، للتنمية العامة السياسات بعيرة، مصطفى بكر أبو(1)

  . 217سابق ، ص فهمي خليفة الفهداوي، مرجع ( 2) 
 .130-129جيمس اندرسون، مرجع سابق،ص(3)
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  ؛والمصادر المطلوبة المادية والبشرية . توفير الإمكانيات2 
  ؛إنجاز الأهداف المنشودة بما يضمن. القدرة على السيطرة وتنظيم الموارد، 3
    (1)للمهام، وللاتصالات، بالشكل الذي يدعو فو ضبط الأداء بشكل جيد. . التحقق من القدرة الإنجازية4

تختلـــف هياكـــل التنظيمـــات لـــلإدارات التنفيذيـــة المعنيـــة بتنفيـــذ السياســـة  البنىىىاء التنظيمىىىي لىىىتدارات التنفيذيىىىة:-
" أربعــة Richard Almor ريتشىارد ألمىىورد "، وقـد حـدن بـاختلاف طبيعـة النظـام السياســي والإداري القـائمتنمويـة ال

، وهـذه ات التنمويـةخاصة به لعملية تنفيذ السياسـ مؤسسية مختلفة، كل نموذج يتصف بطريقة معينة -نماذج رئيسية
 النماذج هي:

أهـداف  اهـي عبـارة عـن نشـاط موجـه ومـنظم وذ عملية تنفيذ السياسة العامة من خلالـهإن  أ. نموذج إدارة النظم: 
 مقصودة.

عملية روتينية واسعة للسيطرة والـتحكم  على أنها تنفيذ السياسة العامةينظر لعملية ب. نموذج العملية البيروقراطية: 
 المستمر على حرية التصرف.

 السياسـات رسـمج. نمـوذج التطـوير التنظيمـي: يـرى أن عمليـة تنفيـذ السياسـة العامـة، تتصـف بمشـاركة المنفـذون في 
   المعلومات.عن طريق الاستشارة وتقد

د. نمــوذج الصــراع والمســاومة: إن عمليــة التنفيــذ مــن خــلال هــذا النمــوذج هــي محصــلة الصــراع والمســاومات الحاصــلة 
 (2)داخل الأجهزة التنفيذية وخارجها.

من هذه النماذج نجد أن النموذج البيروقراطـي، يمثـل التوجـه التقليـدي الضـيق في هـذه العمليـة علـى عكـس   
ى الـــتي تأخـــذ بالتوجـــه الســـلوكي والـــديمقراطي الـــذي يعـــبر عـــن التوجـــه الحـــديث، أمـــا نمـــوذج الصـــراع النمـــاذج الأخـــر 

والمساومة فهو الأكثر توافقا والأكثر تمثيلا في العملية التنفيذية، لأنه بضع لمنطق السياسة العامـة، هـذا ولا نسـتث  
 لعملية التنفيذية للسياسة العامة.       وجود نماذج أخرى تخضع لها الأبنية والهياكل التنظيمية، تفسر ا

روبىرت أشـار " فقـد تحتاج إلى قوة إلزامية تضمن نجاحهـا، التنموية عملية تنفيذ السياسةإن  الإستجابة القانونية:-
، كمـا تتطلـب في العمـل الإداري التحكم، القوة، السلطة، الإقناع، القدرة، القسر والإجبـار لمفاهيم" R.Dalh دال

للعمــل التنفيـذي، والقــدرة  سـتراتيجييمتلـك التصــور الالا المنفـذ الــذي  التنفيــذ أيضـا وجــود دور المـدير القائــدعمليـة 
                                                             

 .279، صمرجع سابقفهمي خليفة الفهداوي،  (1)

ـــــ (2)  ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  .280، صمرجع سابق، ـــــ
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ـــذ ـــق  والســـعي فـــو الإبـــداع والتغيـــير وتفعيلهمـــا هالفعليـــة علـــى تنفي ـــة الأنشـــطة بشـــكل إيجـــاي فـــو تحقي وتوجيـــه كاف
  (1).الهدف

 تـؤثر علـى عمليـة تنفيـذ  عتبـاراتالا هناا العديـد مـن :التنمويةالإدارية في صنع السياسات  الاعتبارات
" وأكــد جىىيمس أندرسىىو وقــد تطــرق إليهــا " سياســي،التنظيمـي و الداري و الإطــابع ال تأخــذ والــتي السياسـات العامــة

 على ضرورة أخذ اولل السياسي بها، يمكن ذكر أهمها:

معهم  تجاوبتنظمة إدارية هذه السياسة لمفهن المستفيدين يحرصون على أن تناط إدارة  ة،معين سياسةعند إقرار  -
 صالحهم، مما يعكس ذلك تجاوبا للتعامل الإداري والسياسي في تبادل المصالح.م تعبرن عنو 

استنادا  ااذ سياساتهتعمل على اتخ التي، المؤثرين نفوذلدرجة قوة و ا تتأثر المنظمات الإدارية بالقوى المؤثرة فيها تبعا  -
 القوة والنفوذ.أصحاب الدعم الكافي من  لما تحوز عليه من

، هي التي تجعل منها حائزة على الدعم الخـارجي أو فاقـدة المجتمعرسالتها في و إن طبيعة أهداف المنظمة الإدارية  -
 فعاليتها ونجاحها.له، كما أن لنمط القيادة دورا هاما في تقوية نفوذ المنظمة الإدارية وزيادة 

إن صنع القرارات الإدارية يعتمد على الإطار الهرمي والتدرج الإداري من أعلى فـو الأسـفل، علـى عكـس صـنع  -
القــرار السياســي، الــذي يعتمــد علــى التصــويت والمناقشــة، ذلــك أن للهرميــة في الإدارة دور إيجــاي في حــل التعــارض 

ول إلى سياسـات إجرائيـة تنفيذيـة لأغـراض العمـل والإنجـاز، وهـي تـتم عـبر والتناقض، كما أن القـرارات الإداريـة تتحـ
 عدة وسائل منها: صنع القواعد، التقاضي، تطبيق القوانين، وعمليات البرنامج.

مـن عناصـر السـيطرة  ةمن قبـل الأجهـزة الإداريـة المعنيـة، لابـد أن يتضـمن مجموعـ تنفيذ جميع أنواع السياساتإن  -
: العمـل غـير القسـري، التفتـيش الإداري، مـن خـلال شـأنه ضـبط عمليـة التنفيـذ وتأكيـد إنجازهـا، والرقابة، وهذا من

الإجــازات والتراخــيص، القــروض والمســاعدات، إبــرام العقــود، الإنفــاق المــافي العــام، الضــرائب، العقوبــات، إصــدار 
  (2) .التوجيهات والتعليمات

تفعيل و  الدولة مؤسسات تدعيم على يؤكدالتنموية السياسات في  كمانيةالحمدخل  أن قوله،كن يم فما 
 خلقتستجيب للأهداف المسطرة والسهر على تنفيذها بكفاءة، و صياغة سياسات تنموية سليمة  في دورها

له  لما الإداري الجهاز وتقوية استقلالية ضرورة عن فضلا التنموي، العمل في الفاعلين بقية لنشاط الملائمة الظروف
                                                             

  . 9، ص (2000مطبعة الإيمان، القاهرة: ) ،دور القيادة في اتخاذ القرار خلال الأزماترجب عبد الحميد السيد،  (1)

 .142-130جيمس اندرسون، مرجع سابق، ص  (2)
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 فترة أثناء التي تواجهها البيروقراطية فشل بسببي منها الكثير أن ذلكتنموية ال السياسات تنفيذ في كبير دور من
 .السياسية للضغوطات خضوعها أو كفاءها عدم إلى بالنظر العامة الإدارة طرف من تنفيذها

  السياسات التنموية: في ترشيد مدنيدوار المجتمع الأ الفرع الااني:

 بماالسياسات التنموية  صنع في والمشاركة التأثير في يتمثل المجتمع المدني لمؤسسات الأساسي الدور إن 
 من قطاع في عامة لسياسة مقترحات تقد  على العمل:  في المشاركة هذه أشكال وتتضح ،مصالح المجتمع بدم

 السياسات بعض تعديل لأجل بالإستفتاء تقوم كما  عالقة، لسياسات البدائل أو الحلول بعض تصور القطاعات،
الأمر  ويصل الجديدة، القانونية النصوص ملفات إعداد أثناء رأيها إبداء في الحكومة أو استشارتها من قبل القائمة،

 وحتى تعديلها أو عليها، الإبقاء أو معينة بسياسة العمل إيقاف لأجل الضغط إلى الأحيان بعض في بها
 خلال من المباشر التأثير طريق عن إماللتنمية   العامة السياسة صنع على المدني المجتمع مؤسسات ثرتؤ و (1)،تنفيذها
 المساومة الأنماط هذه أبرز الحكومة مع للتفاعل سياسية أنماط عدة طريق عن أو البرلمان داخل الحزي التمثيل
 التالية: الأنماطمساهمة المجتمع المدني في ترشيد السياسات التنموية وتأخذ   ،والصراع والتنافس والتعاون

 ات التنمويةالسياس صنع أثناء الاستشارة -أ

 أو الاستقبال خلالمن  الشفهي الاستماع تع  والتي الاستشارةتقدم مؤسسات المجتمع المدني  
 ويتم مكتوبة، ملاحظات تقد  أو ،غرض جمع المعلومات والخبرات حول سياسة مال صالتي تخصن  الاجتماعات

مدى  من دالتأك دون السياسة العامة، مشروع أو النص القانوني صدور عند الاعتبار بعين ستأخذ بأنها وعد تقد 
 لا  "الاستشارات "من النوع هذا ،أصلا به الوفاء عدم حالة في المراجعة إمكانية دون ومن الوعد هذا تحقيق
 قبله، وليس اتخاذ القرار بعد غالبال في جماعيامعها  التعامل يتم التي واولية الصغيرة الجمعيات منها تستفيد
  وضمان تسهيل تنفيذ السياسات المعتمدة. المتخذة القرارات لتمرير للمواطنين وتبليغ اتصال كوسيلة

 : ات التنمويةالسياس لتنفيذ والتعاو  التنسيق -ب

 حول الاتفاق من خلال وذلك ،التنموية السياسات صنع على الدولة مع المدني المجتمع مؤسسات تتعاون 
 طريق عن بينهما التعاون ويتم بأي منهما، ضرر أي يلحق لن السياسات تلك تطبيق أو إنجاز نأو  الأهداف،

                                                             
 الرشيد الحكم حول الدوفي الملتقى في قدمت بحث ورقة" ،  الرشيد للحكم التأسيس في المدني تمعلمجا دور "كيحل، مصطفى(1)

 169 .  ص ، مرجع سابق ، 01الجزء،  النامي العالم في التغيير وإستراتيجيات
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 مختلف جانب إلى البيةة حماية في بفعالية البيةة حماية تشارا جمعيات فمثلا والتكيف، والتشاور الجيد التنسيق
 الإدارية. الهيةات

 المدني المجتمع مؤسسات إقناع في تتمثلالسياسات التنموية:  لمطالب الاستجابة بضرورة الإقناع -ت
 لمطالبهم. الاستجابة بضرورة لسلطةل

 للسياسات التنموية: مقترحات تقديم -ث

 لمواجهة العمل أولية لبرامج مقترحات تقد  على نقابات أو جمعيات من المدني المجتمع تنظيمات تعمل 
 المعنية. العمومية السلطات لدى العامة السياسات ببعض تتعلق مقترحات تقد  أو ما، مشكلة

 التنموية: السياسة تنفيذ تعطيل -ج

 التي السياسات العامة بعض تنفيذ تعطيل محاولة إلى الأحيان من كثير في والنقابات الجمعيات تلجأقد  
 أو بالمصلحة العامة. وأهدافها بمصالحها أضرار تلحق أن يمكن

 : معينة تنموية سياسة تحقيق أجل من الضغط -ح

 سياسة تنفيذ أو رسم لأجل الحكومة على للضغط الأحيان من كثير في تنظيمات المجتمع المدني تلجأ 
 الإضرابات. طريق عن خاصة النقابات ،محددة عامة

 :القائمة السياسات في التعديل -خ

 الذي بشكل تعديلها دفبه العامة السياسة صنع عملية في تدخللل النقابات أو الجمعيات بعض تسعى 
 (1 ).العامة السياسات تلك تعديل أو تحقيق عدم مخاطر وتفاديوالمصلحة العامة   ومطالبها أهدافها مع يتلاءم

بصانعي  الاتصال على قدرتها مدى خلال من فعاليتها المدنيالمجتمع  مؤسسات تكتسبعموما و  
 مؤسسات تستخدمها التي الطرق وتختلف مطالبهم، تحقيق أجل من إليهم والوصول الرئيسيين العامة السياسة
 جانب إلى العامة الساسة صنع بيةة تتيحها التي الفرص من اانطلاق الأساسية الموارد وتوزيع لتنظيم المدني المجتمع

 (2).المؤسسات هذهالتي تقوم عليها  تفضيلاتالو  قيمال

                                                             
 التنظيمات في الماجستير شهادة غير منشورة لنيل مذكرة،  "الجزائر في العامة السياسة صنع في ودورها السياسية الفواعل"،ضمبري عزيزة(1)

 .139،ص  2008 باتنة، جامعة السياسية، العلوم قسم والإدارية، السياسية
  .181ص ، (1997الدار الأهلية،  )عمان: ،نظري إطار في وقتنا الحاضر: :المقارنة السياسة ،المغيري بشير زاهي محمد(2)
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 دوار القطاع الخاص في ترشيد السياسات التنموية:أ الفرع الاالث:              

دوار القطاع الخاص في السياسات التنموية يقتضي علينا التركيز على معياريين هامين أالحديث عن  إن 
 هما:

 .والاقتصادية السياسية القرارات توجهات في الخاص القطاع منظمات تأثير مدى-1

 .(1)الخاص القطاع مؤسسات طالبلم الحكومة قبل من الاستجابة مدى- 2

 بين قوية علاقة وجود إلى تشير ، والتيالعامة السياسة محددات في تبحث التي الدراسات من الكثير توجد 
بدراسة تأثير قطاع  Newmark ومارا""و"نيChristopher "كريستوفر لقد قامف العامة، والسياسة القطاع الخاص

 الخاص على صناعة السياسة العامة في أمريكا من خلال دراسة تأثيره على:  الأعمال

  Capitalistic Conservatism من سياسة اوافظة الرأسمالية Policy Liberalism )أ(مدى تحرر السياسة

 . Business Policy Climateعمالالأ)ب(مناخ سياسة  

غير  ،تسودها الجماعات الاقتصادية، من الناحية العددية ،الخاصةأن مجموعات المصالح بالاعتقاد ساد و  
تأثير سياسي فعلي على خيارات السياسة  إلىأنه يوجد نوع من عدم الاتفاق حول ترجمة هذا التفوق العددي 

تأثير على صناعة  الأعمالتتوقع أن يكون لمصالح قطاع  Pluralist Theories فالنظريات التعددية العامة،
ات ـيأو من خلال نشاطات اللوب ،سياسيينالسياسات العامة من خلال مساعداتها المالية لإنتخاب المرشحين ال

، على عدة عوامل كمستوى الرقابة العامة التنمويةعلى السياسات  اصقطاع الخاليتوقف تأثير و ، ةـالاقتصادي
 ،وتفضيلات المسؤولين الحكوميين المنتخبين، وفي المقابل ،الأخرىالمضادة من قبل الجماعات  والتعبةة السياسية

ز بين الخاص تتمتع بموقع ممين  الأعمالبأن مجموعات قطاع   Structural Theoristsيقول المنظرون الهيكليون
قيق النمو قطاع الخاص لتحاللأن المسؤولين المنتخبين يعتمدون على  ،في النظام الرأسمافي مجموعات المصالح الخاصة

 الأعماليقران بأن مصالح قطاع  -التعددي والهيكلي-فالمنظوران إعادة انتخابهم،الاقتصادي الذي يضمن لهم 
  .(2) تنمويةالخاص غالبا ما تمارس تأثيرا على صناعة خيارات السياسة ال

  

                                                             
  .130ص سابق، مرجع ،والمجتمع الدولة شؤو  إدارة جمعة، شعراوي سلوى(1)

)2 (Christopher and Newmark, "Business Mobilization and Public Policy in the U.S. States", 
Social Science Quarterly, Volume 86, Number 2, June2005, p 35 
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 الأعمالمصالح قطاع  إرضاء إلىأنه من المعقول أن نفترض أن المسؤولين المنتخبين يسعون  آخر،فريق  ويرى
وبسبب المساعدات والضغوط المباشرة التي يمارسها قطاع  ،بسبب اعتمادهم عليه في تحقيق النمو الاقتصادي

يمكن تحديد و  تنمويةله تأثير على صناعة خيارات السياسة ال الأعمالالباحثون أن قطاع فلقد توصل ، الأعمال
 تلك من خلال: التأثير أوجه

  :ةوالحكوم الخاص القطاع منظمات بين العلاقة -أ

 الاقتصادي النشاط في مباشرة غير أو مباشرة بصورة سواء التأثيرمن  الخاص القطاع منظمات تتمكن 

 :خلال من ،اللازمة حوله السياسية القرارات وإتخاذ

 ؛والتنموية الاقتصادية للخطط وضعها -

 ؛للقرارات اتخاذها قبل الحكومة قبل من استشارتها -

 السياسات صنع على ؤثرت قد لها معارضتها لأن القرارات، لبعض الإيجاي التأييد بضرورة إقناعها الحكومة محاولة -

 .(1)للدولة العامة

 :للحكومة العامة السياسة عل: للتأثير الخاص القطاع منظمات بين التعاو  -ب

 صنع التأثير على لأجل المصالح، في المشتركة خاصة بينها، فيما الخاص القطاع منظمات مختلف تتعاون 

 على والإلحاح مشاكلها طرح خلال من وأهدافها، مصالحها تخدم قرارات صدرتا  وجعلها للحكومة العامة السياسة

 ووسائل الشكاوى طريق عن إيصالها أو معها، طارئة اجتماعات بعقد معارضة، دون لها للاستجابة الحكومة

 (2)الإعلام.

 :معينة سياسةب العمل إيقا  أجل من الضغط -ت

 بكل تسعى فهنها الخاص، القطاع مؤسسات بعض مصالح مع العامة السياسات بعض تتماشى لا عندما 

 السياسات. تلك لإيقاف تملكها التي الضغط وسائل

 

                                                             

  .125ص سابق، مرجع والمجتمع، الدولة شؤون إدارة جمعة، شعراوي سلوى(1)

 الحكومية بالقرارات ستتضرر المؤسسات كل ،العمل لأرباب الجزائرية الكونفدرالية رئيس نائب لعلاوي محمد "،صواليلي حفيأ(2)

 3ص ،  2009أوتالجزائر: ،  5725  العدد ،اليومي الخبر،  "الجديدة
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 :الخاص القطاع منظمات لطلبات الحكومة استجابة مدى -ث

 الاقتصادية والتوجهات السياسات وضعمهمة  هسنادإ تم الخاص، للقطاع متزايد دور إعطاء أجل من 

 تدعم وهيةات قوانين وضع طريق عن الاستثمار، مجال في خاصة لمطالبه الاستجابة خلال من وتنفيذها،

حجم  من والتقليل البنوا، طرف من وتدعيمه أداءه، تحسين إلى تهدف تنموية برامج وضع إلى إضافة الاستثمار،
 (1).الضرائب

 :الخاص القطاع لمؤسسات الضغط وسائل أهم -ج

 الحكومة استجابة أجل من العامة السياسة صنع في التأثير إلى دائما الخاص القطاع منظمات تسعى 
 العمل وأرباب المستثمرين مع جمعيات تكوين مثلا المنظمات هذه تستخدمها التي الوسائل هذه أهم ومن لمطالبها،
 لها للإستجابة عليها والإلحاح للحكومة، مطالبهم وإيصال ،التنمويةات السياس مجال فياقتراحاتهم  لفرض الخواص
 طريق عن الضغط يتمو   تواجههم، التي المشاكللشرح  الوزراء من المسؤولين المنظمات هذه تقابل كما  ،بسرعة
قد  كما  ،الحكومة داخل الخاص القطاع منظمات تواجه محددة موضوعات وتناقش تعرض التي والملتقيات الندوات
 (2).لمطالبها الاستجابة عدم حالة في والإضرابات التهديدات إلى تلجأ

 وآثارها عل: ترشيد السياسات التنموية معايير الحكمانية المطلب الااني :  

 ومترابطة متظافرة عناصر توافر إلى يشير واحد مدلولتعددت مفرداته  إنو  يحمل مصطلح الحكمانية 
 ونظام الموارد، إدارة على بكفاءة قادر اقتصادي ومسار ن،متز   تنموي خيار وضمان لتسيير مشترا بشكل تعمل

  انيةالحكمف الإنسان، وحقوق الديمقراطية مطالب ويحقق والاستقرار الشرعية قواعد يستند إلى سياسيو  اجتماعي
 بالخصائص التالية:تتسم رسم السياسات في ممارسة السلطة و  كأسلوب

أنموذج و  المشاكل المعقدةيغة أو أسلوب في إدارة القضايا و ص هي فالحكمانية :للقضاياالاستجابة الدقيقة  -
في  (المجتمع المدنيالقطاع الخاص و )المتساوية لمختلف الفاعلينيد، قائم على المشاركة الأفقية و التعقذلك لتسيير 

كما هو الحال مع الأسلوب ليست عمودية  معالجة المشاكل بطريقة أفقية و و  التنمويةعملية صنع السياسات 
    . التقليدي

                                                             
  .136ص ،مرجع سابق ضمبري، عزيزة(1)

 135 .ص سابق، رجعم ،والمجتمع الدولة شؤو  إدارة جمعة، شعراوي سلوى(2)
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ليدية تبرره فكرة نزعة في ممارسة الحكم، فالدور التنظيمي الذي تؤديه السلطات العامة التقا و خيارا  انيةثل الحكمتم -
ة إلا أن تقوم العلاقات بين الدول تخضع لميكانيزمات السوق وبالتافي ع يبق أمام السلطات العامأن المجتمعات و 
 معاقبة من برق القوانين.بتنظيم المنافسة و 

 لا ينبغي أن تكون متخذة من طرف أقوى السلطات ، فيمكن إلغاءهاغير دائمة و  انيةإن القرارات في ظل الحكم -
ين مختلف الفاعلين من قطاع خاص حتى مقايضات بفي المجتمع بل ينبغي أن تكون نتاج مساومات ومفاوضات و 

لكا للسلطة سواء  ، القرار عوض أن يكون ما انيةفي ظل الحكمف ،  (1)السلطات الحكوميةو وقوى المجتمع المدني 
ض دائم بين الفاعلين الاجتماعيين في إطار عملية سياسية و تفا نتيجةكانت فردا أو جماعة فهنه ينبغي أن يكون 

 . (2) واسعة

  قيام دولة القانو  وإحترام حقوق الإنسا  انيةضمن الحكمت- 

على  تحافأ التي لتنمية المستدامة، هو أحد شروط ال ونزيه وقادر على تحقيق العدالةتوفر قضاء مستقن إ 
 والنظام بالقانون إلا إصلاح ولا تطوير ولا تحديث ولا لا تنميةف بشكل مستمر، وايجابية تقد  نواتج طيبة

 القانون دولة وقيام التنمية، إستراتيجيات مختلف  في المفقود  السياسي العامل من جزءاا  أيضاا  وهذا والمؤسسات،
 ذلك كل وقبل والطوعية والمتخصصة المستقلة المؤسساتو  والفاعلية، الكفاءة ذات المدنية المؤسسات وجود يعنى
  تنفيذ على والقادرة العادلة والتشريعات التشريعية الأنظمة وجود يعنى العملي الواقع في القانون دولة تجسيد فهن

 (3)وعدالة.  بنزاهة الأحكام وتطبيق المساواة

  التنمويةفافية في عمليات السياسات الش انيةضمن الحكمت-

أن ن الوكالات المتخصصة التابعة لها، تشير أغلب أدبيات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة أو ع 
فالشفافية تسمح  لإيقاف الفساد المافي والإداري في البلدان النامية، حثيثةالتنمية وإعادة البناء تتطلب جهوداا 

بما يحقق الاستفادة من تقييمها م من المشاركة في رسم السياسات و نهباطلاع المواطنين على المعلومات مما يمكن 
في اختيار البدائل و  ياربعد اختأثناء و كما تعمل المساءلة على تجنب افراف صناع القرار   تجنب سلبياتها،مزاياها و 

                                                             
)1( PHILIPPE MOREAU Defarges, op-cit, p 07 
)2( IBIDEM. 

 .243-242مرجع سابق، ص  زهير عبد الكر  الكايد،(3)
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كما تساعد كل تلك الخصائص مشتركة في محاربة الفساد الذي   ات المواطنين،توجهالأنسب بما يتماشى و البديل 
 (1)بدلا من خدمة الصالح العام. أصحابهاقد ينتج عنه سياسات مصلحية تخدم 

 التنمويةشرعنة السياسات من خلال الحكمانية تتحقق  -

الإدارة التي  أعمالالصبغة القانونية على  أوالشرعية  إضفاءمحاولة  هيبوجه عام  ةالمقصود بالشرعن إن 
استمرارها  الإدارة ترغب في، ولكن الأساس أو التي صدرت بشكل غير شرعي فيهدفها عن الصالح العام  تخرج في

 للقانون تحتاج العامة والسياسات الدولة، تنص عليه القوانين المعمول بها فيما  بهتباعتصحيحها  أووعدم سحبها 
، المجتمع أهداف باعتبارها تمثلتنموية ال السياسات أن القول يمكن الإطار هذا وفي للتنفيذ، وقابلة مشروعة لتصبح

 يتطلب بدوره الذي المشروعية لمبدأ بضعا أن لابدوكلاهما  الأهداف تلك لتحقيق المجتمع وسيلة هو القانونف
 .والأفراد ؤسساتعلى صعيد الم المجتمع يرغبهاالتي  الأهداف وترتيب القانوني التدرج في الوضوح وجود

 أسلوب جديد في ممارسة الحكم اأنه التنمويةبالسياسات  انيةالحكمدراسة علاقة يظهر من خلال و               
الوحيد الذي يتخذ القرارات اعل رسم السياسات العامة بتلف عن الأسلوب التقليدي الذي تكون فيه الدولة الفو 
يقتضي وجود قدر كافي من الممارسة الديمقراطية في الدولة ما دام أنه يفسح المجال  هالسياسات التنموية، كما أنو 

 .  رسم سياسات الدولةين للمشاركة في اتخاذ القرارات و لكافة الفاعل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .244، ص  مرجع سابق زهير عبد الكر  الكايد،  (1)



 التنمويةالإطار المعرفي للسياسات                                                                                   الفصل الثاني 

100 
 

 الاستنتاجات:  الخلاصة و 

 جملة النقاط التالية: إلىنخلص في ختام هذا الجزء من الدراسة  

، أم عملية، تحظى باهتمام الباحثين والسياسيين والعامة نظرا اإن السياسة العامة، سواء أكانت نتيجة، أم سبب -
 لسياسة العامةتعدد التعريفات المقدمة لولقد لاحظنا من تتبع أدبيات الموضوع  ،لارتباطها بالحياة اليومية للجميع

 العامة يجب أن تع  أكثر من مجردالسياسة ف تغييره، أو القائم السياسي النظام على اوافظة إما تستهدفالتي و 
 .يجب عليها أن تجيب على السؤال: "هل المجتمع ينعم بالحرية والعدالة؟أي أين؟" ، و ومتى ،من يحصل على ماذا

 ومراجعة العلمي كالمنهج علمه بقضايا يهتم أكاديمي دراسي اجتماعي حقل فهين هما: للسياسة العامة بعدا -
 علم وهي ،عصرها مشاكل حل على قادرة علمية سياسية قيادات إيجاد أجل من النظريات وصياغة الأدبيات
 البحث إلى النتيجة فيه وتخضع ،كائن هو ما في يبحث موضوعي أو علمي جانب: جانبان له اجتماعي
 ومذهبيات لمعتقدات بضع وهو ،يكون أن يجب بما يتعلق مذهبي أو معياري وجانب ،والتحقيق والإحصاء
ولون في الدولة من أجل تحقيق عملي يقوم به المسؤ  كما رأينا نشاط  أيضا وهي، الثقافية وخلفياتهم الأشخاص

 أو من أجل اوافظة على النظام السياسي أو تغييره. ،مصلحة عامة معينة في المجتمع

المادية ل استغلال كل القدرات البشرية و اختيار ضروري لأهم الخيارات المتاحة من خلا باعتبارهاالتنمية  إن -
وطيدة ، فهي على علاقة المستقبليةتنميتها وفق المتطلبات الحالية و ووضعها في نسقها الملائم للبيةة العامة المراد 

          ، والذي تم توظيفه ضمن المنظور المقارن ة علاقة التنمية بالسياسة العامةيهتم بدراس السياسات العامة الذيدخل بم
           حيث تم في هذا الإطار التركيز على تحليل  السياسات العامة بشكلٍ لافتٍ ، في الدراسات السياسية للتنمية

هذا التركيز جلياا من خلال الدراسات قتصادية المتمحورة حول التنمية وقضاياها، وبدأ الاو  في الدراسات السياسية
 ول العاع من خلال قيام الحكوماتالتي أكدت على تزايد دور الحكومات في حياة الأفراد والجماعات في جميع د

تصادية والصحية وغيرها  الاق ع والخدماتة ومتباينة من السلمن النشاطات وتوفير أعداد كثير  ظيم العديدبتن
 قصد تحقيق الرفاه لمواطنيها.  ـة في داخل الدولةعاملوقيامها بتوظيف نسبة كبيرة من القوى ال

قــوم دون حكــم جيــد يطــرح نهجــا جديــدا في النظــر إلى التنميــة، وهــو مــنهج يمكــن أن ت ن التنميــة المســتدامة  لاإ -
الاقتصــادي ) التنميــة الاقتصــادية ( والمــنهج الاجتمــاعي ) التنميــة كــالمنهج   ،وز المنــاهج الســابقة محــدودة الأفــقيتجــا

المنهج الجديـــد فـــ س المـــال البشـــري (،الاجتماعيـــة ( ومـــنهج الاســـتثمار البشـــري ) تنميـــة المـــوارد البشـــرية أو تنميـــة رأ
ن قيـود كثـيرة مثـل بـه مـ طسر 'الاقتصادوية' ومـا تـرتبالمتضمن في مفهوم التنمية المستدامة، يحرر الفكر التنموي من أر 
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لذا ، نها هبة أو سلعة حرة لا ثمن لهاابت ومثل النظر إلى الطبيعة على أاعتبار التنظيم المجتمعي من المعطيات أو الثو 
بالأبعـاد الأربعـة لقـوام التنميـة  لكفتتة مستقر  انيةكملح التنمية المستدامة إلى إحراز تقدم متزامن هدفتحقيق  يحتاج

 الأبعـادارتبـاط وثيـق فيمـا بـين هـذه  احيـث هنـا ،والبشرية والبيةيـة والتكنولوجيـة الاقتصادية،هي الأبعاد و  المستدامة
 لبلوغ التنمية المقصودة. المختلفة

مفهوم يرتبط مباشرة بحقل السياسات العامة وهو وسيلة تحليل تساعد الباحثين في تحليل السياسة  انيةإن الحكم-
 ،للتنميةعامة على عملية رسم السياسات ال ةحديث في ممارسة السلطة يؤثر بدرجة كبير نموذج نه ، كما أالعامة

تساهم في تعزيز كيان امة كي تتمكن من تحقيق التنمية و الع أساسي ينبغي أن يقترن بالسياسات الترشيد عنصرف
 الدولة طالما أنه يؤدي إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية.

 



 

 

 

 :ثالثالفصل ال
 

 مقاربة الواقع العربي من منظار

 علاقة الحكمانية بالسياسات التنموية
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 عهاا ماا تلبية الحاجات الأساسية للشعوب والتعبير العربي المتأزم والموسوم بالضعف والعجز عنإن الوضع 

يكفل لهم الحياة الكريمة، فضلا عن الممارسات التسلطية والمهافية لمبادئ الديمقراطية والانتااكات المتكررة لحقوق 
 الانسان العربي، فرض على أصحاب القرار في الدول العربية ضرورة التفكير في إعادة الهظر في الوضع الراهن،

بني تخصوصا بعد أن تعالت الأصوات بضرورة الاصلاح وظاور العديد من المبادرات الداخلية والخارجية المهادية ب
علاجية للوضع الراهن، احتل فياا موضوع الحكمانية الأهمية الكبرى بالهظر إليه  -ديلة إصلاحيةب سياسات

أزم بشقيه تجاوز الوضع القائم المتالتي بإمكانها  كإستراتيجية متكاملة الأبعاد تضم جملة من الإجراءات والآليات
 السياسي والاقتصادي وتدارك عملية التهمية، والقائم حول تفعيل مبدأ الشراكة والحوار وتدعيم العمل الديمقراطي.

  
 يستوجب الإجابة عن التساؤل التالي: العربية السياسية الهظم عن مدى صلاح الحديث إن 
 المتداعية يمكن العامة ومشاديتاا المأزومة القطرية ابصورته القائمة والمتعيهة لعربيةا السياسية الهظم هل  

ثير أوهل للحكمانية ت أنها تهدرج في سياق الهظم السياسية المتعثرة؟ أم الراشدة السياسية الهظم سياق تصهيفاا في
 على عملية التهمية؟

 
الحكمانية في التأثير على التهمية أمرا ليس بعيدا عن ما إن عملية قياس مدى إمكانية نجاح أو عدم نجاح  

تحقيق  ونديحصل في العالم من متغيرات وتطورات أدت إلى تسليط الضوء على العديد من المعوقات التي تقف 
 يالتهمية المهشودة في البلدان الهامية والعربية مهاا على وجه الخصوص، وماا أنه لا يمكن وضع أجهدة سياسة عامة لأ

 هاا اجززء من الدراسة تيعملية تهموية أو اصلاحية إلا ماعرفة طبيعة الحكم، والرهانات الأساسية التي يبنى علياا، يأ
لى واقع الحكمانية والسياسات التهموية في الوطن العربي، والتعرف على أدوار الفواعل المجتمعية في عمليات للتطرق إ

 الأساسية الركائز وتشخيص الحكمانية مقومات تحليل إلى الدراسة ما تهدفالإصلاح التي تبهتاا الدول العربية، ك
العربية من خلال الإستعانة بالدراسات التطبيقية في تحليل أثر متغيرات  البشرية التهمية لاستدامة دعائم أنها على مهاا

 الحكمانية على التهمية في الوطن العربية.
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 ومكونات الحكمانيةؤشرات م تحليل: الدول العربيةواقع الحكمانية في المبحث الأول : 
 

المهظمات  القد عُدّت الحكمانية حجر الزاوية في الإصلاحات السياسية والإقتصادية خاصة عهدما جعلتا 
لقياس درجة رشادة وجودة الأنظمة السياسية، ذلك لاشتماله على مقاييس تبيِّن  عيارافي سلم أولوياتها وم الدولية

 مدى فعالية الإصلاحات السياسية والإقتصادية ومدى مساهمتاا في ترشيد الأنظمة السياسية.
 

 من زاوية تحليل مؤشرات قياسها الدول العربيةالمطلب الأول : واقع الحكمانية في 

خرى عدد من المؤشرات الحديثة التي ترصد أثر المتغيرات السياسية في المتغيرات الأ إن الحكمانية تشتمل على 
حيث تأخا دلالات مختلفة وتقيس كل ما يتعلق بأداء الحكم وإدارته)خاصة ا التهمية والأمن الاقتصادي...، ومها

 أداء الحكومات(.
 مؤشر لقياس بوضع قاموا "وآخرون كوفمان دانيال" أن ومعقدة، إلا القياس صعبة  عملي أن من بالرغمو  

 المؤشر هاا (، ويأخا   Indicator of Quality Institutional ) IQIالمؤسساتية النوعية مؤشر الحكمانية هو
 ي،مؤشر الاستقرار السياس الحكمانية وهي)مؤشر حرية التعبير والمساءلة، لمؤشرات الست للأشكال الحسابي المتوسط

            قيمته بيِّ ، تتراوحضبط الفساد( الحكومة، مؤشر اجزودة التهظيمية، مؤشر سيادة القانون، مؤشرمؤشر فعالية 
 الحكمانية. جودة على دلَّت كلما أعلى القيمة كانت وكلما (  2.5 +و -2.5)

يتضمن  بعاد تهطوي على ثلاث أ وانطلاقا من التعاريف السابقة لمفاوم الحكمانية، يمكن القول أن الحكمانية 
 وهي: ،بعادالأ تلكمل كل متغير بدوره على مؤشرات فرعية تقيس تساسييِّ يشأكل بعد متغيرييِّ 

 ؛إستبدالهايتم إختيار الحكومات ومراقبتاا و العملية التي من خلالها  -
 ؛قدرة الحكومة على صياغة سياسات سليمة وتهفياها بفاعلية -
 (1)للمؤسسات التي تحكم التفاعل الإقتصادي والإجتماعي. احترام المواطهيِّ والدولة -

  

                                                             

 مؤشر النوعية المؤسساتية IQI  يحسب بجمع قيم المؤشرات الست : سيادة القانونPD،  الصوت التعبير وVR ،  الاستقرار السياسيSP ،  فعالية
 ي :أ 6قسمة  CCمكافحة الفساد  ، QRنوعية التهظيم  ، FGالحكومة 

  6   (  ÷   IQI = ( n PD+n VR +n SP+n FG+n QR +n CC حيثn .قيمة المؤشر المتحصل علياا 
مركز دراسات الوحدة  :بيروت) ،299العدد  ، مجلة المستقبل العربي ،الطموح"الاقتصاد العربي بين الواقع و آخرون، "علي توفيق الصادق و (1)

 .44-34ص  ، ص(2004العربية، كانون الثاني 
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 العملية التي من خلالها يتم اختيار الحكومات ومراقبتها واستبدالها:  الفرع الأول: مؤشر
 الاستقرار والعهف السياسي ، ومتغير(Voice & Accountabilty) التمثيل والمساءلةويشتمل على متغيري 

( Stabilty & Political Violence.) 

يقيس قدرة المواطهيِّ          اءلةوالمس -التعبير-التمثيل فمتغيرإن المتغيرين السابقيِّ مترابطيِّ بشكل كبير،  
على اختيار حكوماتهم ومراقبتاا ومساءلتاا وفقا لأسس موضوعية، ويتضمن مجموعة من المؤشرات التي تقيس عدة 

ودرجة التعبير ومدى استقلالية الاعلام  ت المدنية والحقوق السياسيةجوانب ذات علاقة بالعملية السياسية والحريا
 رارفاو يعبرن عن حالة الإستق الاستقرار والعنف السياسيمتغير ، أما  (2)ودوره في مراقبة القائميِّ على السلطة 

السياسي من عدمه، أي احتمالية وقوع العهف السياسي واهتزاز مكانة الحكومة ومدى تعرضاا للتغيير بالقوة وليس 
 (3)بالاجراءات الدستورية، ومدى قدرة الأفراد على تغيير الحكومة بشكل سلمي.

تمتع به الهظم ت وتبرز أهمية هاين المتغيرين من خلال أنهما يكشفان بوضوح مدى الإستبداد السياسي الاي 
الحاكمة بغض الهظر عن طبيعتاا سواء كانت ملكية أو جماورية مع مراعاة التفاوت الهسبي ببعض الممارسات 

كما يساعدان في الكشف على مدى جودة إجراءات الحكومة في بلد ما لا إعتمادا على   الديمقراطية من بلد لآخر،
 .راد على إختيار وتغيير الحكومةجودة السياسات فقط، بل أيضا على عمق قدرة الأف

وبإسقاط هاين المؤشرين على واقع الأنظمة العربية، فقد حصلت الدول العربية على الهتائج الموضحة            
 .02و 01في اجزدوليِّ

 
 

                                                             

  بيِّ  ةالدولة التي يقع متوسبببط تصبببهيفاتها للحقوق السبببياسبببية والحريات المدنيحسبببب هاا المؤشبببر فإن :مؤشررر تصررنيفات الحقوس السررياسررية والمدنية
صببببببهفت الدول التي يقع متوسببببببط تصببببببهيفاتها  2003عام  ". واعتبارا منغير حرةكدول " 7 و 5.5"، وبيِّ  حرةتوصببببببف كدول " 2.5 و  1درجة 

 ."جزئيا ةحر كدول " 5 و 3 المجمعة بيِّ
   الإدراكات الحسية للمفاهيم التالية:  مؤشر ذاتي على إدارة الحكم تم تجميع عهاصره من مصادر مختلفة يقيسو هو  :والمساءلةمؤشر حق التعبيررررررررررر

 ،القوانيِّ والسياسات التغيير الحكومي، شفافية دور العسكر في السياسة، الحريات المدنية، الحقوق السياسية، الانتخابات الحرة والهزياة، حرية الصحافة،
 .والقيم العليا هي الأفضل ( 2.5+)و  (2.5-)تتراوح التقديرات ما بيِّ 

 ، للاطلاع أكثر ،أنظر أيضا:  106، مرجع سابق ، ص 2002تقرير التنمية العربية  برنامج الامم المتحدة الانمائي،(2)
 (1995)سوريا :دار الفارس للهشر والتوزيع ، ،ترجمة :نمير عباس مظفر، الديمقراطية ونقادها روبرت دال، -
 15-10(، ص 1998التوزيع ،و  )سوريا :المدى للثقافة والهشر ،الديمقراطية الممكنةالديمقراطية المستحيلة و  فالح عبد اجزبار، -
 صيف الدراسات الاشتراكية في العالم العربي،بحاث و الأمركز )سوريا: ، 21العدد  ،مجلة النهجالتداول السلمي للسلطة السياسية ،لطفي حاتم ،(3)

  158ص  ،(2001
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 2010-2000: تقديرات الدول العربية من مؤشر التعبير والمساءلة للفترة  01الجدول رقم 
 السنة

 البلد
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 1.04- 1.05- 1.01- 0.83- 0.73- 0.8- 1.09- 1.08- 1.24- الجزائر

 0.83- 0.82- 0.82- 0.71- 0.7- 0.53- 0.61- 0.59- 0.93- البحرين

قمرجزر ال  -0.9 -0.53 -0.41 -0.47 -0.54 -0.25 -0.45 -0.43 -0.29 

 1.11- 1.12- 1.06- 0.99- 1.03- 0.83- 0.73- 0.7- 0.77- جيبوتي

 1.12- 1.19- 1.24- 1.08- 0.93- 0.96- 1.02- 1.05- 0.88- مصر

 1.17- 1.26- 1.29- 1.54- 1.45- 1.76- 1.66- 2.08- 1.98- العراق

 0.85- 0.71- 0.64- 0.62- 0.49- 0.54- 0.67- 0.76- 0.3- الأردن

 0.54- 0.53- 0.46- 0.36- 0.31- 0.36- 0.43- 0.38- 0.29- الكويت

 0.33- 0.4- 0.45- 0.51- 0.37- 0.51- 0.69- 0.76- 0.29- لبنان

 1.89- 1.9- 1.94- 1.9- 1.82- 1.65- 1.66- 1.69- 1.6- ليبيا

 1.01- 0.92- 0.75- 0.95- 0.99- 1.23- 0.9- 0.66- 0.76- موريتانيا

 0.79- 0.7- 0.62- 0.63- 0.64- 0.43- 0.64- 0.35- 0.35- المغرب

 1.08- 1.07- 1.03- 0.77- 0.72- 0.62- 0.9- 0.72- 0.66- عُمان

 1.01- 0.94- 1.28- 0.81- 0.69- 0.99- 1.22- 1.14- 1.07- فلسطين

 0.89- 0.77- 0.64- 0.51- 0.4- 0.47- 0.68- 0.65- 0.56- قطر

 1.77- 1.74- 1.59- 1.42- 1.33- 1.38- 1.6- 1.61- 1.48- السعودية

 1.99- 1.85- 1.89- 2.07- 2- 1.72- 1.77- 1.68- 1.85- الصومال

 1.59- 1.77- 1.73- 1.76- 1.77- 1.6- 1.65- 1.63- 1.71- السودان

 1.63- 1.75- 1.77- 1.64- 1.49- 1.51- 1.64- 1.65- 1.56- سوريا

 1.27- 1.26- 1.22- 1.15- 0.92- 0.74- 0.8- 0.88- 0.7- تونس

 0.87- 0.98- 0.89- 0.78- 0.66- 0.55- 0.8- 0.69- 0.56- الإمارات

 1.27- 1.18- 1.06- 1.06- 0.99- 0.92- 0.95- 1.08- 0.92- اليمن

  www.govindicators.org:مستقاة من البنك الدولي على الرابط الالكترونيالمصدر: الجدول من إعداد الباحث بناءا على معلومات 
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http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=3&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=6&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=7&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=19&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=12&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=1&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=16&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=17&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=18&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=21&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=20&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=13&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=14&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=15&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=8&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=11&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=9&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=10&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=4&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=2&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=22&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.govindicators.org/
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 2010-2000: تقديرات الدول العربية من مؤشر الاستقرار السياسي والعنف للفترة  02الجدول رقم 
 السنة

 البلد
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 1.2- 1.15- 1.18- 0.89- 1.14- 1.48- 1.85- 1.88- 1.9- الجزائر

 0.09- 0.18- 0.28- 0.42- 0.29- 0.03- 0.19 0.22 0.07 البحرين

 1.01- 1.01- 0.40- 0.15- 0.18- 0.02 0.58- 0.31 0.19- جزر القمر

 0.48 0.13- 0.05- 0.2- 0.64- 0.25- 0.92- 0.41- 0.5- جيبوتي

 0.63- 0.67- 0.77- 0.87- 0.92- 0.99- 0.84- 0.71- 0.35- مصر

 2.33- 2.69- 2.82- 2.91- 2.82- 3.07- 2.36- 1.9- 1.75- العراق

 0.23- 0.32- 0.29- 0.53- 0.23- 0.34- 0.26- 0.43- 0.01 الأردن

 0.42 0.45 0.40 0.28 0.06 0.06 0.01- 0.01- 0.61 الكويت

 1.51- 1.94- 2.09- 1.76- 1.16- 0.94- 0.69- 0.69- 0.61- لبنان

 0.62 0.48 0.47 0.24 0.18 0.03 0.24- 0.39- 0.69- ليبيا

 1.17- 0.93- 0.33- 0.29- 0.46- 0.13- 0.14- 0.17 0.1 موريتانيا

 0.43- 0.47- 0.52- 0.31- 0.48- 0.43- 0.34- 0.32- 0.21- المغرب

 0.81 0.95 0.76 0.66 0.73 0.79 0.86 0.85 0.86 عُمان

 1.98- 1.76- 2.07- 2- 1.68- 1.68- 1.7- 1.97- 1.75- فلسطين

 1.12 1.01 0.81 0.86 0.74 0.91 1 0.67 1.03 قطر

 0.37- 0.39- 0.59- 0.65- 0.71- 1.08- 0.42- 0.47- 0.05 السعودية

 3.31- 3.28- 3.01- 2.75- 2.64- 2.6- 2.32- 2.28- 2.47- الصومال

 2.65- 2.44- 2.30- 2.18- 2.12- 1.85- 2.14- 2.05- 2.39- السودان

 0.68- 0.56- 0.61- 0.88- 0.96- 0.64- 0.32- 0.26- 0.65- سوريا

 0.23 0.29 0.10 0.21 0.07 0.1 0.16 0.1 0.24 تونس

 0.91 0.74 0.76 0.68 0.59 0.61 0.81 0.8 0.8 الإمارات

 2.31- 1.89- 1.48- 1.4- 1.42- 1.74- 1.48- 1.48- 1.35- اليمن

  www.govindicators.org:المصدر: الجدول من إعداد الباحث بناءا على معلومات مستقاة من البنك الدولي على الرابط الالكتروني
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http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=3&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=6&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=7&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=19&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=12&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=1&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=16&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=17&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=18&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=21&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=20&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=13&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=14&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=15&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=8&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=11&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=9&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=10&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=4&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=2&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=22&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.govindicators.org/


 مقاربة الواقع العربي من منظار علاقة الحكمانية بالسياسات التنموية                   الفصل الثالث                    

108 
 

 تحليل وتفسير نتائج الجداول :
ياسي حول النظام الس ، تتضح حقيقة عدم قدرة الأفراد عل التعبير عن أرائهم01من تقديرات الجدول رقم  

والسلطة التي تمثله بسبب الممارسات القسرية، كما تكشف التقديرات عن مدى إستبداد الأنظمة العربية  وكبت 
 تقرير يذكرحيث (1)تفاوت فيما بينها في ممارسات محدودة تكون غالبا مقيدة، المدنية والسياسية مع وجودالحريات 

 الإحتجاز طريق عن فيها المواطنين حريّات بتقييد قامت عربية دول ةعشر أن   2008  انلحقوق الإنس العربية المنظمة
  واليمن، موريتانيا مصر، ليبيا، لبنان، السودان، السعودية، تونس، البحرين، الأردن، وهي القضاء إلى اللجوء دون

 السائد هو الدولة لوسائل الإعلام ملكية بالتقييد الشديد، فنمط العربية البلدان أغلب فيالصحافة  حرية تتسمكما 
 285 مع مقارنة شخص 1000 لكل 53 من أقل إلى فيها الصحف عدد ينخفضو  والتلفزيون، الإذاعة خاصة

 تقييد نسبة ارتفعت فقد " Freedom house"تقرير  على الدول المتقدمة، وبناء   في شخص 1000 لكل صحيفة
،  (2) %5إلى %10  من الحرية نسبة وانخفضت ، %79 إلى %65 من 2010و 1995  عامين بين الصحافة

 : 02كما هو موضح في الشكل رقم 
 2010-1995:تقديرات حرية الصحافة بين سنتي 02الشكل رقم 

 
 مة في المؤتمردمقبحث ورقة  دور الحكم الراشد في التنمية الاقتصادية، ،عبد الرحمان عبد القادرالقادر و يختار عبد المصدر:

  2011/ 12/ 21-19الاقتصاد الاسلامي، قطر ،العالمي للتنمية و 
                                                             

 نظر:أ ،في الوطن العربي لمزيد من التفاصيل حول الاستبداد السياسي (1)
الدراسات الاشتراكية في ا  و بحسوريا:مركز الأ) ، 19العدد ، مجلة النهج لى الدولة التسلطية،إلديمقراطية :من الدولة التعبوية في ا مالك حسن، -

 32-18ص  (،1999،صيف العالم العربي 
، 15والترجمة والنشر، السنة  للأبحا ار الاجتهاد :دتبيرو )،55، العدد  مجلة الاجتهاد ،بدائل الاستبداد في فكر الكواكبي ،جمال طحان محمد -

 234-205، ص ( 2002صيف 
 .207-213، ص ص (2001المكتب الجامعي الحديث، )مصر: ، 1ج  ،العالم العربي الحديثجلال يحي،  -

الاقتصاد لتنمية و العالمي ل مقدمة في المؤتمربحث ورقة  الحكم الراشد في التنمية الاقتصادية، دور ،عبد الرحمان عبد القادرعبد القادر و  يختار  (2) 
  2011/ 12/ 21-19الاسلامي، قطر ،
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نجد أن المتوسط العام لمؤشر الإستقرار السياسي لجميع البلدان العربية   02ومن خلال نتائج الجدول رقم  
العربية البلدان  بينا مع تسجيل بعض العلامات الموجبة في بعض الدول كقطر، كما أوضح وجود تباين كان سالب  

الإستقرار السياسي، ويعني حصول الدول على علامات موجبة بأنها تتمتع بقدر عال من الإستقرار  درجة في
 السلطةممارسة  فيالليونة بل أنه قد يعكس طبيعة النظم السياسية الحاكمة فيها والتي تتميز بقدر من السياسي 

 وقدرتها على احتواء كافة الاختلافات.
-الحروب الاهليةالعرقية و  أما بخصوص أسباب عدم الإستقرار السياسي فهي تتباين من بلد لآخر كالنزاعات 
 العديد من في ، وتأجيج الصراع الديني والطائفي والقوميقلياتتطرفية ومشكلة الألحركات الوممارسات ا -السودان

إلى تفاقم  وما حملته من تهديدات أمنية أدت ، وظاهرة الإرهاب-صر...م سوريا، العراق، لبنان، –البلدان العربية 
وما يخلفه من تصدع في الإستقرار إلى الإستعمار  بالإضافة، العنف السياسي بشكليه الرسمي وغير الرسمي ظاهرة

السياسي والاجتماعي فضلا عن الصراعات الأيديولوجية بين التيارات المتطرفة سواء الدينية أو غير الدينية،...،  
ا واضح ا وخطير ا   (1)للإستقرار السياسي في العالم العربي.وكل ذلك يشكل تهديد 

 
 قدرة الحكومة على صياغة سياسات سليمة وتنفيذها بفاعلية الفرع الثاني: مؤشر

الجودة  (Government Effectivenessفعّالية الحكومة )ويشتمل هذا البعد على متغيري  
 .(Regulatory Quality)التنظيمية

                                                             

  هو "الاستعمال المحسوب للعنف أو التهديد بالعنف للوصول إلى أهداف ذات طابع سياسي أو ديني أو أيديولوجي". الإرهاب 
 

  ثقافيةلأسباب الجماعات  فرض على الفرد أوالعنف هو حالة بشرية استثنائية تنفلت من عقالها تحت تأثير ظروف ضاغطة معينة ت  :  العنف السياسي ،
الكبرى  أو تلك التي تنطلق بفعل ثقافات عدوانية إضافة إلى الجهود ،عال على أفعال أخرى )عنف ضد عنف(اجتماعية أو كردود أف ،اقتصادية ،سياسية

 أالذي ينشالعنف الرسمي  يز بيننمو  ،رّ بالعنف على أساس دفاعي ووقائيالتي بذلت وتبذل في سبيل تشويه المفاهيم الثقافية الأساسية للأديان التي تق
ن سلطة استبدادية تنبثق عن سلطة شرعية أو ع ويتطور في بلد ما وتضطلع به قوى ترفض مظالم اجتماعية أو سياسية أو عرقية أو أيديولوجية معينة 

ق، وتتعلق أسبابه بالأنظمة السياسية، وغير الرسمي يأتي كرد فعل عن السا الاستبدادية من طرفويشمل جملة الاجراءات القسرية و  تفرضها الهيمنة الأجنبية
تصادية باب اقسلممارسات القمعية للحريات ...( وأا ،انتشار الفساد سباب سياسية )ضعف المشاركة السياسية،أدارة الحكم حيث تتراوح بين بأسلوب إ

 الثأر...(ثقافة التعصب و  ،تميع الهويات افي،سباب ثقافية )الفراغ الثقعدالة الاجتماعية ،...( وأغياب ال التمايز الطبقي، القدرة الشرائية،ضعف  ،)البطالة

، (1998بحا ، صيف منتدى الكلمة للدراسات والأ الكويت:) ،93، العدد مجلة الكلمة ،دوافعهسباب العنف السياسي و أحسن بكر،  -نظر:ا (1) 
 .24ص 

 .44،ص (1999الرباط :منشورات الزمن ،  ) ، الديمقراطيةالعنف و عبد الاله بلقزيز،  -  
 35(، ص  1999هلية للنشر والتوزيع ،، )عمان :الأعدم الاستقرار في الشرق الأوسطالنزاع و بي عاد وميشيل جرينون، اناجي  - 

بحا  والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، خريف ،)سوريا :مركز الأ 20، العدد  ، مجلة النهجالتطرف الثانوي صلي و التطرف الأ، فيصل دراج -  
 125-116(، ص  1999
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يحتوي على مؤشرات تقيس نوعية الخدمة العامة ونوعية البيروقراطية وكفاءة    الفعالية الحكوميةمتغير  إن 
 الموظفين المدنيين ودرجة إستقلال الإدارة المدنية عن الضغوط السياسية، ومصداقية الحكومة في إلتزامها بالسياسات،

تقديم خدمات سياسات جيدة و فهو يركز على  المدخلات الواجب توفرها لتكون الحكومة قادرة على تصميم وتنفيذ 
فهو يركز على السياسات المتخذة في المتغير الأول  الجودة التنظيمية، أما متغير (1)عامة للمجتمع بجودة عالية

ويقيس سياسات الأسعار في السوق وهيكل المنافسة، ومدى جودة الإشراف الكامل للنظام المصرفي، ودرجة 
ولقد تحصلت الدول العربية على القيم المبينة  (2)لتي تؤثر على النشاط الاقتصادي،التعقيدات الإدارية  والبيروقراطية ا

 من هذين المؤشرين :  04و03في الجدولين 
 

                                                             

 التزام السياسيين  -فعاليته على ركنين هما:ويعتمد نجاح الأداء الحكومي و  الانجاز الذي تم من البرنامج السياسي عبر المدى الزمني، هو الأداء الحكومي
  .على تنفيذ ذلك البرنامج نزاهتهوجدارته و قدرته كفاءة الجهاز الاداري الحكومي و -بالبرنامج السياسي، 

 .106،مرجع سابق، ص  2002تقرير التنمية الانسانية العربية  مم المتحدة،الأ  (1) 

 .54، ص خرون، مرجع سابقآعلى توفيق الصادق و  (2 ) 
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  2010-2000: تقديرات الدول العربية من مؤشر فعالية الحكومة للفترة  03الجدول رقم 

 السنة
 البلد

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 0.59- 0.5- 0.52- 0.35- 0.33- 0.46- 0.51- 0.64- 0.96- الجزائر

 0.62 0.47 0.41 0.35 0.42 0.61 0.48 0.59 0.71 البحرين

 1.8- 1.88- 1.80- 1.7- 1.66- 1.56- 1.4- 0.96- 1.33- جزر القمر

 0.91- 0.98- 0.98- 1.01- 0.87- 0.63- 0.77- 0.9- 1.1- جيبوتي

 0.3- 0.37- 0.44- 0.41- 0.4- 0.24- 0.32- 0.42- 0.24- مصر

 1.26- 1.41- 1.68- 1.7- 1.65- 1.48- 1.6- 1.95- 1.88- العراق

 0.28 0.27 0.27 0.19 0.1 0.16 0.25 0.2 0.05 الأردن

 0.21 0.11 0.20 0.28 0.38 0.28 0.28 0.11 0.11 الكويت

 0.67- 0.64- 0.61- 0.45- 0.33- 0.35- 0.28- 0.35- 0.19- لبنان

 1.12- 0.84- 1.07- 0.86- 0.97- 0.8- 0.95- 1.06- 1.11- ليبيا

 0.9- 0.97- 0.68- 0.64- 0.23- 0.24- 0.03 0.09- 0.16- موريتانيا

 0.11- 0.09- 0.07- 0.02 0.19- 0.08- 0.08- 0.1- 0 المغرب

 0.65 0.42 0.38 0.46 0.47 0.53 0.6 0.43 0.54 عُمان

 0.87- 1.36- 1.24- 1.11- 1.1- 0.86- 1.25- 1.06- 1.24- فلسطين

 1.13 0.68 0.06 0.53 0.55 0.63 0.58 0.62 0.6 قطر

 0.09- 0.01 0.18- 0.28- 0.38- 0.33- 0.31- 0.3- 0.13- السعودية

 2.3- 2.51- 2.35- 2.19- 2.16- 2.08- 1.92- 1.62- 2.25- الصومال

نالسودا  -1.15 -1.13 -1.19 -1.22 -1.28 -1.14 -1.18 -1.41 -1.32 

 0.61- 0.67- 0.88- 1.03- 1.19- 1.05- 1.01- 0.89- 0.98- سوريا

 0.41 0.35 0.46 0.55 0.45 0.5 0.53 0.61 0.54 تونس

 0.93 0.82 0.86 0.78 0.55 1.03 0.76 0.8 0.81 الإمارات

 1.12- 0.99- 1.02- 0.93- 0.95- 0.92- 0.74- 0.79- 0.72- اليمن

  www.govindicators.org:المصدر: الجدول من إعداد الباحث بناءا على معلومات مستقاة من البنك الدولي على الرابط الالكتروني

 

 

http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=3&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=6&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=7&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=19&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=12&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=1&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=16&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=17&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=18&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=21&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=20&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=13&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=14&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=15&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=8&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=11&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=9&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=10&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=4&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=2&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=22&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.govindicators.org/
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  2010-2000: تقديرات الدول العربية من مؤشر الجودة التنظيمية للفترة  04ل رقم الجدو 

 السنة
 البلد

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 0.94- 0.79- 0.66- 0.61- 0.56- 0.54- 0.58- 0.67- 0.77- الجزائر

 0.78 0.88 0.89 0.72 0.79 0.91 0.78 0.97 0.92 البحرين

 1.58- 1.51- 1.43- 1.52- 1.58- 1.51- 1.33- 1.08- 1.31- جزر القمر

 0.6- 0.75- 0.80- 0.93- 0.82- 0.75- 0.77- 0.64- 0.8- جيبوتي

 0.14- 0.17- 0.31- 0.44- 0.47- 0.43- 0.48- 0.46- 0.28- مصر

 1.04- 1.09- 1.35- 1.46- 1.59- 1.6- 1.41- 2.2- 2.4- العراق

 0.36 0.34 0.35 0.41 0.25 0.32 0.21 0.12 0.3 الأردن

 0.2 0.04 0.29 0.51 0.54 0.6 0.38 0.38 0.05- الكويت

 0.07- 0.2- 0.21- 0.09- 0.19- 0.17- 0.2- 0.37- 0.3- لبنان

 1- 0.93- 0.98- 1.4- 1.27- 1.25- 1.6- 1.65- 1.81- ليبيا

 0.66- 0.59- 0.36- 0.24- 0.16- 0.04- 0.11- 0.22 0.38- موريتانيا

 0.01- 0.03- 0.11- 0.15- 0.32- 0.18- 0.16- 0.09- 0 المغرب

 0.66 0.65 0.63 0.75 0.67 0.66 0.68 0.73 0.2 عُمان

 0.12- 1.12- 1.38- 1.17- 1.02- 0.71- 1.1- 1- 0.96- فلسطين

 0.62 0.66 0.55 0.45 0.33 0.31 0.28 0.27 0.11 قطر

 0.22 0.17 0.10- 0.02- 0.02 0.02- 0.01- 0.09- 0.09- السعودية

 2.56- 2.77- 2.72- 2.7- 2.36- 2.29- 2.16- 2.14- 2.48- الصومال

 1.25- 1.36- 1.25- 1.15- 1.24- 1.11- 1.2- 1.2- 1.31- السودان

 1.07- 1.17- 1.22- 1.24- 1.14- 0.81- 0.77- 0.93- 1.12- سوريا

 0.1 0.11 0.15 0.23 0.1- 0.09 0.06 0.06- 0.02 تونس

 0.56 0.58 0.70 0.8 0.4 1.05 0.83 1.02 0.7 الإمارات

 0.6- 0.7- 0.71- 0.68- 0.78- 1.02- 0.91- 0.82- 0.67- اليمن

  www.govindicators.org:المصدر: الجدول من إعداد الباحث بناءا على معلومات مستقاة من البنك الدولي على الرابط الالكتروني

 

 

http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=3&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=6&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=7&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=19&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=12&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=1&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=16&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=17&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=18&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=21&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=20&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=13&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=14&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=15&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=8&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=11&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=9&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=10&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=4&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=2&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=22&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.govindicators.org/
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 تحليل وتفسير نتائج الجداول :
بية ومة لجميع البلدان العر ، نجد أن المتوسط  العام لمؤشر فعالية الحك04و03من خلال نتائج الجدول رقم  
يث بلغ حعلامة سالبة وهو ما يعكس ضعف أداء الحكومات العربية ونقص القدرات التنفيذية لإداراتها،  قد سجل

 في الجودة العامة للمؤسسات، وهو ما يعكس تدني 2009( في 0.61-)متوسط مؤشرات المؤسسات تقدير 
لعربية وعجزها عن ( في الأنظمة اCrisis of Capacity) كما يعبِّر عن وجود أزمة قدرة  ،ضعف الخدمات المقدمةو 

روات الحاصلة مما إفراياً في التعامل مع المتغتعاييها غرو المتوازن تفريطاً و ات و شككلات البرووقرايية للككومحل الم
دم ضعف أجهزة الحكم وع نتيجةالحكم وصنع السياسة وعلى نشكاط الإدارة الحكومية  إدارةانعكس سلبًا على 

 العملية في التطوير والتغيرو  والتقدم. مهامهااء مؤسسات التنمية في أدفعالية 
 

 احترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعل الاقتصادي والاجتماعي الفرع الثالث: مؤشر
 .Control of Corruption ومؤشر ضبط الفساد Rule of Lowسيادة القانون   يضم هذا البعد مؤشري

لتي تحكم اعد القانونية من قبل المتعاملين فيقصد به مدى الثقة الممنوحة للقوا فأما متغرو سيادة القانون 
ريمة، فعالية النظام القضائي ومدى شيوع الج نظم العمل والتعامل داخل المجتمع، ويشكتمل على عدة مؤشرات مثل:

إرساء الحق بما سم بالعدل و هذه المؤشرات تعكس مدى وجود بيئة قانونية تتالإلتزام بتنفيذ التعاقدات،...، مدى 
  (1)يدعم الإنسجام والتفاعل الإجتماعي والإقتصادي بين الأفراد من جهة وبينهم وبين الحكومة من جهة أخرى.

مبدأ الفصل بين السلطات وإستقلاليتها، استقلالية : هي إن دولة القانون تقوم على توفر عدة مظاهر 
الدول  لقد حصدتو صيانة كرامة الانسان، حماية الحقوق والحريات و بسيادة الدستور،  بية القوانين بدءاراتالقضاء، ت

 :   05هي موضكة في الجدول رقم كما من مؤشر سيادة القانون  التالية تقديرات الالعربية 
 
 
 

                                                             

  يقيس الإدراكات الحسية للمفاهيم التالية: الحياد القانوني   على إدارة الحكم م  جمميع عناصره من مصادر ختتلفةتيمؤشر ذا:هو  سيادة القانون مؤشر
 لقضائيةا –مؤشر الفعالية القانونية ، بالإضافة إلى والقيم العليا هي الأفضل ( 2.5+)و (   2.5-)تتراوح التقديرات ما بين  ،بالقانون وتقيد المواينين
المتعلقة باستقلال القضاء، والرشوة القضائية، ونوعية الإيار  النسبة المئوية من المنشكآت في الدولة التي تنال تقديرات مرضية بالنسبة للأسئلةوهو عبارة عن 
ر ـتدل القيمة الأعلى على توفرو تقدي ،%100صفر إلى  يمتد المجال النظري للمؤشر منو  ،وفعالية المجلس النيابي )البِّلمان( والشكريةالملكية،  القانوني، وحماية

 .توفر تقديرات مرضية في الدولة التي وتعكس النسبة المئوية المسجلة حصة المشكروعات ،المشكروعات في الدولة لى من جانب قطاعـي أعـعياري أخلاقـم
 .45مرجع سابق، ص  ،آخرونعلي توفيق الصادق و   (1) 



 مقاربة الواقع العربي من منظار علاقة الحكمانية بالسياسات التنموية                                                                          الثالث الفصل

 

 

 
 

  www.govindicators.org:الباحث بناءا على معلومات مستقاة من البنك الدولي على الرابط الالكتروني إعدادالمصدر: الجدول من 
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 :05تحليل وتفسير نتائج الجدول 
بإستثاء بعض الدول  2010-2000إن متوسط المؤشر العام لسيادة القانون كان سالبًا على طول الفترة  

فرغم أن غالبية  ،بين الدول العربيةالسلطات قاسماً مشتركًا يعتبر تَعذُّر استقلالية و   ،التي حازت على نتائج ايجابية
نة السلطة عكس ذلك، حيث نرى هيم بينإلا أن الواقع ي بمبدأ الفصل بين السلطات دساتير الدول العربية تقُر

 ثلاً ممدة في شخص رئيس الدولة سواء كان ملكا أو رئيسا للجمهورية أو سلطانا أو أميرا باعتباره التنفيذية المجس  
مة والمكلف الفعلي بتنفيذ السياسات العامة على باقي السلطات التشريعية والقضائية، لرئاسة الدولة ووحدة الأ

 وتتمثل مظاهر هذه الهيمنة في أعمال السلطة التشريعية من خلال :
نتخابية بدءا من لامن زاوية تشكيل البرلمان وتحديد جدول أعماله: يتولى الجهاز التنفيذي الإشراف على العملية ا -

 ؛كما تتدخل الحكومة في تحديد أولويات القضايا التي يتناولها البرلمان  ،إعداد القوائم وإلى غاية توزيع المقاعد
لمان وفي و الملكية في حالة شغور البرلمان، وبين دورات البر أريق الأوامر والمراسيم الرئاسية يشرع رئيس الدولة عن ط-

  ؛كلما دعت الحاجةالحالات الاستثنائية، و 
 (1)لرئيس الدولة سلطة حل البرلمان . -

بية الدول لدولة وفي غالكما تتدخل السلللللللطة التنفيذية في شللللللؤون السلللللللطة القضللللللائية من زاوية أن رئيس ا 
يه القضللاء ؤثر في توجله مركز مهو القاضللي الأول في البلاد، كما يشللرف على تعيين وترقية القضللاة، وبالتا  العربية 

 ( 2)، وهو ما يتنافى ومبدأ إستقلالية القضاء الذي يعد أهم مبدأ في دولة القانون.بما يخدم مصالح السلطة
الذي يضلللللفي ور هو الوثيقة الأسمى في الدولة فالدسلللللت، سييييييادس الدسيييييتاص ورر    ا يييييداص أما من حيث  

سواءً ، الدستور نجد تهميش لمبدأ سيادة إلا أنه في واقعنا العربيأعمالها، على و السلطة السياسية قيام الشرعية على 
 تعملربية غالبية الدول العكما أن ،  فهي تفتقر للحياد والموضلللللللللللوعية ،حيث طريقة إصلللللللللللدار الدسلللللللللللاتير العربية من

                                                             

    :السعودية ،الامارات تونس، قطر، الكويت، سلطنة عمان، ردن،الأ ،البحرين هذه الدول هي 

 146ص (، 2006 زائر: ديوان المطبوعات الجامعية،الج) ،النظام السياسي الجزائري من الأحاد   إلى التعدد   السياسي  ،عبد النور ناجي(1) 

 150ص  ، مرجع سابق ، 2003ت ر ر التنمي  البشر   مم المتحدة الانمائي، برنامج الأ  (2)
 مركبة عند القيام يخضع  لإجراءات معقدة و  لا يأسبات الإنسانية سواء كان مرناً عبارة عن مجموعة من الوثائق التاريخية والمكت فهو : تعر ف الدستاص

ية الدولة مرجعفالدستور هو ، ه وقواعده لإجراءات مطولة ومعقدةتعديل أحكام مواده، أو كان جامداً خاضعاً فيت أو إضافة لأحد أحكامه أو بتعديلا
للنظام  رسم الإطار العامينه لأ، ن تتناقص معه أو تكون بديلًا عنهالقوانين ولا يجوز أ ى في الدولة الذي تستند عليه باقيوهو القانون الأعلقانونية، ال

ويبين كيفية  ،يرسم السلطات ويحدد وظائفهاو ، كما يوضح واجبات المواطنين وحقوقهم السياسي ويبين أسس الحكم، ويحدد علاقة السلطة بالمحكومين
المقابل  يعنى في ،هادالسلطة المنظمة أو ضبابية وجو ، إن غياب الدستور وغياب ي قنوات قانونية وتشريعيةأوعبر  انتقال السلطة في الحالات المختلفة

 ،قبساع جمر  ، السياسي العلام ماساع  وآخرون، مقلد صبري وإسماعيل ربيع محمود محمد أنظر: ."حرب الجميع على الجميع " على حد تعبير هوبز
 .444، ص03ج
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انونية  ووثائق أخرى تنافس الدستور وتسمو عليه في بعض الأحيان بموجب قوتها القبإزدواجية دستورية بين الدستور 
نه تشوبه الضبابية مع كثرة التعديلات بما يخدم مصالح ألا إ، ودول أخرى لها دستور 1943كالميثاق الوطني اللبناني

 (1)محتواه وجرده من مضمونه.مصداقية ما أفقده الطبقة السياسية 
، فإنه من المفروض أن يكون القانون الضامن لحقوق المواطن، ات وح اق الماارنينضمان حر وبخصوص  

لها في الغالب ا فعاليتها، كما أن سلللللوء تطبيقها يحو تهفقدأتعاني من مشلللللكلات بنيوية متعددة  إلا أن القوانين العربية
د الواقع مما أن القانون لا يُجسلل   ليها وإلى القضللاء، بالإضللافة إلىإلية لا تشللجع الناع على الاحتكام إلى قوانين شللك

أضلللعف فعاليته وأفقده وظيفته، ناهيك عن الهوة الشلللاسلللعة بين الأيية النظرية المعطاة للقوانين وبين تعطيل القوانين 
لا يطبقه إلا  تمع الذيد نظام قانوني وضلللللللعي غير متفاعل مع المجعلى مسلللللللتوى الممارسلللللللة تحت ذرائع  تلفة ما ول  

 ورغم أن أكثر الدول العربية قد وقعت على الإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوقكما أنه   حيويته، فقدهأقسلللللرا مما 
إلا أنها لم تدخل المنظومة القانونية العربية بعد بل لاتزال شلللللللللكلية وغير فعالة حيث توكل مهمة تطبيقها  الانسلللللللللان

 (2)للقاضي في حالة وجود قضية حولها.

المنتشر في البيئة الاقتصادية والاجتماعية وبيئة  مدى الفساد يقيس الذي التحكم في الفسادمتغير  أما 
 بين المسؤولينالمنتشر الفساد ، كما يقيس المؤشر (3)الأعمال، بالاضافة إلى فساد الدولة أو فساد النظام السياسي

، ك الخدمة المدنيةفي سلدرجة إنتشاره إلى الرسميين والقضاة، و مدى تواتر تقديم "أموال غير قانونية" و الحكوميين، 
 .ضبط الفساد من مؤشر 06بينة في الجدول رقم المتقديرات العلى الدول العربية  فقد حصدت

 

                                                             
 309-304ص مرجع سابق ، ، التغييراسي  العربي  :قضا ا الاست راص و النظم السينيفين مسعد ، علي الدين هلال و  (1)

  150-149، ص 2003 ت ر ر التنمي  البشر  ،  البنك الدو  (2)

 ( درجات أعلاه نزاهة تامة 10ن )يتكون مو  الم ياس العالمي للنزاه  :التي تقيس درجة الفساد مثلتوجد العديد من المؤشرات  :ضبط الفساد مؤشر
ستطلاعات )قائم على ا الباصومتر العالمي لفسادو حوال البلدان الفاسدة(،راء الخبراء حول أأ)قائم على  مؤشر مدصكات الفساددناها فسادا تاما، ووأ

 www . transparency .org نظر: منظمة الشفافية العالمية على الرابط الالكتروني : (،...للاطلاع أكثر أمواقف الرأي العام 

 وظف العام هو قيام المخاصة أو ما من أجل تحقيق مصالح استغلال غيابهو  )أي عدم الالتزام بهما( "خروج عن القانون والنظامهو: الفساد ا طلاحا
يق مكاسب خاصة مادية قإلى تحللمنصب العام تطلعا  بات الرسمية، فهو سلوك يخالف الواجما يعد إهدارا لواجبات وظيفتهبارتكاب بطرق غير سويللة و 

 ،الغش الجمركي ،فواتيرتضخيم ال التهرب الضريبي. المحسوبية في تقلد الوظائف العامةالوساطة و  الأموال لتحوي ،الرشاوى ،العمولات :ويشمل، أو معنوية"
مركز بيروت: )، 226، العدد المست بل العربيمجل   ،التكاليف الاجتماعي  للفساد، المرسي السيد المجازيأنظر:  الصفقات.رار العقود و إفشاء أس

 37-18ص  (،2001دراسات الوحدة العربية،
جامعة  ) ،منشاصس اصا  غيرارروح  دكت، من الاقتصادي العربي في ضاء المتغيرات الاقليمي  الراهن مست بل الأ حمد باهض الحميداوي،أ أنظر:  (3)

 85ص  ،( 2005كلية العلوم السياسية،  النهرين:
 37-18ص  ،مرجع سابقالتكاليف الاجتماعي  للفساد ،المرسي السيد المجازي ،  -
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 2010-2000: تقديرات الدول العربية من مؤشر ضبط الفساد للفترة  06الجدول رقم 
 

  www.govindicators.org:الباحث بناءا على معلومات مستقاة من البنك الدولي على الرابط الالكتروني إعدادالمصدر: الجدول من 

 السنة
 البلد

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 0.49- 0.44- 0.47- 0.39- 0.42- 0.6- 0.61- 0.76- 0.75- الجزائر

 0.3 0.44 0.60 0.58 0.64 0.74 0.76 0.93 0.69 البحرين

 0.75- 0.75- 0.69- 0.59- 0.84- 0.84- 0.84- 0.85- 1.06- جزر القمر

 0.26- 0.33- 0.48- 0.67- 0.68- 0.5- 0.84- 0.68- 0.89- جيبوتي

 0.41- 0.67- 0.58- 0.41- 0.44- 0.44- 0.44- 0.34- 0.37- مصر

 1.38- 1.48- 1.39- 1.4- 1.3- 1.47- 1.13- 1.46- 1.45- العراق

 0.27 0.41 0.32 0.38 0.33 0.46 0.29 0.01 0.04 الأردن

 0.42 0.5 0.49 0.67 0.83 0.88 0.92 1.09 1.04 الكويت

 0.8- 0.83- 0.65- 0.57- 0.38- 0.46- 0.46- 0.38- 0.31- لبنان

 1.1- 0.81- 0.83- 0.89- 0.87- 0.84- 0.81- 0.82- 0.83- ليبيا

 0.66- 0.8- 0.50- 0.6- 0.21- 0.17- 0.27 0.19 0.19- موريتانيا

 0.23- 0.26- 0.24- 0.06- 0.11- 0.01- 0.1- 0.08- 0.04 المغرب

 0.48 0.59 0.62 0.71 0.69 0.8 0.62 0.95 0.83 عُمان

 0.44- 1.13- 0.77- 1.09- 0.99- 0.48- 0.95- 0.93- 0.96- فلسطين

 1.64 1.24 1.00 0.83 0.82 0.7 0.69 0.88 0.84 قطر

 0.15 0.11 0.10- 0.18 0.24 0.2 0.32 0.51 0.5 السعودية

 1.73- 1.9- 1.87- 1.77- 1.6- 1.73- 1.74- 1.13- 1.75- الصومال

 1.24- 1.49- 1.25- 1.12- 1.39- 1.31- 1.26- 1- 0.89- السودان

 0.96- 1.07- 0.88- 0.66- 0.58- 0.59- 0.5- 0.3- 0.61- سوريا

 0.02 0.04- 0.08 0.2 0.03 0.38 0.42 0.45 0.12 تونس

 1.04 1.02 1.00 1.16 1.12 1.33 1.18 1.16 0.83 الإمارات

 1.03- 0.73- 0.62- 0.6- 0.64- 0.82- 0.67- 0.69- 0.66- اليمن

 

http://www.govindicators.org/
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=3&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=6&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=7&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=19&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=12&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=1&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=16&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=17&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=18&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=21&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=20&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=13&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=14&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=15&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=8&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=11&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=9&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=10&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=4&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=2&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=22&ind=15&gid=11&sgid=45


 مقاربة الواقع العربي من منظار علاقة الحكمانية بالسياسات التنموية                                   الفصل الثالث     

118 
 

 
 : 06رقم  تفسير نتائج الجدولتحليل و 
، وهو ما يضعها في مراكز 2010-2000الفترة  خلالمن مؤشر الفساد سالب متوسط سجلت البلدان العربية  

ا لتقارير الفساد العالمي، تعد سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة الأكثر نزاهة والعراق فوفق   الفساد،مؤشر خرة في سلم متأ
الفساد في باقي الدول العربية والذي لا يقتصر على الأفراد والمؤسسات الخاصة فقط بل يمتد إلى  مع استفحال ،فساداالأكثر 

عكس على كافة الجوانب السياسية والاقتصادية هو ما ينالمتباينة في البلدان العربية و  النخب السياسيةمؤسسات الحكم و 
أخذ البيروقراطية التي ت هيفي الوطن العربي انتشارا صور الفساد الدول، ومن أكثر ل عملية التنمية في تلك يعرقوالاجتماعية و 

يعرف بالفساد الصغير الذي يرتكز  ماهو للحصول على بعض الإمتيازات أو المصالح و بتزاز العمولات والرشاوي والإ صيغة
تويات الملفات الادارية وبالأختام الرسمية، كما يأخذ أشكالا أخرى كالسرقة والاختلاس والتلاعب بمح  على تطبيق القوانين،

لى بعض مظاهر الفساد بالإضافة إ التزوير في جمع الضرائب،وبيع الوظائف والتوصيات والترقيات وإنشاء مشاريع وهمية و 
 (1)الكبير الذي يتجلى في الفضائح المالية عند تمرير عقود انجاز المشاريع الكبرى. 

لى إدول العربية من مؤشرات الحكمانية خلال الفترة محل الدراسة توحي بأنها تفتقر إن التقديرات التي حصدتها ال
كثر رشد، ناهيك وأساليب أأدنى إمكانيات الرشادة ما جعل منها بيئة هشة غير قادرة على احتواء مشاكلها ومعالجتها بطرق 

ل ما خلق تفاوتا وعدم انسجام بين البيئات عن التفاوت الملحوظ جدا بين الأقطار العربية من حيث الإمكانيات والوسائ
  أساليبها.استخدام العربية من حيث مستويات الحكمانية وتمكنها من 

 
 من زاوية تحليل أدوار فواعلها المطلب الثاني : واقع الحكمانية في الدول العربية

لمجتمع المدني والقطاع الخاص    إن تجسيد فلسفة الحكمانية تتطلب تكاثف لأدوار فواعلها المتمثلين في الدولة وا 
في صورة شراكة مجتمعية متكاملة الأدوار ومترابطة الأداء، وعليه سنحاول في هذا الجزء من الدراسة التعرف على واقع 

 .الرسمية من مجتمع مدني وقطاع خاصالفواعل غير 
 المجتمع المدني العربي: الواقع والسمات العامة: الفرع الأول 
ذلك لوجود علاقة ألة الإهتمام بقضايا المجتمع المدني العربي نفسها على الساحة السياسية، و لقد فرضت مس 

خير بقضايا التقدم الاقتصادي والتنمية والديمقراطية وحقوق الانسان، كما أن المنطقة العربية تشهد ارتباط قوية للأ
المجتمع، ومن هنا تبرز أهمية المجتمع المدني  مطالب متصاعدة وضغوطا متزايدة من الإحتياجات الإجتماعية التي تمس

                                                             

 307، ص ( 2003فريل ، )القاهرة: أ07، العدد مجلة البحوث الاداريةالفساد الاداري في الدول النامية،  ،عبد الله عبد الكريم السالم( 1) 
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وتوسيع خياراتهم، فما واقع المجتمع المدني  تمكين الفئات الضعيفة في المجتمعفي الإستجابة لتلك المطالب، وفي  العربي
 العربي  ؟  

 التطور الكمي لمنظمات المجتمع المدني العربي: -1
مات المدنية خلال العشرية الأولى من القرن في أعداد المنظ لقد شهدت المجتمعات العربية تزايدا ملحوظا 
ألف منظمة سنة  220ألف منظمة مقابل  230حوالي  2005، حيث بلغ عددها وفق ا لتقديرات سنة الحالي

 .2000ألف منظمة سنة  190و  2002
نة منظمة س 16600، بعد أن كانت 2004منظمة عام  18.622بلغ عددها  مصرأما قطريا، ففي  
، 2001منظمة سنة  7560بعد أن كانت  2002منظمة سنة عام  7844لى وصل عددها إ تونس، وفي 2002

 246مقابل  2002منظمة سنة  358منظمة ليصل إلى 112تزايد عدد المنظمات المدنية بمقدار السودان شهدتو 
على حقوق الإنسان السوداني  بسبب حالة الحرب في الجنوب) أزمة دارفور( وما خلفته من آثار  2001منظمة سنة 

حيث تم  تنشط على الساحة منظمةألف  75بلغ عدد المنظمات المدنية  الجزائركمشاكل اللاجئين والإغاثة، وفي 
 18000توجد  2000 سنة، وحسب إحصائيات المغرب، وفي 2004وماي  2002جمعية بين 3110اعتماد 
جمعية ثقافية،  1291جمعية مهنية،  2047ية اجتماعية، جمع 3236جمعية تربوية،  3405وزعة كالتالي: مجمعية 
 35000لى جمعية علمية، ليرتفع العدد إ 170جمعية سياسية، و 180جمعية مسرحية،  792جمعية فنية،  878

منظمة منذ  405، فقد ظل عددها سورياأما ،  (1)2002في شتى المجالات حسب احصائيات سنة  جمعية ناشطة
 (2)القيادة السورية على تشجيع العمل المدني.، رغم مساعي 1998سنة 
منظمة  793إلى وجود أكثر من  2003وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تشير إحصائيات سنة   

حيث كان لإصدار القانون المنظم للجمعيات الأهلية عام  بأكبر عدد البحرينمدنية في دول الخليج الست، لتحضى 
منظمة في نفس السنة لتمثل النواة الأولى  231التي بلغت العديد من الجمعيات  بالغ الأثر في تأسيس 2001

 ، تليها(3)2004منظمة سنة  331ثم إلى  2002منظمة سنة 304لى تمع المدني في البحرين ليرتفع إلتشكيل المج
نة منظمة س 09مقابل  2004منظمة سنة  44بـ  قطرمنظمة، و 132بـ الإماراتمنظمة و 256بـ  الكويت

                                                             
ت : مركز دراسات الوحدة العربية، ، )بيرو 353 العدد ،مجلة المستقبل العربي الجمعوية في بلدان المغرب العربي،الظاهرة النقابية مينة هكو، أ (1)

 .77ص(،2008يوليو 

مرصد الاصلاح "، ضمن كتاب لـ:اسماعيل سراج الدين وآخرون، اشكالية الفعاليةمات العامة و المجتمع المدني العربي : السأيمن عبد الوهاب، " (2) 
 .215(، ص 2006، )مصر: مكتبة الاسكندرية، العربي

  .11/10/2012:تاريخ الاطلاع، www.elfath.comعلى الرابط الالكتروني: ،ني في البحرينالمجتمع المدنهى علي أمير، 3 
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 2004حسب تقديرات سنة سلطنة عمانوزاد عدد المنظمات المدنية في  (1)،1988ومنظمة واحدة سنة  1994
 (2)جمعية. 241حوالي  2001وفق إحصائيات  المملكة العربية السعوديةمنظمة، بينما بلغ عددها في 30بـ

 

 .2005حسب إحصائيات سنة ل مليون نسمة يوضح عدد المنظمات المدنية في عينة من الدول العربية لك: 07الجدول رقم 
 اليمن العراق السودان مصر الجزائر سوريا المغرب السعوية ليبيا تونس الاردن عمان لبنان الامارات الكويت البلد
 18 22 25 28 33 36 47 48 78 125 133 148 291 295 369 العدد

منشورات نيويورك: وتحليل مقارن، ) إطاراسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية ، نحو سياللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياالمصدر: 
 42(، ص2005مم المتحدة،الأ

ويعود تزايد أعداد المنظمات المدنية في الوطن العربي إلى جملة التغيرات السياسية والاقتصادية التي عرفتها  
من تأثير بعض الإجراءات البيروقراطية في العديد من الأقطار المنطقة، وكذا إعادة تقنين العمل المدني، وعلى الرغم 

العربية، إلا أن المتغيرات الإقتصادية على الساحة العربية،كان لها الدور الكبير في زيادة أعداد المنظمات المدنية لاسيما 
عض الخدمات والسلع الجمعيات منها وتنوع مجالات نشاطها نتيجة  لتراجع دور بعض الحكومات العربية في توفير ب

لتضطلع المنظمات المدنية بهذا الدور لسد الثغرات في سياسات الحكومات خاصة في قطاع الصحة والرعاية 
 (3)الاجتماعية ومكافحة الفقر والنهوض بعملية التنمية.

 التطور النوعي لنشاط المجتمع المدني العربي:-2
ا في مجالات أنشطتها، ولقد ساعد على هذا التنوع إنحسار واكب التطور الكمي لأعداد المنظمات المدنية تنوع   

دور الدولة في بعض القطاعات الهامة والحيوية لتملأ المنظمات المدنية باقي المجالات الأخرى لاسيما الإجتماعية منها  
 .والبيئة والمرأة والبطالة والفقركالصحة 
ت الفنية والثقافية والتنموية حيث تَركز معظم نشاطها ، برز ميل المنظمات المدنية للعمل في المجالاتونسففي  

على قضايا البطالة ومكافحة الفقر ومحو الأمية وحماية البيئة وتمكين المرأة وقضايا حقوق  2004-1995خلال الفترة 
 الانسان، بعد أن كان العمل المدني موجه ا للأنشطة الخيرية فقط.

ة والطفل وقضايا البيئة والفقر ان ومكافحة العنف ضد المرأس، إدراج قضايا حقوق الاناليمن كما شهدت 
منظمة، وحماية  35 بـ ضمن أجندة المنظمات المدنية، حيث يقدر عدد المنظمات الناشطة في مجال حقوق الانسان

منظمة، مقابل إتساع حجم المنظمات الناشطة في مجال التنمية المحلية بعدد قدره  96منظمة، والمرأة  72الطفل 
 .2006منظمة حسب احصائيات  1242

                                                             

 .2009، محاضرة غير منشورة بجامعة الدوحة، قطر،المجتمع المدني في قطرشرف سعد العيسوس، أ (1) 
 .0102محاضرة غير منشورة بجامعة السلطان قابوس،  ،المجتمع المدني في سلطنة عمانعطا السيد،  (2) 
 .97ص  (،2001، )مصر:مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، المجتمع المدني العالمي، أماني قنديل (3) 
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، فقد إهتمت المنظمات المدنية بمعالجة آثار الحرب في الجنوب، وبقضايا -قبل الإنقسام -السودانأما 

اللاجئين والأمن الغذائي والتصحر والجفاف والألغام وحقوق الانسان، ويذكر أن العمل الخيري والاجتماعي في 
 (1)وتركزت معظمها في الجنوب السوداني. السودان ارتبط بالبعثات التبشيرية

مع التجربة السودانية فيما يتعلق بإزالة آثار العنف التي شهدتها البلاد خلال فترة التسعينات  الجزائروتتشابه  
نشاطها في إعادة  رهابية، فتأسست منظمات مدنية للدفاع ومساعدة ضحايا الإرهاب، فضلا عنجراء الأعمال الإ
  لأمية والصحة والبيئة ومكافحة الفقر والدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة وحماية الطفل .التأهيل ومحو ا

نتقال من مرحلة العمل في مجال الإغاثة إلى التنمية الإ 1995لمنظمات المدنية منذ عام ، بدأت افلسطينوفي  
والإغاثي  ي لصالح العمل التوعويالمستدامة وتعزيز التحول الديمقراطي، ومع بدء الإنتفاضة تراجع نشاطها التنمو 

وتقديم المساعدات والنضال الوطني، ويتوزع نشاط المنظمات المدنية في فلسطين بين المجال التنموي والخيري والإنساني 
والمجال الحقوقي والقانوني، والتي يتأثر نشاطها بالمحددات القانونية وسياسة الدولة وقدرات القيادات المدنية وتقبل 

حول دور  "مركز بيسان للبحوث والإنماء"ع لها فضلا عن التمويل والعوامل الخارجية، ففي دراسة أعدها المجتم
المنظمات المدنية الفلسطينية، أثبتت أن للاخيرة دورا بارزا في تقديم الخدمات في شكل من التكامل مع دور السلطة 

منظمة مدنية فلسطينية تمثل ما  135ة، وقد أظهرت أن الفلسطينية في إطار رؤية تربط بين الإغاثة والتنمية البشري
 (2)تزال تقدم الخدمات كبديل عن السلطة الفلسطينية التي عجزت عن ذلك. لا من مجموع العينة  %65.2نسبته 
عن نظيراتها في الدول العربية، حيث تشير التقديرات إلى  مصرولم تختلف توجهات المنظمات المدنية في  

عيات التنموية وتزايد فعاليتها خاصة في مجالات حماية المرأة وحقوق الإنسان والتنمية وتمكين الشباب تصاعد دور الجم
 ومكافحة الفقر.

وتشير مسألة التطور النوعي في أنشطة المنظمات المدنية العربية، إلى قضية تعدد أنشطة المنظمة الواحدة  
من إجمالي العدد % 65نظمات التي تتنوع أنشطتها حوالي بلغت نسبة الم الأردنوتنوعها، وفي هذا السياق، ففي 

منظمة(، كما تمثل نسبة المنظمات التي تقتصر  890عينة البحث قدرت بـ  الكلي للمنظمات المدنية في الأردن)
  (3)ردن.ت المدنية في الأمن المجموع الكلي للمنظما %15عضويتها على النساء فقط حوالي 

  
                                                             

 99المرجع السابق ، ص  ،اني قنديلأم(1) 

سطين، فل،  دراساتمجلة مقالات و  ،"دوره في تعزيز المشاركة السياسيةظمات المجتمع المدني الفلسطيني و من"ناصر الشيخ علي ،   (2)
 125ص  ،2001
  217، ص مرجع سابق "، اشكالية الفعاليةالمدني العربي : السمات العامة و المجتمع يمن عبد الوهاب ، "أ   (3) 
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أهم الأدوار التي تلعبها منظمات المجتمع المدني في المساعدة على تعبئة الموارد في إطار  ، فتتمثللبنانأما في 

منظمة بنسبة  429عجز الدولة ومحو آثار الحروب والنزاعات التي تشهدها البلاد، فضلا عن دورها في مجال الصحة )
منظمة( ومحو  485ة الأسرة)حوالي منظمة( ورعاي 93منظمة( ورعاية المرأة)حوالي  170( ورعاية الأطفال)25.5%

 % 9.6والرعاية الإجتماعية بنسبة  % 14.7والتعليم والتدريب والتأهيل بنسبة  % 25.5الأمية والتربية بنسبة 
والثقافة  % 2.3وإعادة المهاجرين بنسبة  % 2. 8والمساعدات الإجتماعية بنسبة  % 9.8والتنمية الريفية بنسبة 

 (1)منظمة(. 410يرها من المجالات الاخرى ) حوالي وغ % 1.5والفنون بنسبة 
وبالنسبة لنشاط المجتمع المدني في دول الخليج، فيغلب عليه البعد الخدمي والرعائي والخيري وضعف الدور  

نماط المآتم والصناديق التنموي واقتصارها عند حدود التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمات الخيرية وهو ما يتجلى في أ
 السبلات...ية و الخير 

وتشير الصورة السابقة إلى ملمح جديد يفرض نفسه على ساحة العمل المدني العربي، يتمثل في بروز جيل  
مكافحة المرأة والطفل والفئات المهمشة و جديد من المنظمات المدنية الدفاعية والتي تنشط في مجال حقوق الإنسان و 

ا لا تمثل توجه ا عام ا، فمازالت التوجهات الخيرية لها الغلبة على نشاط الفقر، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية إلا أنه
، سوريا % 53.3الجمعيات المدنية العربية حيث تصل النسبة إلى النصف تقريبا من مجموع المنظمات العربية ) لبنان 

 (2)(.% 70السودان  ،%78.2، الكويت % 80

عات العربية وتطوره كما ونوعا، إلا أن مستويات تطورها ودرجة وعلى الرغم من نمو القطاع المدني في المجتم 
ساهم في تصنيف الدول العربية إلى ثلاث مجموعات: ما ، تبقى متباينة قبول النظم الحاكمة لدورها وتقنينه تشريعيا

يد للتطور، الأولى ترتبط بالدول العربية التي شهدت قوانين جديدة منظمة لعمل المنظمات المدنية ومثلت منحنى جد
والمجموعة الثانية، التي تتعلق بالدول العربية التي تسعى لبلورة قوانين منظمة للعمل المدني، في حين تعبر المجموعة الثالثة، 

يوضح المنظومة القانونية  01الملحق رقم عن تلك الدول التي لا تشهد أي نوع من الحراك أو مطالب التغيير، و
 ربية.لمنظمات المجتمع المدني الع

 
 

                                                             

هلية مصر : الشبكة العربية للمنظمات الا) ،تقييم منظمات المجتمع المدني العربيماني قنديل ، ، ضمن كتاب لـ أ الحالة اللبنانيةهاشم الحسيني ،   (1)
 138-136،ص  ( 2007،ص 
تقييم منظمات المجتمع المدني ماني قنديل ، ، في كتاب لـ أالتقييم ...دراسة لواقع تقييم منظمات المجتمع المدنييمن السيد عبد الوهاب ، أ (2) 

 91-90،ص  مرجع سابق ،العربي
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 خصائص المجتمع المدني العربي: -3

في سياق الكشف عن ملامح واقع المجتمع المدني العربي واجهتنا إشكاليات رئيسية على رأسها غياب قواعد  
بيانات دقيقة وموثقة رسميا ومتاحة للجميع وغياب تصنيف حديث وعملي وواقعي موحد في الدول العربية للمجتمع 

 أنه من خلال ما توصلنا إليه نستخلص جملة الخصائص التالية: المدني العربي، إلا
تعقُّد ظاهرة المجتمع المدني في حد ذاتها، حيث تتداخل فيها الأبعاد الثقافية والإجتماعية والإقتصادية  -

الدور والسياسية، فضلا عن المتغيرات العالمية، وضعف التأصيل النظري للمفهوم في الدول العربية من ناحية وضبابية 
 (1)المنوط به من ناحية ثانية وطبيعة علاقته مع الدولة من ناحية ثالثة.

غياب التجانس بين تنظيمات المجتمع المدني العربية وتباين درجة ومستوى تطورها بين البلدان العربية على  -
لمجتمعين التقليدي مستوى الدولة الواحدة وفيما بين الدول العربية وداخل المجتمع الواحد بين رموز ومكونات ا

والحديث، هو ما يََُد من إمكانية التعميم وإجراء المقارنة، فمن الناحية الكمية تشير البيانات إلى تزايد أعدادها ليصل 
العربي  ، ومن الناحية النوعية فقد تعددت أنماط وأشكال تنظيمات المجتمع المدني2005ألف منظمة سنة  230إلى 

خدماتية وبروز جيل جديد للمنظمات المدنية والناشطة في المجال التنموي  ،رعائية ،بين منظمات خيرية، دينية
والحقوقي، فضلا عن تنوع الأنشطة وتعددها على مستوى المنظمة الواحدة نفسها وغياب التوثيق الدقيق لكل 

 نشاطاتها ومواردها.
البلدان العربية بداية قوية لتأسيس لبية غاالترابط بين نمو حركة المجتمع المدني والخبرة التاريخية حيث عرفت  -

المجتمع المدني خلال فترة الثلاثينيات والأربعينات، ثم تراجعا نسبيا خلال الخمسييات والستينيات، ثم الإنطلاقة القوية 
تمع ( ثم صحوتها مع منتصف التسعينيات، وهذا التذبذب في حركة المجينيات )انهيار المعسكر الاشتراكيمع نهاية الثمان

 (2)المدني العربي تفسره حالة الشَّد تارة والإرخاء تارة أخرى في علاقة المجتمع المدني العربي بالدولة العربية. 
فعالية، إلا و المعلوم أن التنظيمات المدنية كيانات مستقلة عن كيان الدولة بما يمكِّنها في أداء مهامها بكفاءة   -

ربي بالدولة العربية، يمكن القول أن غالبية الدول العربية اعتمدت في تعاملها مع أنه في تفسير علاقة المجتمع المدني الع
                المجتمع المدني على استراتيجية الدمج الوظيفي والهيكلي لمؤسساته ضمن كيان الدولة ودولنته 

Etatisation de la Societé    الإدماجية المجتمعيةوتغييب فلسفةSociétal Corporation   التي تعمل على قيام
               إدماجية الدولة تغليبو وتأسيس مؤسسات المجتمع المدني تلقائيا، وباستقلال عن الدولة وسلطتها، 

                                                             

 05ص  مرجع سابق،، تقييم منظمات المجتمع المدني العربي ،أماني قنديل  (1) 
 105-88،  ص مرجع سابق ،  دراسة ميدانية لواقع تقييم منظمات المجتمع المدنيالتقييم...يمن السيد عبد الوهاب، أ  (2) 
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State Corporation، نتج المجتمع المدني وليس العكس كما حدث في الغربأالدولة العربية هي من  ذلك لأن ،
ة أنتجت مجتمع مدني شكلي مقيد وضعيف حتى لا يشكل خطرا على مصالح فئاتها طبيعة السلطة العربية الاستبداديو 

 (1)الحاكمة.

رغم تنامي الإدراك العربي بأهمية المجتمع المدني والمسارعة إلى تبنيه ودخول نخب جديدة إلى ساحة العمل  -
ز مفارقة عملية بين الوعي بأهمية المدني وإتساع أجندة أعماله وتوسيع حيز مشاركته في العملية التنموية، إلا أنه تبر 

البناء المؤسساتي للمنظمات المدنية وقدرتها على الإستمرار، وما بين افتقادها لهذه القدرة والرغبة في أداء مهامها، 
فضلا عن التفاوت في أدوار التنظيمات المدنية العربية في التأثير على السياسات العامة، نظرا لتعقد عمليات صنع 

 تأثير طبيعة ودرجة انفتاح النظام السياسي على المشاركة في السياسات العامة.و لأخيرة وعدم إدراك الأولى لها، وتنفيذ ا
جنينية المجتمع المدني العربي، حيث أن نشأته تزامنت مع تشكل الدولة العربية الحديثة، لهذا نجد أن نشأته  -

الظروف والعوامل السائدة في كل بلد   فبإختلااءت فيها و الفترة الزمنية التي جتختلف من دولة إلى أخرى باختلاف 
ي يساعد علي ازدهار هذه المنظمات، فنجد على سبيل كحجم السكان وعامل التكوين الاجتماعي للسكان الذ

ا أولى الجمعيات المدنية في مطلع القرن التاسع عشر، وتونس ولبنان في نهاية مالجزائر قد تأسست فيهالمثال بأن مصر و 
 (2)العُمانية مؤسسات المجتمع المدني في الثلث الأخير من القرن العشرين. الدولةقرن التاسع عشر، فيما عرفت ال

هشاشة المجتمع المدني العربي مقارنة بالمجتمعات الأخرى، وبساطة تركيبه وضعف التمكين لإطاراته مما أضعف  -
غياب الإرادة ال دون الأداء الجيد لمهامها وذلك يعود إلى قدرته في بناء وتعزيز قدرات الفئات الضعيفة في المجتمع وح

وحدود تغيير نخبها وقياداتها وارتباطها بشخص واحد وتمركزها في المدن الرئيسية والعواصم، مما جعلها  والثقافة السياسية
 هي إما هبات وتبرعات تختفي بعد فترة قصيرة من تأسيسها وعدم وضوح برامجها وعدم توافر الموارد المالية الكافية التي

 (3).من أعضائها أو معونات من الدولة أو هيئات خارجية
 

 واقع القطاع الخاص في المنطقة العربية  الفرع الثاني:
، والمتمثلة في تصاعد ينمن القرن العشر  أدت التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية في العقدين الأخيرين

دوار أتراجع و ة ر الاشتراكي، وفشل التجارب التنمويعسكر الاقتصاد الوطني وانهيار الممفهوم العولمة والتوجه نحو تحري
 ، إلى بروز منظومة اقتصادية جديدة تحمل في طياتها واقع اقتصادي جديد. مختلف نواحي الحياة الدولة في

                                                             

الأردن: مركز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية ) ، العربفصلية ايران و ثقافة المجتمع المدني في الدول العربية "،،"قيم و انطوان نصري مسره (1) 
 15ص وسط، ، د س ن (،للشرق الأ

 18ص  )العراق:د س ن(،،مجلة الغدير،"المجتمع المدني العربي :هل هو القوة الثالثة؟"عبد الحسين شعبان ،(2)
 18، مرجع سابق ، ص  ثقافة المجتمع المدني في الدول العربيةقيم و انطوان نصري مسره ،"(3)
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باقي الدول إلى التعاطي على غرار  العربية اتالاقتصاد تإدراكا لهذا الواقع الاقتصادي الدولي الجديد، اتجهو  
بتطبيق جملة من البرامج الإصلاحية واعتماد منظومة سياسات اقتصادية جديدة  تحيث بدأ مع المتغيرات الجديدة،

ادي الاجتماعية بما فيها النمو الاقتصالتنمية الاقتصادية و عهدت إليه بالمساهمة في و  أعطت أهمية للقطاع الخاص
 ... ومشكلة القفر والبطالة

 
 من الخوصصة إلى الشراكة :القطاع الخاص في الدول العربية-1
أحد أبرز التغيرات التي Privatization  يعتبر التحول إلى القطاع الخاص أو ما شاع تسميته بالخصخصة 

أدخلت على العالم المتقدم والعالم النامي خلال العقدين الأخيرين، حيث يفوق عدد الدول التي أخذت بهذا النهج 
دولة، والدول العربية كغيرها من الدول سارعت إلى إتخاذ إجراءات تحويل المشروعات  100 أوائل التسعينيات وحتى

صلاح الإقتصادي المرتكز على تحرير الإقتصاد وتشجيع القطاع القطاع الخاص كجزء من سياسات الا العامة إلى
عدة مرتكزات تشريعية ) المنظومة القانونية لفتح  الخاص وتخفيف أعباء الدولة، معتمدة في سياستها التخصيصية على

المجال للاستثمار( وإقتصادية )تحسين مناخ الأعمال( وإدارية) تخفيف العبء البيروقراطي أمام المستثمرين( وأمنية 
 رى.)توفير الأمن القومي( بما يناسب ظروف الواقع الذي تطبق فيه من جهة والمتغيرات الإقليمية والدولية من جهة أخ

 لم يكن وفق تطورات اقتصادية مرحليةغلب الدول العربية لسياسة الخصخصة منذ الثمانينات، وانتهاج أ 
زمات وكرد فعل للأاستجابة و الدولة، عجز  عبءجاء كمحاولة للتخفيف من مدروسة بل استراتيجيات تنموية  ضمن

عربية، بهدف ايجاد موارد إضافية لعوائد الموازنة من والصدمات الاقتصادية التي واجهت عوائد الموازنة العامة للدول ال
صول المشروعات العامة، وتطبيقا لمتطلبات برامج الاصلاح الاقتصادي المرتبطة بمنح تسهيلات وقروض من وراء بيع أ

 سياسة التخصيص بانخفاضارتبطت  فقدالبلدان النفطية في أما مؤسسات التمويل الدولية في البلدان غير النفطية، 
 العوائد رواجا ملحوظا.الدول من ها هذه فيفي الفترات التي تشهد  العوائد النفطية، لتخف

كلي، على دوات السياسات المتاحة لادارة الاقتصاد اليست هدفا بحد ذاته وإنما هي أحد أإن الخصخصة ل 
وفير فرص عمل اضافية سعار، بفعل التنافسية بين المشروعات الخاصة، وتلى خفض الأأنها تهدف هذه السياسة إ

رباح الشركات الخاصة بفعل نجاحها في المنافسة وتوسيع قاعدة الملكية، والملاحظ أن أغلب تجارب بسبب تنامي أ
الخصخصة العربية قد حولت المشروعات العامة من احتكار حكومي إلى احتكار خاص، من دون وجود آلية قانونية 

                                                             

  ة لتحقيق غايات تتمثل في :لا تمثل عملية الخوصصة غاية في حد ذاتها بل هي وسيل 
 بما يَقق زيادة معدلات التنمية. زيادة كفاءة استخدام الموارد، -

 ،ضياء مجيد الموسوي ، أنظر:دوار السيادية،...للقطاع الخاص أداءها بفعالية كالأوظائفها الاساسية التي لا يمكن تركيز الدولة على أدوارها و  -
 20ص  ،(1996، ديوان المطبوعات الجامعية زائر :الج) ،1،ط  التصحيحات الهيكليةالخوصصة و 



 مقاربة الواقع العربي من منظار علاقة الحكمانية بالسياسات التنموية                                   الفصل الثالث     

126 
 

وتعتبر سياسة الخصخصة الوجه الآخر لدور الدولة في النشاط الاقتصادي،  ،الاحتكارية وقضائية للحد من الممارسات
ولقد اتبعت الدول العربية سياسة الخصخصة ضمن تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي، حيث وصلت عدد 

خلال  ( اتفاقية تباعا،30( و)26، وصندوق النقد الدولي )ين البلدان العربية والبنك الدوليالاتفاقيات الموقعة ماب
اتفاقية، مما يوضح التأثير الخارجي للخصخصة، توزعت هذه الاتفاقيات على:  56أي بمجموع  1991-1981الفترة 

خلال  نللارد 02لمصر،  03للسودان،  04للجزائر،  04تونس،  08للصومال،  08موريتانيا،  11للمغرب،  16
 (1)نفس الفترة.

 خصة فيها وثراء تجاربها إلى مجموعتين:يمكن تقسيم الدول العربية من حيث حجم الخصو  
وتضم محموعة الدول التي كانت تتبنى النظام الاقتصادي المركزي الذي يعتمد على القطاع العام ثم : المجموعة الأولى

يسمح للقطاع الخاص ظام يعتمد على آليات السوق و و نتبنت برامج الاصلاح الاقتصادي لتتحول بدرجة أكبر نح
 ردن، مصر، الجزائر، المغرب، تونس...من بين هذه الدول: الأنشاط الاقتصادي، و بر في الكبدور أ

التنسيق مع ن تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي التي تمت في تلك الدول كانت تتم بوالجدير بالذكر أ
الداخلي  ، وكانت دول تلك المجموعة تعاني من مشاكل واختلالات في التوازنليالبنك الدو صندوق النقد الدولي و 

 والخارجي بالاضافة إلى أنها تصنف ضمن الدول النامية متوسطة أو منخفضة الدخل.
هي مجموعة الدول التي تتبنى نظاما اقتصاديا يعتمد على آليات السوق ويبتعد تماما عن النظام :المجموعة الثانية

ن برامج الخصخصة التي فرضتها الاقتصادي المركزي، ولذلك فهي تشجع على قيام القطاع الخاص ولكنها ليس ضم
همية القيام بها لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية، أ المؤسسات المالية الدولية، ولكن ارتأت الحكومات

ارجي والداخلي وعلى رأسها دول الخليج التي تتميز بارتفاع مستوى الدخل فيها ولا تعاني من اختلالات في التوازن الخ
( أدى إلى زيادة الدخل في 2008-2003ارتفاعا لم يسبق له مثيل خلال الفترة)  تسعار النفط شهدن أخصوصا وأ
  (2)تلك الدول.
ولقد تفاوتت تجارب الخصخصة بين البلدان العربية، ففي حالة المغرب تعتبر سياسة الخصخصة من أكثر  
في ، و 1989الرابحة سنة ات العامة الخاسرة و صخصة المشروعبخ 1986سات سرعة في التطبيق والتي بدأت عام االسي

فقط، في حين اختلطت الاعتبارات الاقتصادية  الخصخصة المشروعات العامة الخاسرةحالة تونس فقد استهدفت 
مشروع عام، مما  80حوالي  لغب 1990-1987والسياسية كمحرك للخصخصة في مصر، وفي العراق خلال الفترة 

                                                             
 (،2006الكويت: المعهد العربي للتخطيط،يونيو )،  20العدد  ،سلسلة خبراء التنمية، "هل أضاعت البلدان العربية فرص التنمية؟"حمد الكواز، أ (1) 

  31ص 

 109ص  (،2009ربية للبحوث الاقتصادية، مصر: الجمعية الع)، تقييم تجارب الخصخصة في الدول العربيةنبيل حشاد ، (2)
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 8ال بلغ حوالي منشأة برأسم 5308لى إ 1982لخاص الذي وصلت عدد منشآته عام فتح الباب لانتعاش القطاع ا
منشأة، في حين بدأت الخصخصة في القطاع الزراعي في الجزائر  42بليون دولار، وبدور حكومي في عدد لا يتجاوز 

 (1).1987الصادر عام  05لتتوسع هذه السياسة بعد خمس سنوات بفعل القانون رقم  1982عام 
 28.1قد بلغت  2008-2000تشير الدراسات إلى أن حصيلة الخصخصة في الدول العربية خلال الفترة و   

ات وبين الدول، تفاوتا بين القطاع انه عرف أيضع الخاص تنوعا  في القطاعات إلا أعرف نشاط القطا مليار دولار، و 
ولى في نشاط القطاع الخاص في هذا رتبة الأية، حيث احتلت المغرب المولى في قطاع البنية التحتفتركز بالدرجة الأ

القطاع، تليها مصر، تونس، الجزائر، عمان، السودان، اليمن، سوريا بهذا الترتيب، ثم احتل قطاع الصناعات التحويلية 
ئر، الجزاالامارات، الأردن،  ، المغرب،ولى، تليها تونسة عربيا، باحتلال مصر المرتبة الأوقطاع الخدمات المرتبة الثاني

الثة، احتلت فيها المغرب، عمان، اليمن على الترتيب، كما عرف القطاع الخاص تمركزا في القطاع المالي في المرتبة الث
ن قطاع تيب، وتشير بيانات البنك الدولي أولى، ثم المغرب، لبنان، ليبيا، تونس، عمان على التر مصر المرتبة الأ

الخليج، فيما احتلت  خاصة مصر والجزائر والمغرب ودول وقع القطاع الخاص،المحروقات احتل المرتبة الرابعة من حيث تم
 (2)تونس، مصر والمغرب. ردن،كالأ  خيرة من حيث تموقع القطاع الخاصالقطاعات الأولية المرتبة الخامسة والأ

 وهي:المنطقة العربية يضم ثلاث قطاعات  وعلى ضوء ذلك، أصبح القطاع الخاص في  
لى بعض المساهمات في مال العائلات الكبيرة، بالإضافة إعمال الصغيرة والمتوسطة، وأعالمشروعات أو الأ

الشركات التي لا تزال تهيمن عليها الحكومات والمدرجة ضمن قائمة شركات المساهمة العامة، من دون أن يكون لهذه 
ت العائلات على القطاع الخاص في المساهمات تأثير حاسم في عملية إتخاذ القرار داخل هذه الشركات، وتهيمن شركا

الدول العربية)خاصة دول الخليج العربي(، وتتمتع هذه المؤسسات باستقلاليتها المطلقة وسيطرتها على عملية اتخاذ 
القرار، وقد قامت أقلية منها بادراج بعض أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية، وتتركز هذه الشركات خاصة في 

وقطاعي التجارة والتشييد، بينما نجد أن الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والشركات الصناعية  قطاع الخدمات،
تزال مملوكة من قبل الدولة على الأقل عبر آلية امتلاك أغلبية الأسهم،  الكبرى والبنوك ومؤسسات النفع العام لا

تلعب  التي غالبا لاة في أسواق الأوراق المالية، و اموهناك النمط الثالث للقطاع الخاص، وهو الشركات المدرجة بصفة ع
دورا رئيسيا هنا، وإنما تكتفي بالمشاركة في الشركات التي تملك الدولة أغلبية أسهمها.)وجود استثناءات مثل شركة 

                                                             
 32أحمد الكواز، مرجع سابق ، ص (1)
 102-84سابق ، ص صمرجع  ،نبيل حشاد   (2)
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وشركات  اوراسكوم بمصر، بنك المشرق بالامارات...(، وبالتالي فإن رسملة أسواق الأوراق المالية تركز بشدة على البنوك
 (1)الاتصالات ....

وبما أن سياسة الخوصصة في الدول العربية جاءت استجابة لصدمات اقتصادية وسياسية غير محسوبة مسبقا، 
مر الذي أفرغ سياسة الخوصصة من نتائجها وهو الأخر، وزمن الخوصصة من بلد عربي لآونظرا لاختلاف دواعي 

ما أدى إلى بروز ظاهرة تتسم بعدم وجود دورين متمايزين ع الملكية، المتوقعة المتمثلة في تخفيض الأسعار وتوسي
ومستقلين بين القطاع العام والقطاع الخاص، فضلا عن غياب أي تعريف واضح ومحدد للخط الفاصل بين ماهو عام 

النظام  وما هو خاص، ما ينبغي علينا الابتعاد عن فكرة القطاع الخاص السائد في سياق المجتمعات الغربية، حيث
تزال تفتقد لقوانين محاربة  القانوني متطور ونظم الشفافية والمحاسبة واضحة، على خلافها في الدول العربية التي لا

وضعف الجهاز القضائي التجاري، كما أن الشركات الكبرى هي مملوكة للدولة، وحتى الشركات الخاصة  حتكار،الا
 ا يجعل عملية الفصل غير ممكنة.العائلية هي وثيقة الصلة بالسلطة الحاكمة م

ة، أي لا يجب أن ينظر إليها وعليه، أصبحت مسألة إعادة النظر في العلاقة بين القطاع الخاص والدولة ملح
مرا، وإنما من نها متضادة بل مكملة، فتنامي الخوصصة يترتب عليه تنامي أهمية الدولة ليس كطرفا مالكا أو مستثعلى أ

وإدارة شبكات الأمان الاجتماعي،  سالقدرات التنافسية وكبح التوجهات الاحتكارية وتأسي تنظيمخلال أدوارها في 
لى تطوير الشراكات بين القطاعين العام ة إوهو ماحاولت الدول العربية استدراكه حيث سعت في السنوات الأخير 

تتراوح من التعاون بين والخاص كبديل عن الخوصصة الكاملة، ويقوم تعريف هذه الشراكات على قاعدة عريضة 
القطاعين إلى قيام شركات خاصة بتوفير خدمات حكومية محددة، فهذه الشراكة تتوسط ملكية الدولة والخصخصة 
الكاملة تتمثل أهم مظاهرها في ابرام القطاع العام لصفقات عن طريق القطاع الخاص وحصول الأخير على مشاريع 

لعام والخاص، فضلا عن توفير القطاع الخاص خدمات محددة للقطاع العام خاصة تكون ملكيتها مشتركة بين القطاع ا
 ...(2)وتأجير أصول حكومية للقطاع الخاص ومشاريع مشتركة

 

 العربية: في الدولوبيئة الأعمال القطاع الخاص   -2
ع الخاص، وينبع ذلك عمال المناسبة لعمل القطا م دوليا وإقليميا ومحليا، يزداد بضرورة توفير بيئة الأبدأ الاهتما

د الاهتمام من أسباب تختلف باختلاف طبيعة المشاكل والظروف المحيطة باقتصاد كل دولة، ففي الدول العربية تجسَّ 
                                                             

 مبادرة الإصلاح العربي ،أوراق المتابعة السياسية ،خريطة طريق نحو الإصلاح القطاع الخاص في العالم العربي:عبد العزيز بن عثمان بن صقر،  (1)  

 .03، ص 19/12/2007،
 بينما يقوم القطاع الخاص بتشغيلها بموجب عقود خدمة لفترة معينة....الأسواق، ، المطارات،الدولة الموانئكأن تمتلك   مثلا 

 .04، مرجع سابق، ص عبد العزيز بن عثمان بن صقر(2)
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عمال المناسبة بفعل مطالب مؤسسات التمويل الدولية ضمن خطابات ونوايا واتفاقيات الاهتمام بضرورة توفير بيئة الأ
سارعت غالبية ، فسياسات إعادة الهيكلة المبرمة ولدعم تنافسيتها في السوق الدوليةالإصلاح الاقتصادي، وبرامج و 

عمال، سواء ما تعلق بالتراخيص والاعتمادات، أوالإجراءات وتعزيز الظروف الملائمة لبيئة الأالدول العربية لخلق 
 ومحاربة الاحتكار ودعم التنافسية.... التجارية والضريبية

لى بيئة الانعدام التام لتدخل الدولة، وترك الأمور لليد الخفية لمثلى لعمل القطاع الخاص إلبيئة اوتعود جذور ا
 الذي أشار:  A.Smith)لآدم سميث)

الفرد مسير بيد خفية بهدف تحقيق غاية لا تعتبر جزء من نوايا  "إن
ولا يمثل أمرا سيئا بالنسبة للمجتمع، فمن خلال اتباع الفرد  الشخص،

مما لو كان  ية يقوم آليا  بخدمة مصالح المجتمع بشكل أفضللمصالحه الفرد
 .(1)الشخص ينوى عمل ذلك بالفعل"

في ظل شروط عمل القطاع الخاص  -2-(صاحب نظرية الرفاه الاقتصاديParetoولقد حدد "باريتو")
 كما هي مبينة في الجدول التالي:  التنافسية وغير التنافسية

 ع الخاص التنافسية وغير التنافسية(:شروط عمل القطا 08الجدول رقم) 
 عدد المشترين قيود على المشترين عدد البائعين قيود على البائعين نوع السوق
 كثيرون لا كثيرون لا منافسة تامة

 كثيرون لا كثيرون لا منافسة احتكارية
 كثيرون لا قليلون نعم احتكار قلة

 قليلون نعم كثيرون لا احتكار المشترين
 كثيرون لا واحد نعم ئع طلقاحتكار با

 واحد نعم كثيرون لا احتكار مشتري طلق

 )الكويت:المعهد العربي للتخطيط، ،بيئة ممارسة أنشطة الاعمال ودور القطاع الخاصأحمد الكواز،  :المصدر 
 .08ص  (،2008

عادة تخفيض المنتجات التي لا يمكن فيها إ وهو الحالةويعتبر وضع التوازن التنافسي هو وضع "باريتو" الأمثل 
 والموارد أي الحالة التي يمكن أن تجعل فيها فردا في حال أفضل دون أن تجعل فردا آخر في حال أسوأ.

                                                             
 07مرجع سابق ، ص كواز،الأحمد  (1) 
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يتعلق  ولقد وضعت العديد من المؤشرات التقريبية التي تقيس مدى جودة بيئة الأعمال من عدمها، منها ما
وتجدر الإشارة الى التفاوت من حيث بيئة الأعمال  ،نافسية وغيرهامنها مايتعلق بدرجة التو  بحرية الدخول في الأسواق،

، فقد تحصلت كل من تونس والبحرين 2008عمال في الدول العربية لسنة وحسب مؤشر حرية الأبين الدول العربية، 
 ،%59مصر ،%60قطر ،%69، الكويت %73، السعودية %74، الجزائر %75، المغرب %80على نسبة 

 (1).%20، ليبيا %39 ، موريتانيا%59، الامارات %56، اليمن وسوريا %58 لبنانعمان، الأردن و 
 

لى أنه لا توجد حرية مطلقة لدخول الأسواق العربية، كما أنها تتفاوت بين الأقطار هذه التقديرات تشير إ
لدول العربية ظاهرة ما يدل على التقيييد الشديد(، كما تنتشر في ا %20كأفضل قيمة وليبيا   % 80العربية )البحرين

الاحتكار الذي يركز الإنتاج في يد فئة قليلة من المنشآت وهو ما يتناقض وشروط المنافسة اللازمة لعمل القطاع 
ما عمل على خلق بيئة أعمال مقيدة وغير واضحة المعالم لغياب قوانين تحارب الاحتكار وضعف الدولة في  الخاص

لى الاستغلال السياسي للوضع القائم، إلا أن ذلك لا يعني الإهمال بالإضافة إ ،الالتزام بتطبيقها بسبب ضعف القضاء
 حيث عملت الدول العربية على توفير بعض الشروط ،المطلق بالاهتمام ببيئة الاعمال لدعم القطاع الخاص العربي

 :2007الشكل التالي في عينة من الدول العربية لسنة  هيوضح وهو ما، لتسهيل ممارسة ال،عمال 
 2007حرية ممارسة أنشطة الاعمال في عينة من الدول العربية لسنة (: مؤشر03الشكل رقم) 

 
 www.worldbank.org :على الرابط الالكتروني، المصدر :قاعدة البيانات للبنك الدولي

 
                                                             

 22/12/2014 ، تاريخ الاطلاع:www.worldbank.org، على الرابط الالكتروني:2008 سنةتقرير التنافسية وحرية الأعمال ل،  البنك الدولي (1)

http://www.worldbank.org/
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الأولى من حيث  ، الكويت، عمان تحتل المراتبنقطة( 23)السعوديةأن  ،الشكل السابق يتضح من خلال
ما ينعكس على درجة الانفتاح على السوق، بينما احتلت جيبوتي وموريتانيا المرتبة لتدخل في ممارسة الأعمال ا

 ما يوضح التضييق الشديد على بيئة الأعمال في هذين البلدين. نقطة على التوالي 146،157بـالأخيرة
 2007عربية لسنة(: مدى حماية المستثمرين في عينة من الدول ال04الشكل رقم )كما يوضح 

 
 www.worldbank.org :على الرابط الالكتروني ،المصدر: قاعدة البيانات من البنك الدولي

 
من حيث حماية المستثمرين نقطة  19بـالمرتبة الأولى  تحتلقد اأن الكويت  نجد الشكل السابق، من خلال

نقطة على التوالي، 173،158جيبوتي والمغربت من قوانين وأطر تنظيمية لحماية استثمارات القطاع الخاص، فيما احتل
التي انعكست على وعموما يمكن القول أن بيئة الأعمال في البلدان العربية لا تزال تعاني من مجموعة من العراقيل 

 : عمل القطاع الخاص، وعموما يمكن تلخيص أهم سمات بيئة الأعمال والقطاع الخاص في المنطقة العربية في
 المشـــاكل كـــالبطء في الإصـــلاحات الاقتصـــادية خاصـــة الماليـــة  بســـبب مجموعـــة مـــنســـتثمارية ضـــعف البيئـــة الا

والمصـرفية، وتعطيـل بـرامج الخصخصــة، ومشـكل العقـار الصــناعي، وشـروط الملكيـة، ومشــكل القطـاع المـوازي والفســاد 
احــا معتــبرا في تشــجيع قيــق نجممــا حــال دون تحالمتنـامي، والتــأخر في الهياكــل القاعديــة ونظــام العدالــة غــير الفعـال،...، 

 (1) الاستثمارية.طاقات القطاع الخاص الإنتاجية و  إطلاقالاستثمار و 

 الهشاشــة مــن مــن التناقضــات والقصــور الذاتيــة و  بــالنظر إلى حــال القطــاع الخــاص، نجــده لا يــزال يعــي  حالــة
تثمار والنمـو الاقتصـادي تطلبـات الاسـما يَول دون استجابته السـريعة والفعالـة لم يث البنية والوسائل وآليات عمله،ح

                                                             
الملتقى الوطني حول سبل  لىقدمة إورقة بحث م، حكم الراشد ومكافحة الفساد في تشجيع وترقية الاستثمار في الجزائر"دور الالزين منصوري، " (1)

 ،مرجع سابق، دون صفحة الحكم الراشد في المؤسسات الاقتصاديةتطبيق 
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الذي يعيق إمكانية التكامل بـين الأنشـطة بمـا فردي والعائلي على النشاط الخاص بالإضافة إلى غلبة الطابع الالسريع، 
 التنافسية.لأداء ويرفع القدرات الإنتاجية و يَسن ا

  وعـــدم وجـــود قـــوانين تحمـــي  عـــدم وضـــوح القـــوانين الـــتي تحكـــم النشـــاط الخـــاص تنظيميـــة:معيقـــات تشـــريعية و
مع  جراءات المطلوبة لإنشاء المشاريعوطول وتعقد وبطء الإ ،الاستثمارت من الاحتكارات وغياب قضاء تجاري فعال

في الجزائر بينما في الامارات  إجراء 14فعملية تأسيس مؤسسة تتطلب المرور ب  التفاوت بين الدول العربية في ذلك،
 (1).وعن بعد وفي أي نقطة من العالم ونيافي خطوة واحدة والكتر 

 لبنـوك أو الصـعوبات سواء بسبب نقص التمويـل في ا سبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،مشكل التمويل بالن
، ناهيـك عـن التفـاوت مـن حيـث تطـور النظـام اسـتقرار هـذه المؤسسـاتاسـتمرار و ، وهو ما قـد يهـدد في منح القروض
 .المالي والمصرفي

 لعمـــل لا تســـاعدها علـــى اضـــخمة علـــى نشـــاط المؤسســـات الخاصـــة والـــتي ترهقهـــا ماديـــا و ة الالأعبـــاء الضـــريبي
نقــاط، تليهــا 5، حيــث احتلــت عمــان المرتبــة الأولى عربيــا مــن حيــث خفــض الضــريبة علــى الاســتثمارات بـــ الإنتــاجي

تليهــا موريتانيــا  نقطــة 157علــى التــوالي، بينمــا تحصــلت الجزائــر علــى  19، و08،07الســعودية، الكويــت والأردن بـــ 
 .نقطة 171بـ

  الــتي إمــا ملــك للدولــة أوملــك للعــائلات خاصــة علــى المؤسســات الكــبرىسـيطرة الدولــة علــى بيئــة الأعمــال و ،
شـترك بينهـا تحكمها في رسم السياسة الاقتصادية دون منازع ممـا غيـب وجـود فضـاءات للعمـل المو  ذات الولاء للسلطة

 .امشيتهوبين القطاع الخاص وهو ما زاد من ه

 ــاةغيــاب الشــفافية حــول ســوق العمــل أو حــول السياســا ــه مــ ت المتبن ا عمــق الفجــوة بــين القطــاع الخــاص وبيئت
ضــــعف اســـــتعمال غيـــــاب بنــــك معلومــــات متـــــاح للجميــــع وفي أي وقـــــت وعــــدم مراعــــاة التجديـــــد و  ذلــــك بســــببو 

 (2)التكنولوجيات الحديثة.

 دى إلى انتشار الصفقات الفاسدة الذي أالوطني و  عن سوء إدارة الاقتصاد الناجم استشراء ظاهرة الفساد
ؤسسات المقرارات بدل الفراد باتخاذ لأالغياب الكلي لأبسط قواعد المراقبة الجيدة مما سمح لوالعمليات المشبوهة و 

ة الثروات الطبيعيغياب القدرة على مراقبة كيفية استغلال ما أدى إلى استفحال داء الرشوة والفساد، و المؤهلة لذلك 
 ونقص آليات المحاسبة، بالإضافة إلى غموض قوانين التي تحكمها. خاصة المحروقات،

                                                             
 .22/12/2014تاريخ الاطلاع: ،  www.worldbank.org:على الرابط الالكتروني، 2007تقرير حول سهولة أداء الأعمال  البنك الدولي،  (1)
تطلبات تأهيل للملتقى الدولي حول "مورقة بحث قدمت "، المتوسطةويل البنوك للمؤسسات الصغيرة و إشكالية تم"، بري  السعيد وبلغرسة عبد اللطيف (2) 

  327ص  ،(2006فريلأ 17-16جامعة الشلف،  )الجزائر:، "المتوسطةالمؤسسات الصغيرة و 

http://www.worldbank.org/
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  كفاءتهــا،  بضــعف فعاليتهــا و الممثلــة لــه أو الداعمــة لنشــاطه، ع الخــاص و المنظمــة للقطــا ضــعف الأطــر المؤسســة و
الانشطار الـتي عاشـها في و  ذي يعانيه القطاع الخاص من جهة وإلى حالة التجزؤوالتي تعود إلى حالة التناقض الذاتي ال

 (1) .إلى ضعف القطاع الخاص في حد ذاتهو  ،الأولىمراحله 

 

 ةالعربي خصائص الحكمانية في الدول: المطلب الثالث
وفقا للبيانات و  ،2009-2000انطلاقا من التحليل السابق لمتغيرات مؤشر الحكمانية للدول العربية في الفترة 

 فوق تصنيف على دول (06) حصلت فقد ،ةمتطور  بحكمانية عربية تتمتع دولة يأ توجد لاف 2009المتوفرة لسنة 
 0.61،0.49،0.39والأردن، بالقيم التالية على الترتيب ) البحرين الكويت، عمان، الإمارات،، قطر هي: المتوسط

 .2009نة يوضح ترتيب الدول العربية وفق مؤشر الحكمانية لس( 05رقم ) والشكل (،0.08، 0.24،0.08، 0.21،
 2009: مخطط بياني يوضح ترتيب الدول العربية وفق مؤشر الحكمانية لسنة 05الشكل رقم 

 
  . www.worldbank.org:على الرابط الالكتروني ،قاعدة البيانات من البنك الدولي المصدر:

 
 غير مستويات العربي إلى الواقعب تدفع التيارجية الخ لعواملا مع القطرية، الداخلية العوامل تداخلت لقد
 التي تميز الحكمانية في الدول العربية:ومن خلال نتائج الدراسة السابقة يمكن التوصل إلى جملة الخصائص محتملة، 

  عدم استثمار الكفاءات؛عدم الفاعلية و تتميز الحكمانية في الدول العربية بالشكلية و 

                                                             
ملتقى الوطني حول الحكم المداخلة مقدمة في التطبيق"،  جال مكافحة الفساد بين التنظير و " جهود الدولة الجزائرية في م،  نبيلة عيساوي (1)

 دون صفحة  (،2007فريلأ 07/08بقالمة ،  يومي  1945ماي 80الجزائر: جامعة )،  الفسادالراشد و 

http://www.worldbank.org/
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 ة الحكومية العربية غارقة بالعيوب وغياب معايير العدالة، وتنوء مؤسساتها بالعشوائية والمحسوبية لا تزال الأنظم
والتأرجح في إتخاذ القرارات، بسبب مركزية التخطيط وشخصنة السلطة وإنحصارها في يد فئة قليلة، مما أدخل الحكومة 

 (1)لسياسات.الرشيد ل تحليلاللانية والجمود وغياب القائمة على اللاعق (Link Missingفي دوامة الحلقة المفقودة )
  وجود أزمة أداء سياسي تتمثل في أن الحكومات العربية عاجزة وغير مؤهلة في الكثير مما تفعله، حيث باتت

السياسات معزولة وغير مترابطة وغير متجانسة، مما جعل الحكومات تلعب دور المنتج والمستهلك لكل ما يجري ضمن 
 اسة والحكم والإدارة.محيط السي

  وجود أزمة ثقة بين الحكومات العربية ومواطنيها تتمثل في أن الأخير يرى أن صناع السياسة لا يخدمون سوى
مصالحهم الخاصة، وأنهم أقرب إلى خلق المشكلات من حلها، ومن المستحيل أن يقدموا حلولا حقيقية لتحسين 

 وذلك يعود الى غياب لغة الحوار في الحياة العامة.نوعية الحياة العامة في المجتمات العربية، 
 والأبوي الإستبدادي، الحكم بين العربي السياسي النظام يجمع

Patrimonidism ، وبين والقبلي والوراثي 
 وتضخم التوزيع، في العدالة وغياب الثروات تضخم بين السوق، آليات وتخلف الدولة مركزية السوق، بين اقتصاد

 وبين والثروة السلطة بين محتكري الهوة معه تتسع الذي الأمر والشرطة، القمع أجهزةو  الخدمي، قراطيالبيرو  لجهازا
 .الناس عامة
 سياسية  أحزاب وإنشاء طويلة، لعقود الحكم على الحكام الحريات، واستحواذ وتغييب الديمقراطية غياب

 شعارات الإبن تحت إلى الأب من السلطة يثوتور  انتقال عمليات وتغطية النظام حماية سوى لها هدف لا خدمية
 .الجمهورية

  عدم سيادة القانون على كافة المستويات، وضعف المشاركة والمركزية الشديدة، بالإضافة إلى أن الأطر
 التشريعية والمؤسساتية في المنطقة تعاني التشريعات المتشددة والروتين والإبهام.

 والثروة، ونهب  الإمتيازات على الحكم أهل من قليلة فئة واستحواذ أشكاله وأنواعه، بكل الفساد، استشراء
 واستشراء نظام والطفيليين ومافيا المصالح الخاصة، ) السماسرة( الكومبرادور ودور حجم وإتساع الوطنية، الثروات
 (2)والعوز. الفقر دائرة إلى معظمها انضم التي الوسطى الطبقة ودور حجم وتقلص الريعي، والاستهلاكي، الإنتاج

                                                             

 ،(2005،جويليةعدار الخلدونية للنشر والتوزي: الجزائر، )10، العددمجلة البصيرةالحكم الصالح وآليات مكافحة الفساد، ، مقري عبد الرزاق (1) 
 .11ص     

 

 .11ص،  نفس المرجع (2)
  الحكم مما يجعلها غير مستقرة ودائمة الصراع حول البقاء و التوريث تعتمد على القوة فيأخلال التعيين  منتعني سلطة محلية تنفصل عن المركز  بوية :الأ 
 .فرض القوةو 
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  م فيها القطيعة مع بية بكونها مؤسسات متراجعة، تتعاظاتصاف مؤسسات الحكم في كثير من الدول العر
المواطنين والمجتمع، بفعل تواتر الأزمات، حيث أصبحت تتصف بالتخبط والفئوية في صنع السياسات العامة، والتي 

العامة تتكبل بقيود التخلف وغياب التمأسس القانوني آلت نتائجها إلى الخراب دون التنمية مما جعل المؤسسات 
 العام.
 هليةرهاب، والعنف الطائفي والحروب الأبسبب الإ الرسمي، العربي النظام به يتميز الذي اله  الإستقرار 

 والدولية، والإستعمار... الإقليمية والأطماع الداخلي، التغيير وإرهاصات
 التنمية، مستويات حيث من الدول قائمة أسفل في السياسية، اأنظمته بمختلف العربية المنطقة تموضع 

 جهاز تخلف يعكس الذي الأمر والفقر، والبطالة، الفرد، دخل معدل حيث ومن والتكنولوجي، العلمي والتقدم
   (1).السياسية الإدارة
اتها السياسية)قمع من خلال ما سبق، يمكن القول أن الدول العربية لا تزال بعيدة عن الحكمانية في ممارس 

غياب الفعالية في الأداء الحكومي، وانتشار  الحريات والإستبداد، ضعف الممارسات القانونية، عدم جودة الخدمات،
الفساد على كافة المستويات(، وفي نشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية، كما أن فواعل الحكمانية في المنطقة العربية 

ا فهي تتسم بالضعف في أداء مهامها وبسيطرة الدولة على توجيه نشاطاتها، مما يَول لاتزال في أولى مراحل تشكيله
 دون أداء أدوارها بكفاءة في تحقيق الحكمانية.

 
 على ضوء فلسفة الحكمانية واقع السياسات التنموية العربيةالمبحث الثاني :  

عتبارات شتى تتعلق بمفهوم التنمية تبدو العلاقة بين التنمية والحكمانية شديدة الوضوح انطلاقا من إ 
المستهدفة، وبدلالات الحكمانية ومعاييرها، إلا أن مقاربة الواقع العربي من حيث العلاقة المذكورة تثير العديد من 
ت الإشكاليات ذات الصلة بتوصيف الواقع العربي الذي يظل قابلا للاجتهاد، وبخاصة في إطار التغيرات والتحولا

 ، وعلى الصعيد الاقليمي.ظام العالميالحاصلة في الن
 الخصائص، المراحل، و : النماذجالدول العربيةالمطلب الأول:  سياسات التنمية في 

إن الحديث عن الواقع العربي، يقودنا إلى ضرورة التنويه بأن هذا الواقع لا يتصف بصفات موحدة، ولا تحكمه  
ن استذكاره في هذا العمل ولخدمة أغراض البحث أن هناك منهجية واحدة، ولا يجمعه كيان واحد، لكن ما يمك

 والجغرافيا... التاريخالعديد من الصفات والمميزات التي تشترك فيها المنطقة العربية كالهوية، الإنتماء، 
  

                                                             
 44-40ص )العراق: د د ن، د س ن(،، مقالاتمجلة دراسات و ، "زمة الدولةأي و ظام السياسنزمة الأالوطن العربي  بين "طلال عوكل ، (1)
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ونتيجة لخصوصية المنطقة العربية من جهة وتداعيات الضغوطات الخارجية من جهة أخرى عرفت التجربة 

عربية العديد من النماذج والإجراءات التي تختلف من بلد عربي لآخر بحسب إمكانياته وظروفه، وهو ما التنموية ال
 .سنتعرف عليه في هذا الجزء من الدراسة

 :ةالعربي دولنماذج سياسات التنمية في ال الفرع الأول:         
إلى تلبية حاجات السكان وزيادة  اعتمدت الدول العربية ولا تزال تعتمد نماذج تنموية تسعى من خلالها 

معدلات النمو وتحقيق الرفاهية تماشي ا وما يفرضه النظام الرأسمالي العالمي، ويمكن أن نصنف عدة نماذج لسياسات 
 :التنمية العربية وذلك بناءا على عدة معايير 

 وفق معيار الإمكانيات المتاحة:  -1
والأقاليم الفرعية من حيث الهياكل الاقتصادية ووفرة الموارد البشرية  يتضح جلي ا مدى التنوع بين الدول العربية 

والطبيعية ما خلق أنماط إقتصادية عربية متباينة من حيث درجة الوفرة والندرة، وتباع ا لتصنيف منتدى البحوث 
لعربية إلى وتصنيف جامعة الدول العربية، تصنف دول المنطقة ا   1998Economic Research Forumالإقتصادية 

 ثلاث فئات أساسية:
  الريعي: –النموذج النفطي 

تتميز البلدان النفطية الريعية باعتماد إقتصادها بنسبة عالية جدا على عائدات استخراج وتصدير النفط،  
 والتي توزع داخليا بشكل ريع على مختلف القطاعات الوطنية، فهذه المجموعة من الدول تعتمد في تمويلها على عوائد
البترول المباشرة من خلال الصادرات البترولية، كما هو الحال في كل من دول مجلس التعاون الخليجي، الجزائر، وليبيا، 
والسودان، واليمن إلى حد ما، أو غير المباشرة من خلال نقل وتوصيل البترول والبضائع والخدمات ذات الصلة 

 اص البيني بين الأقاليم العربية ) بما في ذلك الإستهلاك والإستثمار( بالبترول وتحويلات العاملين، والإنفاق العام والخ
                                                             

   مستوردة للعمالة) البحرين،لما تتمتع به من موارد طبيعية وبشرية إلى دول غنية بالموارد و  الدول العربية طبقا البنك الدولييصنف 
لديها في الموارد و دول فقيرة لعمالة) الجزائر، السودان،سوريان،اليمن(، و و لديها وفرة في ادول غنية بالمواردة قطر(، و الكويت،الامارات،عمان،السعودية،ليبيا،

الدول العربية حسب دخل الفرد، فتتكون المجموعة ذات الدخل  الأمم المتحدةكما صنفت   وفرة في العمالة)جيبوتي،مصر،الاردن،لبنان،المغرب،تونس(،
 العراق، مصر، الجزائر، فيما تشمل مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط كل من )لبنان، ليبيا، ان،السعودية ،قطر(،الكويت،الامارات،عم المرتفع من)البحرين،

السودان(،كما يوجد  الصومال، ،اموريتاني جيبوتي، تتضمن مجموعة الدخل المنخفض كل من )اليمن،جزر القمر،طين، الاردن،المغرب،سوريا،تونس(، و فلس
الامارات،عمان،السعودية ربعة اقاليم جغرافية) دول مجلس التعاون الخليجي)البحرين،الكويت،يار الجغرافي، فتصنف الدول العربية الى أ=تصنيف ثالث وفق المع

 اليمن،جيبوتي،قل نموا) السودان،ليبيا( والدول الأ الجزائر، تونس، المغرب العربي)المغرب،شرق العربي )مصر،الاردن،العراق،سوريا،لبنان،فلسطين( و الم، قطر( و 
السودان،اليمن(مما يصعب عملية الصومال،عدم استقرار سياسي ) لبنان،فلسطين،العراق،الصومال، جزر القمر،موريتانيا( وهنالك ستة دول تشهد صراعات و 

برنامج الامم و جامعة الدول العربية، أنظر:نك الولي أو البالتقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة أ تصنيفها لعدم الالمام بالمعلومات الكافية خاصة في=
 275ص  ،مرجع سابق ، 2003تقرير التنمية البشرية المتحدة الانمائي،  
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والمعونة الخارجية، كما هو الحال في مصر، لبنان، الأردن، اليمن، وهو ما جعل النمو الاقتصادي بها متقلب ا وخاضع ا 

 (1)من احتياجاته النفطية(. % 30لديناميكيات سوق البترول العالمية )تمد العالم بنحو 
ل العربية أولها مجموعة الدو  ولقد صنفت جامعة الدول العربية مجموعة الدول العربية النفطية إلى مجوعتين: 
تتسم بفائض في الثروة النفطية ي دول مجلس التعاون الخليجي و التي تعتمد على البترول بدرجة عالية جدا وه البترولية

العربي(، مما أدى بها  مليون نسمة في الوطن 303ن أصل ة ممليون نسم 34.1ونقص في عدد السكان) بمجموع 
إلى الإستعانة بالعمالة الأجنبية، وثانيها، هي الدول البترولية ذات الإقتصاد المختلط وهي الجزائر وليبيا والتي تعتمد 

توفر نسبي لليد بالنسبة للجزائر كما تختلف عن سابقاتها في  % 97بنسبة عالية في اقتصادياتها على عائدات النفط ) 
 (2)العاملة(.

 وتتميز اقتصاديات الدول العربية التي تنتهج هذا النموذج بعدة مظاهر نلخصها في:  
توفر فائض مالي كبير إنعكس على دخل الأفراد الذي يعد مرتفع ا مقارنة  بباقي الدول )تقدر حصة الفرد  -

دولار أمريكي في الدول  8313.3دولار أمريكي وبـ  27786.1العربي من الناتج الإجمالي المحلي في الدول البترولية بـ 
( والذي سمح بتشكيل دولة رفاه لعدم فرضها للضرائب)باستثناء -2008تقديرات -البترولية ذات الإقتصاد المختلط 

 الجزائر(.
ول ، تعد الإمارات أعلى دولة في مجموعة الد2005غلبة الإنفاق الإستهلاكي فعلى سبيل المثال في سنة  -

دولار للفرد يوميا(، والسعودية أقل دولة في المجموعة  43البترولية من حيث نفقات الإستهاك الخاص للفرد ) 
دولار للفرد يوميا( ثم  6دولار يوميا(، وفي المجموعة الثانية تأتي ليبيا بأكبر نفقات للإستهلاك) 9.9نفسها)
 (3)دولار للفرد يوميا(. 2.9الجزائر)

ق العسكري نتيجة خصوصية المنطقة وموقعها الإستراتيجي مما جعل منها أسواقا ضخامة حجم الإنفا -
 للسلاح.

 الإهتمام بالمشاريع الخدماتية دون المشاريع الانتاجية وضعف المشاريع الزراعية والصناعية. -
 (4)عدم الإهتمام الجدي بالتأسيس لمرحلة مابعد النفط. -

                                                             
 (،2009)نيويورك:مارس ، تقرير تحديات التنمية في الدول العربية:نهج التنمية البشريةجامعة الدول العربية، نمائي للأمم المتحدة و البرنامج الا (1)

  19ص      
 14نفس المرجع السابق، ص  (2)

  14المرجع السابق، ص(3)
 104، ص (1997: مركز دراسات الوحدة العربية، ، )بيروتليات التغير الديمقراطي في الوطن العربيآثناء فؤاد عبد الله، (4)
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  :الدول ذات الإقتصاد المختلط 
من % 51الأردن، لبنان، المغرب، سوريا، تونس، وتضم هذه المجموعة ما يقارب  من مصر، وتشمل كل 

من الإجمالي العربي، تتميز دول هذه المجموعة بتنويع صادراتها  % 34مجموع السكان وبناتج إجمالي محلي يقدر بـ
من صادراتها التجارية خلال  % 51 وايراداتها من الصناعة والزراعة والسياحة...، إذ بلغت نسبة الصادرات الصناعية

، وتعتبر تونس والأردن الدول الأفضل أداء  من حيث نمو الصادرات الصناعية خاصة المنسوجات، 2000سنة 
من إجمالي  % 3إلى  1وتشكل الصادرات ذات التكنولوجيا العالية وصادرات الآلات ومعدات النقل في المتوسط من 

العربية، كما تتسم بضعف الجودة المؤسساتية إذ تقدر في متوسطها العام بالنسبة  الصادرات الصناعية لمعظم الدول
وهي قيمة ضعيفة انعكست على مستوى الرفاه فيها الذي يعد أقل بكثير من مجموعة  (0.29-)لمجموع هذه الدول 

المديونية فيها مما الدول السابقة وذلك لتركيزها على الإنفاق العسكري على حساب معيشة السكان وتفاقم مشكلة 
   (1)أرهق اقتصادياتها فضلا عن عدم تحكمها في جودة منتاجاتها وكذا متغيرات الاسواق العالمية.

  :الدول التي تعتمد على تصدير المواد الأولية 
من نسبة % 22، الصومال، والتي تمثل السودان، اليمنوتشمل كل من جزر القمر، جيبوتي، موريتانيا،  
من الناتج المحلي، تعتمد هذه الدول في اقتصادياتها على تصدير المواد الأولية سواء المنجمية أو  % 6.3السكان و

 الأسماك... ، القطن،كالذهب  الزراعية أو الصيدية
 استنزافها، فهي تعتمد على تصدير هذه الموادتتميز هذه المجموعة بعدم السيطرة على مواردها الأولية لدرجة  

وهي أقل  (1.34 –)قتصادياتها، وغياب الأمن الغذائي فيها، وضعف جودة مؤسساتها إذ تقدر بـ مقابل إنعاش ا
 ـباقي الدول العربية، كما تتميز بضعف الإنتاج الزراعي وضعف الناتج الإجمالي المحلي للفرد الذي يقدر ببكثير من 

دولار في  2.1للفرد مابين ارتفاع يبلغ ألف دولار في دول هذه المجموعة وبمتوسط نفقات الإستهلاك الخاص  2.2
دولار في موريتانيا واعتمادها على بعض الصناعات التحويلية البسيطة كالمنسوجات  1.1جيبوتي إلى انخفاض يبلغ 

،  ناهيك على الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها العديد من هذه الدول  أوضاعهاوالمواد الغذائية ما ينعكس على 
 (2)لأهلية، أزمات سياسية،...كالحروب ا

 

                                                             

 18-17ص  ، مرجع سابق،نهج التنمية البشرية :تقرير تحديات التنمية في الدول العربيةجامعة الدول العربية، برنامج الانمائي للامم المتحدة و ال1 
  لال النصف الثاني من التسعينات تا في تصدير النفط خجهما ضمن مجموعة الدول النفطية لأنهما قد بدأاليمن لم يتم ادراتجدر الاشارة إلى أن السودان و
  ولتين.دالتحليل الوارد لمجموعة الدول النفطية لا ينطبق كثيرا على هاتين الو 

 .نفس المرجع ، نفس الصفحة (2) 
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 وفق معيارالفلسفة الاقتصادية المتبناة: -2
لقد عرف العالم في مسيرته الإقتصادية فلسفتين اقتصاديتين تزعمهما القطبين الكبيرين خلال فترة الحرب  

لى الملكية الجماعية والتي تقوم ع-سابقا –الباردة وهي الفلسفة الإقتصادية الإشتراكية بزعامة الإتحاد السوفياتي 
لوسائل الانتاج لصالح الدولة باعتبارها الراعي للمصلحة العامة، والتي عرفت تراجعا بانهيار الإتحاد السوفياتي لتسود 
الفلسفة الإقتصادية اللبيرالية بزعامة الولايات المتحدة الامريكية التي تقوم على الملكية الفردية وحرية المنافسة ومبدأ 

مائية والتي شكلت مبادئ النظام الاقتصادي العالمي الحالي، وعلى ضوء ذلك تبنت الدول العربية عدة نماذج الدولة الح
  لى:إتنموية استوحت مضمونها من الفلسفتين، ويمكن تصنيف الدول العربية وفق هذا المعيار 

 الوطني(-)النموذج الدولاتي النموذج الشبه الاشتراكي 
النهج  ية المستقلة والتحرر الوطني وتبنية اقتصاديات البلدان التي تبنت شعار التنميشمل هذا النموذج مجموع 

الاشتراكي، ومازالت بعض الدول العربية تتعامل بالذهنية الإشتراكية في فلسفتها الإقتصادية فتدعم تدخل الدولة في 
مصر، الجزائر،...، ويتميز واقعها  سوريا، العراق، اليمن، كافة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها:

 الاقتصادي بـ:
  توجيه مباشر للاقتصاد من طرف الدولة بما في ذلك عمليات الإنتاج نفسها، والإشراف على الخدمات

 ؛العامة من صحة، تعليم،...
  محاولتها وسعيها لتنويع اقتصادها وتجنب التركيز على مصدر وحيد، من خلال إحداث توازن بين القطاعات   

 ؛مع تأكيد أولوية التصنيع والزراعة
 :الحماية الجمركية، احتكار الدولة للتجارة  تبني سياسات نقدية وتجارية حمائية تجاه الخارج عبر آليات متعددة

 (1)الخارجية، دعم الأسعار،....
استقلالها   ولقد سعت الدول في إطار تبني هذا النهج لتحقيق نتائج ايجابية، غير أن نقص الخبرة لحداثة 

كشف عن ثغرات بنيوية وهيكلية في سياسات وخطط التنمية المتبناة مما أفقدها قدرتها على تحقيق التنمية بعيدا عن 
 متغيرات السوق الرأسمالي العالمي، وهو ما شوه آلياتها الإقتصادية انعكست نتائج التنمية فيها على جوانب دون أخرى

)غياب الديمقراطية  تحقيق الرفاه الاجتماعي(، ويعود ذلك إلى أسباب سياسية)زيادة معدل النمو الاقتصادي دون 
تقنية )ضعف أجهزة التخطيط  -والمشاركة السياسية(، واقتصادية )سيطرة الدولة على الحياة الاقتصادية(، وإدارية

كل هذه الأسباب جعلت   والتنفيذ والفساد(، ومتغيرات عالمية تتمثل في عدم فهم قواعد النظام الاقتصادي العالمي،
                                                             

 105ثناء فؤاد عبد الله ، مرجع سابق، ص  (1)
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إن  من تبني نموذج آخر للتنمية حتى و التي أيقنت أنه لابد و تلك الدول تتأرجح بين آمال التنمية والإنفتاح على العالم 
 كان على حساب أهداف السياسة التنموية الوطنية. 

 :النموذج الشبه اللبرالي 
جموعة من الخصائص المشتركة في سياسياتها يشمل هذا النموذج العديد من الدول العربية التي تتسم بم 

صاديات العربية تونس، الجزائر، مصر، الأردن،...، والميزة الملاحظة على الإقت لبنان، الاقتصادية والاجتماعية كالمغرب،
جه نحو هذا النموذج نتيجة لما خلفه النموذج السابق من آثار غير مرغوبة على التنمية الوطنية حاليا أن كلها يت

استجابة لمتطلبات الإنفتاح الاقتصادي وسياسات المشروطية، باعتماد سياسات تنموية تركز على الإصلاحات و 
الاقتصادية دون إهمال البعد التقني والسياسي للتنمية، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الحديث عن سياسات تنموية 

 رى، وتتسم الدول العربية التي اعتمدت هذا النمط بـ :عربية متكاملة ومتماثلة بين الدول فهي تختلف من دولة لأخ
 ؛السعي لاعتماد وتطبيق القوانين والأسس الاقتصادية اللبيرالية كعلاقات وأطر منظمة للاقتصاد 
 ؛تقليص أدوار الدولة في الاقتصاد لتتحول من الفاعل الرئيس إلى دور حمائي تنسيقي لصالح القطاع الخاص 
 ا أدى بها إلى الإعتماد الشبه كلي على الخارج في ت على حساب الزراعة والصناعة مماالاهتمام بقطاع الخد

 (1)التمويل والإستيراد الإستهلاكي خاصة المواد الغذائية والتكنولوجيا.
إلا أنه ما يمكن قوله، هو أنه لا يمكن وصف هذه الدول بالاقتصاديات اللبرالية الحقيقية، على الرغم من  

خلال تضييق مجالات عمل الدولة وحصرها في الدولة الرعائية التي تهتم بالشؤون الاجتماعية وتأمين  سعيها لذلك من
الخدمات العامة وفتح المجال أمام القطاع الخاص في الجانب الإنتاجي، وقد يعزى ذلك إلى الضعف البنيوي في 

 مؤسساتها وغياب الثقافة اللبرالية في المجتمعات العربية. 
 ةالعربي ت بها الدولمراحل التنمية التي مر  ثاني:الفرع ال 

، حيث مرَّت التنمية في الدول العربية تنمية منذ ستينيات القرن الماضيلقد اهتمت الدول العربية بعملية ال 
والتي بدأت بعد حصول غالبية الدول العربية  مرحلة التخطيط الشامل( هي 1973-1960، الأولى)بثلاث مراحل
ا وانتهت في نهاية السبعينيات من نفس القرن، معتمدة على نهج التخطيط الشامل لإحداث تغييرات على استقلاله

هيكلية اقتصادية واجتماعية باتجاه تطوير الواقع الاجتماعي، عن طريق تدخل الحكومات بشكل مباشر والتخطيط 
ية السائدة تعيق التنمية التي لن تتحقق للاقتصاد، وسادت القناعة في تلك الحقبة أن الظروف الاقتصادية والاجتماع

تلقائيا من خلال اقتصاديات السوق وتغليط مقولة اليد الخفية في السوق، فتوجهت سياسات التنمية العربية المتفاوتة 
 ل ـض العمـدام فائـواستخمن حيث الوسائل والمتقاربة من حيث المضمون في تلك الفترة إلى تشجيع تراكم رأس المال 

                                                             
 373-372ص  (،2000مؤسسة عبد الحميد شومان،:عمان)، العشرينالعرب وتحديات القرن الحادي و  خرون،السيد يسين وآ(1)
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دات والتركيز على التصنيع والتمويل لدرجة التأميم ت الأجنبية من خلال إحلال الوار ف الضغط على العملاوتخفي

رفع حصة الفرد من الدخل القومي، فكان و عالية تزيد عن النمو السكاني و وتوفير الإستثمارات لتحقيق معدلات نم
لنمط من التنمية أدى إلى هدر الطاقات المادية، وبروز الإستثمار هو المحدد الرئيسي في عملية التنمية، غير أن هذا ا

العجز الكبير في الموازنة وارتفاع حجم المديونية وهو ما أدى إلى تحقيق ظاهر الهدر الاقتصادي والتهمي  و العديد من م
 (1) المجتمع العربي في جملته لمستويات تحديثية متدنية.

التي شهدت صعود الفكر  برامج التصحيح الهيكلية ( وهي مرحل2000-1980أما المرحلة الثانية ) 
، وظهرت الحاجة إلى تفعيل دور السوق من خلال صادية وسياسات التحرير الاقتصاديالرأسمالي والعولمة الاقت

سياسات التصحيح الهيكلي التي تركز على تحرير الأسواق والاعتماد على آلية السوق وتحرير الأسعار وتقليل دور 
الإقتصاد، وتقليل العجز في ميزانيات الحكومات، فسارعت الدول العربية إلى تحرير الأسواق ورفع الدعم الحكومة في 

وتحرير التجارة والاصلاح الاداري...، غير ر المالي والانفتاح الاقتصادي يحتى الزراعية( والتحر  –عن السلع المختلفة 
تتفق على الهدف برامج التصحيح الهيكلي و ط الشاملالتخطيأنها هي الأخرى فشلت في تحقيق أهدافها، فسياسة 

لكنها تختلف بكيفية الوصول إليه، فالأولى اعتمدت على خطط تنمية متوسطة الأجل تتضمن برامج إنمائية تركز على 
توفير الإستثمارات، فحين اعتمدت الثانية على سياسات الاقتصاد الكلي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، غير أن  

 يثبت نجاحه في تحقيق التنمية الشاملة لتركيزهما على الجانب الكمي أي تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي كلاهما لم
الاجمالي تفوق معدلات النمو السكاني، متجاهلتين نوعية الحياة، فتدهورت القدرة الشرائية للمواطن وازدادت 

 (2)سابقاتها. معدلات الفقر، ما استدعى اعتماد سياسات جديدة ومختلفة عن
 Comprehensive Developmentالتنمية الشاملة( وهي مرحلة لى الآنإ-2000لتأتي المرحلة الثالثة ) 

Framework.CDF  وعرفت هذه المرحلة تحديد الدول العربية لأهداف الألفية 1999والتي أقرها البنك الدولي سنة ،
(، والتي تتمحور حول تخفيض مستويات تنمية في بعض الدول العربيةحول أهداف الألفية لل 02أنظر الملحق رقم للتنمية ) 

الفقر وتمكين المرأة وتقوية التداخل بين المكونات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية والبيئية والسياسية، كما شهدت 
تنمية السابقة، في كونها تطورا في مفهوم التنمية لتصبح التنمية المستدامة وهي تنمية تختلف في نماذجها عن نماذج ال

ـــتنمية ليست مفروضة من أعلى، بل هي تنمية تستهدف تحديث المجتمع من خلال اشراك كافة الفئ ـــــات المجــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  تمعية ــ

                                                             

 (،2012الكويت :مركز التخطيط العربي،ماي ، )113دد الع ،مجلة جسر التنمية، "التخطيط و التنمية في الدول العربية"حسين الطلافحة،  (1) 
 02ص     
 03سابق ، ص الرجع الم (2) 
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وتوسيع خيارات التطور والتحديث أمام البشر من خلال بناء مجتمع المعرفة، واشباع حاجات أجيال الحاضر دون 

 . (1)ق واحتياجات أجيال المستقبلإغفال حقو 
 

 خصائص السياسات التنموية العربية: الفرع الثالث:
إن الدارس لحقيقة السياسات التنموية التي عرفتها المنطقة العربية، يرى أن في مجملها كانت سياسات مفروضة  

ولوجيات والاستراتيجيات وهو ما وليست مرغوبة، وذلك لكونها تعي  في بيئة دولية تتسم بالتغير الشديد في الايدي
 يلزم عليها مواكبة التطورات الحاصلة، والتي أضفت على السياسات التنموية جملة من الخصائص نذكر منها:

 محدودية الاستمرارية وكثرة التغير في السياسات التنموية: -
ل، وذلك لوجود اختلالات إن السياسات التنموية في عديد من الدول العربية تتعرض لكثرة التغيير والتبدي 

عتماد على قواعد بيانات دقيقة، وعدم تحديد منذ البداية نتيجة الارتجال في إعدادها، وعدم الإ تعاني منها السياسات
تلك السياسات مما ينعكس والبرامج بدقة وعقلانية...، بالإضافة إلى كثرة تغيير المسؤولين عن  الأهداف والأولويات
م اكتمال تطبيقها وغلبة الطابع الشخصي وليس المؤسسي عليها فتصبح مرتبطة بأشخاص لا على استمراريتها وعد

 (2)بمؤسسات تضمن لها الاستمرار حتى بعد تغيير المسؤولين.

  ضعف المشاركة في صنع السياسات التنموية: -
نموية في ضعف المشاركة الشعبية في صنع السياسات الت لقد خلصت العديد من الدراسات إلى غياب أو 

العالم العربي، وذلك يعود لغياب وضعف تقاليد الممارسة الديمقراطية ما جعل السياسات العامة في معظم الدول 
جهزة الحكومية، وبعيدا عن المشاركة الحقيقية من قبل ى مستوى أطر وقنوات ضيقة داخل الاالعربية تتم صياغتها عل

علان عنها تصبح مصدر ا للخلافات والتوترات بين الدولة والقوى المواطنين، ولذلك فإن بعض السياسات بمجرد الإ
المجتمعية التي ترى فيها ضرر ا لها ولا تقدم لها أي حلول جوهرية للمشكلات القائمة، كسياسات التصحيح الهيكلي 
ن التي خلقت أوضاعا خلفت احتجاجات واضرابات وعنف سياسي خاصة من الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل الذي

 (3)تأثروا بمخرجاتها السلبية.

 

 
                                                             

 118، ص ، مرجع سابق اسماعيل سراج الدين وآخرون  (1) 

 80،ص  مرجع سابقحسنين توفيق ابراهيم ،  (2) 
 80نفس المرجع السابق ، ص   (3)
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 محدودية الفاعلية في تنفيذ السياسات التنموية: -
لى تواضع مخرجاتها ة الفاعلية في التنفيذ، مما أدى إالعربي بمحدودي وطنتتسم السياسات التنموية في ال 

ل الاقتصادية والسياسية ونتائجها، ويعود سبب التعثر في تنفيذ السياسات المعنية بالتنمية إلى استمرار المشاك
جهة ووجود فجوة بين أهداف سات التنمية في الدول العربية من اوالاجتماعية والبنيوية التي تعاني منها أجهزة إدارة سي

 وامكانيات وأساليب تنفيذها من جهة أخرى. السياسات
 ا:ا وموضوع  ا ومكان  ضعف التنسيق والتكامل بين السياسات زمان   -

اسات أخرى، أو قد ينتج يبعض المجالات بشكل أو بآخر بسفي عتمدة كثيرا ما تصطدم إن السياسات الم 
عنه آثار غير مقصودة في مجالات أخرى، مما يَول دون حل المشاكل الراهنة وقد يخلق مشاكل أخرى تولد أشكالا 

العمل، أو الفجوة بين  من التوتر، كالفجوة الموجودة بين مخرجات السياسات التعليمية واحتياجات التنمية وسوق
نتاجية، ويعود ذلك إلى غياب استراتيجية تنموية متكاملة بين ث العلمي والعمليات والسياسات الإسياسات البح

طار المؤسسي ر العربية، وذلك يعود إلى ضعف الإالقطاعات وبين الأشخاص المتداولين على الحكم وبين الأقطا
العامة، وغلبة الطابع البيروقراطي والتكنوقراطي عليها في العديد من الدول  للتنسيق بين السلطة السياسية والإدارة

 (1) الأقطار العربية.بين مستويات الإدارة في العربية، والتفاوت 

 ضعف المساءلة والمحاسبة عن القصور في تنفيذ السياسات التنموية: -
ما أدى إلى استفحال السياسات التنموية  تعاني الدول العربية من ضعف آليات المساءلة والمحاسبة عن تنفيذ 

، لغياب أو ضعف الرقابة الإدارية نتيجة السلبيات التي تشوب الجهاز الإداري في الدول العربية، وشيوع ظاهرة الفساد
التي تعود ييد حرية الرأي والتعبير و ظاهرة شخصنة السلطة الإدارية والاستبداد بها، وضبابية المنظومة التشريعية وتق

 (2)درجة كبيرة إلى ضعف الممارسة الديمقراطية في الأقطار العربية.ب

 
 السياق المجتمعي ومشاكلهمن التنمية : ةالعربي دولالمطلب الثاني : واقع ال

العربي من التنمية من خلال الوقوف على  وطنيتطرق هذا الجزء من الدراسة إلى التعرف على واقع ال 
المشاكل التي تعترضها عن طريق لعربية على كافة الأصعدة، وكذا التعرف على المستويات التي حققتها الدول ا

 ستعانة بجملة المؤشرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ترصد الواقع العربي.الإ
 

                                                             

 81مرجع سابق، ص ، حسنين توفيق إبراهيم   (1) 

 82سابق، ص الرجع الم  (2 )
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 الإداري العربي –الواقع السياسي الفرع الأول :
لمرحلة الراهنة يتسم بفوضى سياسية واضطراب شديد على  في ا ةالعربي دولإن الواقع السياسي والإداري لل 

كافة الأصعدة، خلق العديد من الأزمات التي أعاقت مسيرة التنمية العربية وشدته نحو مزيد من التخلف والضعف، 
اط ونظرا لأهمية هذا البعد في عملية التنمية باعتبار قوامه من قوام باقي المناحي، فإننا سنحاول التعرف على النق

 التالية:
 ؛بناء الدولة العربية وتاريخها ذلك لأن النشأة القوية للدولة تنعكس على مسيرتها -
 ؛من خلال التعرف على طبيعتها وأشكالها للوقوف على تفسير سلوكياتها بنية نسق الحكم العربي: -
  واقع جهاز الإدارة العربي للتعرف على مواطن الخلل في تنفيذ السياسات.  -

 

 دولة العربية:بناء ال -1
بعدما حصلت الدولة العربية على استقلالها الذاتي وتخلصت من السيطرة الاستعمارية، باشرت في تأسيس  

" أن الدولة جاءت إلى مجتمعات حمزة علويمؤسسات الدولة بنفس النمط والتركيبة الاستعمارية، وفي هذا يرى "
ليست عائدة إلى عدم قدرة مجتمعات العالم الثالث  سات اليومالعالم الثالث عن طريق الاستعمار ومشكلة هذه المؤس

على استيعاب مفاهيم المواطنة والمساواة واحترام القواعد والقوانين الوضعية ولكن المشكلة الرئيسية هي أن الدولة 

 (1)العربية تأسست عن طريق بورجوازية استعمارية أجنبية خلفتها هذه الأخيرة.
 في صورتها الغالبة عن منتوج الإرث الإمبريالي، سواء كان ذلك من جهة جغرافيتها فالدولة العربية تعبر 

السياسية وخطوط حدودها، أو من جهة آلية إدارتها للحكم ونمط علاقتها بمواطنيها، والتي في مجملها علاقة انفصالية 

سياسية حافظت على الأسس  ، فتشكلت مؤسسات(2)وعمودية تهدف إلى احتواء المجتمع وضبط حركته بصورة فوقية

، وترسخت داخل الدول العربية (3)التقليدية القديمة في ظل النظام السياسي الحديث والأوضاع الاقتصادية المستجدة
فكرة السيطرة والاستبداد بالسلطة وعدم فتح المجال أمام أي محاولة للتغير والإصلاح، وهو ما ترتب عنه عدم وجود 

 شعب تكتسب شرعيتها من القوة العسكرية أو العنف، وغياب تنظيمات مجتمعية مستقلة حكومات ممثلة لمصالح ال

                                                             
 .78ص(، 1988، بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية)، 1،طالمجتمع والدولة في الوطن العربي، سعد الدين إبراهيم  (1)
 .76،صمرجع سابقرفيق عبد السلام بوشلاكة،   (2)
 .125ص(، 1987،ت الوحدة العربيةبيروت:مركز دراسا)،1، طالمجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربيةخلدون النقيب،   (3)
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كالنقابات، ومنظمات حقوق الإنسان وغياب الإجماع الوطني، وهو ما أفرز أزمات حادة، كأزمة الأقليات والهوية 
 (1)وصراع النخب الحاكمة.

ساهم في دولة الغربية التي جاءت نتيجة صراع تاريخي فإن نشأة الدولة العربية لم تكن مماثلة لنشأة ال ،وعليه 
هذا ما جعل الدولة مفروضة بمؤسساتها على القاعدة الإجتماعية، لى القمة، بل جاءت بناء الدولة من القاعدة إ

 العربية تعاني من أزمات حادة ورثت بذورها منذ البداية انعكست سلبا على مصادر شرعيتها وكرست استبدادها.

 نسق الحكم العربي : طبيعته وأنماطه   بنية -2

ن محاولة تصنيف وتحديد طبيعة الأنظمة السياسية العربية تخترقها صعوبة في المنهجية والمعيار، فلا يوجد إ 
ضف إلى ذلك خصوصية كل نظام عربي على حدى وهو  ،معيار جامع مانع يمكن تصنيف النظم العربية على أساسه

ن تصنيف الأنظمة بشكل دقيق، لكن لابد من المرونة بأخذ أوجه التشابه بين كل مجموعة ما يجعل من الصعوبة بمكا
القاسم المشترك من النظم السياسية وغيرها، وإذا ما تأملنا في طبيعة الحكم وشكله في الدول العربية، فسنلاحظ أن 

، فكلا النمطين له ة والجمهوريةالأنظمة الملكيبتعاد عن التعددية السياسية، ويصح ذلك في هو النزعة إلى الإ
فالأنظمة الملكية الآخذة بالوراثة كوسيلة لتداول السلطة لم تمنع من سيطرة الحاكم  ،انعكاساته على الواقع السياسي

من جهة ومن استخدام القوة لتغيير شخص الملك من جهة أخرى، وذلك نتيجة خلافات أو صراعات داخل الأسرة 
ل دون وصول كثير من الحكام العرب إلى كرسي و النظام الجمهوري الآخذ بالإنتخاب لم يَقطر(، كما أن ) الحاكمة

الرئاسة عن طرق الإنقلابات العسكرية، كما أثبتت التجربة استبداد الرؤساء المتنخبين وانفرادهم بالسلطة، وليس ثمة 
من الأنظمة الملكية، فبعض الملكيات  ما يضمن أن يكون النظام الجمهوري أكثر ديمقراطية واحتراما لحقوق الانسان

 عكس بعض الجمهوريات التي لا تتردد في خرق الشرعية الدستوريةاحترام لحقوق الانسان تشهد وجود برلمانات و 
 (2))سوريا، مصر(.

                                                             
ورشة العمل أقامها المركز الاستشاري ، ورقة بحث قدمت إلى مقاربة الواقع العربي في ضوء علاقة التنمية بالاستقرارمنير الحم  ،  - أنظر:(1)

 15، ص  2006، بيروت: للدراسات والتوثيق
 44(، ص 1988،مصر:مركز البحوث والدراسات السياسية)، 1ط ،الوطن العربي قليات والاستقرار السياسي فيالأنفين عبد المنعم سعيد،  -   

   دول عربية:السعودية، الكويت، قطر،  08هذا التصنيف وفق معيار رئاسة الدولة، فالنظام الملكي يقوم على أساس توارث السلطة داخل الاسرة الحاكمة)تأخذ به
ما النظام الجمهوري فهو يعتمد على الانتخاب كوسيلة لتولي السلطة بين مختلف الفئات سواء بالانتخاب المباشر )الجزائر( عمان ، الأردن، الامارات، المغرب، البحرين( ،أ
 أو عن طرق البرلمان ) لبنان(او الجمع بينهما.

 102-101، ص (1985ة،جامعة القاهر )،منشورة  رسالة ماجستار مشكلة الشرعية السياسية في الدول النامية، حسنين توفيق ابراهيم،(2)
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فقد أخذت النظم العربية بثلاث مصادر لشرعيتها )كما صنفها ماكس ،  الشرعية مصدرأما من حيث  
  وي(ــــــــدي )الأبـــــــــــالتقليالمصدر الأول هو فإلى أنه لا يوجد نظام يعتمد على مصدر واحد للشرعية:  فيبر( مع الإشارة

تحقيق رضا المحكومين من خلال ها القيادة السياسية لويعبر عن مجموعة التقاليد الدينية والأعراف والعشائر التي تعتمد
 تلجأ بعض النظم العربية إلى نسب قاليد في الوعي العربي، وفي هذا الإطاراحترامها لها إيمانا بتجذر دور الدين والت
سلامية في علاقاتها الداخلية والخارجية، م نفسها على أنها حارسة للقيم الإحكامها إلى النسل النبوي الشريف وتقد

المغرب(، بالإضافة إلى  وهي الدول الملكية الثماني)الكويت، البحرين، الامارات، قطر، السعودية، الاردن، عمان،
 (1)جمهورية السودان)سابقا( أثناء حكم البشير.

)الكاريزما أو الشخصية التاريخية( وهو الذي يكون فيه الحاكم نفسه هو  لشخصيأما المصدر الثاني وهو ا 
اني(، )الملك الحسن الث مصدر الشرعية، حيث شهدت العديد من الدول العربية هذا النوع من الشرعية كالمغرب

الواقع أن شخصانية السلطة قد تبدو هواري بومدين(،...و ) الجزائر )جمال عبد الناصر(، )الملك الحسين(، مصرالأردن 
مفيدة خاصة في أولى مراحل التطور السياسي للدولة للخروج من الأزمات، إلا أن ما يؤخذ على هذا المصدر هو أن 

 ية وهو ما يستلزم تقوية مصادر أخرى للشرعية.شرعية النظام تنتهي بوفاة الشخصية الكاريزيم
، والذي يقصدبه مجموعة المؤسسات والقواعد الإجرائية التي تتصل القانوني -العقلانيوالمصدر الثالث هو  

وقد يتحول النمط الكاريزمي إلى هذا النمط من خلال  بتنظيم الخلافات السياسية وتضبط سير العملية السياسية،
 Maxماكس فيبر")"تقوية مؤسسات الدولة وسد الفراغ السياسي في السلطة وهو ما أطلق عليه  سعي الزعيم إلى

Wiber) .بمأسسة الكاريزما 
إن النظم السياسية العربية عادة ما تجمع بين أكثر من مصدر للشرعية، فالنظام الأردني يجمع بين النمط  

رعيته من خلال تعزيز انجازاته مثلما فعل الرئيس بوتفليقة من التقليدي والعقلاني، كما قد يلجأ كل نمط إلى تقوية ش
)شرعية قانونية(، أو الرئيس الراحل عبد الناصر من خلال تأميم قناة السويس،  خلال إعادة تشكيل مؤسسات الدولة

عية وبناء السد العالي)شرعية كاريزمية(، وما قدمه ملك السعودية من خدمات عامة وعمارة المسجد الحرام )شر 
 (2)تقليدية(.
 أن نحدد أهم السمات العامة التي تتسم بها الأنظمة العربية في النقاط التالية: من خلال ما سبق، يمكن 

                                                             

  نفين عبد المنعم  أنظر:تجسدها.سياسات تستلهم تطلعات الجماهير و تنفذه من ا في ما تخطط له و نهفي أ هي القبول الطوعي للسلطة ثقة  الشرعية
 . 40سعيد،مرجع سابق، ص

  158، ص ع سابق مرج ،التغييرالنظم السياسية العربية:قضايا الاستمرار و  نيفين مسعد، لي الدين هلال ،ع(1)

 160-159المرجع السابق، ص  -انظر: (2)
 118 -93ص ، مرجع سابقمشكلة الشرعية السياسية في الدول النامية،  حسنين توفيق ابراهيم، -
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بين المواطن والدولة، فغالبية دساتير الدول العربية تبرز سلطات الرؤساء و ، وجود فجوة بين الواقع والدستور  -
شيوع نتهاكات في حق المواطن العربي و واقع يشير إلى الكثير من الاواختصاصاتهم وحقوق المواطنين، إلا أن ال

 (1)الاستبداد.

لا تزال الدول العربية تعاني من أزمة الشرعية السياسية، فطرق تقلُّد السلطة السياسية فيها لم ترق بعد إلى  -
را  للشرعية كالنظام السعودي دالأساليب الديمقراطية، فنجد بعضها يعتمد على العصبية الأهلية والشرعية الدينية مص

بعد استقلالها ظهرت فيها أنظمة عسكرية ثورية تقدمية سرعان ما  ردني والعماني...، أما الأنظمة الجمهوريةوالأ
تبددت شرعيتها بزوال زعمائها وتراجع العسكر في الحياة السياسية، ما أدى إلى بروز أساليب جديدة غير ديمقراطية 

نجازات واحتكار المناصب السياسية باشر وتضخيم الإكاستخدام وسائل القمع المباشر وغير الم  الفحوى لفرض الشرعية
 .(2)ة )المياه، النفط(ل الحدود والنزاع حول مصادر الثرو وإلهاء الشعوب عن المشاكل الحقيقية بمشاكل أخرى كمشك

يد شخص واحد، يعمل  ها السلطة فيتغييب لمبدأ التعددية السياسية، حيث أن غالبية الدول العربية تتركز في -
لى تغييب مبدأ المواطنة في سم حماية الوحدة الوطنية ما أدى إمبدأ التعددية عن الممارسة السياسية باعلى استبعاد 
 (3)النظم العربية.

)دولة بوليس(، وتقوية الجهاز  منية من جهةتزال تعمل على تقوية الأجهزة الأ عملت النظم العربية ولا -
ائف القمع والهيمنة، مي من جهة ثانية، مما جعل الأجهزة الأمنية تتحول من وظيفة حفظ الأمن والنظام إلى وظعلاالإ

 (4).يديولوجي والدعاية للفئة الحاكمةأما جهاز الإعلام فقد تحول تدريجيا من الإعلام إلى التلقين الأ

 واقع الجهاز الإداري العربي:  -3

العامة في الدول العربية، يلاحظ التفاوت من حيث مستوى التطور بين الدول  إن المتمعن في واقع الإدارة 
 جملة من الخصائص المشتركة فيما بينها وهي: العربية، إلا أن هناك

 تحدث التي للتغيرات الكميةو  النوعية الأبعاد بين المناسب التجاوب وجود عدم وهو حالة :الإداري التخلف -

 والكمية للتغيرات النوعية الأبعاد بينو  وتوزيعها إنتاجها الإداري الدولة جهاز من طلوبالم العامة السلع والخدمات في

                                                             

   بار أن دستور الدولة اعت علاقاتها ببعضها علىدستور وضعي ينظم سلطات الدولة و  كل الدول العربية لها دساتير وضعية باستثناء السعودية التي ليس لها
 هو بديل موجز للدستور الوضعي.ي" و ساسهو القرآن، مع وجود ما يسمى "بالنظام الأ

 370-365ص  (،1987بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، )،  2، ط زمة الديمقراطية في الوطن العربيأ آخرون،سعد الدين ابراهيم و    (1)
 142ص (، 2002بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، )، ة الديمقراطية في الوطن العربيألالمسخرون، علي خليفة الكواري وآ   (2)
 صد مرجع سابق ، ، مقاربة الواقع العربي على ضوء علاقة التنمية بالاستقرارمنير الحم  ،  -نظر: أ  (3)

 96ص (، 2006دار التكوين،دمشق:)(،)الوطن العربي الممارسةالديمقراطية بين الفكر و عدنان عويد، -           
 د صمرجع سابق ،مقاربة الواقع العربي على ضوء علاقة التنمية بالاستقرار ،منير الحم  ،   (4) 
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 ثبات افتراض على الزمنية الفترة نفس الإداري خلال فيها الجهاز يتسم التي السلوكية والضوابط الأنماط في تحدث التي

 (1)العلاقة. ذات البيئية العوامل
دارية وتفاقم ازدواج في اختصاصات الأجهزة الإمع تداخل و  ي للجهاز الإداريمزيادة التضخم الوظيفي والتنظي -

 نتاجية العمل.وشيوع الظاهرة المؤسسية وانخفاض إمشكلة التنسيق على مختلف المستويات، وتعدد حلقات الرقابة 
ومقاومة التغيير ة، والجمود ، من افراط الرسمية والشكليةالعربي دولدارة البيروقراطية في النمو الأعراض المرضية للإ -

 لى غايات.وتحويل الوسائل إ
تحول الأجهزة البيروقراطية الحكومية إلى مركز قوة في المجتمع حيث تسيطر على موارد الأمة دون رقابة من أي جهة  -

 عية أو القضائية وهو ما حصن البيروقراطيين ضد المساءلة والمحاسبة.يسواء السلطة التشر 
وذ والصراع من أجل الحصول على مناصب إدارية مما يؤدي إلى تقديم المصلحة الشخصية عن استغلال النف -

لى مما أدى إ لقائد بتحقيق مآربه الخاصةالمصلحة العامة، وهو ما انعكس على تفعيل السياسات حيث يهتم ا
 (06في الدول العربية . )انظر الجدول رقم )استفحال مظاهر الفساد 

يث إدارته ية عموما بأنها إدارة مقلدة أكثر منها أصلية، فهي موروث استعماري من حتتسم الإدارة العرب -
 ا أفقدها خاصية التجدد والتغير.ولوائحة وآليات عمله م

  (2) . هجرة الكفاءات الإدارية العربية وافتقارها للكوادر الماهرة والقادرة على التخطيط وتنفيذ برامج التنمية -
 

 الاجتماعي العربي: مؤشرات الأداء والحقائق النمطية للواقع –ق الاقتصادي النسالفرع الثاني: 

يشكل الاقتصاد أساس القوة لأي بلد، لأنه أساس تحقيق الرفاهية الاقتصادية المتمثلة في تمتع الشعب  
على توظيف  كما أن حالة الاقتصاد سواء كان متقدم أو متخلف هي التي تحدد قدرة البلد  بمستويات معيشية كريمة،

 الموارد وعناصر الإنتاج المتاحة للأمة.
 الاقتصاديات العربية : قراءة في مؤشرات الأداء التنموي العربي :   -1

يتمثل واقع الاقتصاديات العربية في حجم الناتج الذي تحققه هذه الاقتصادات ومتوسط نصيب الفرد منها،   
ستثمار وأنماط توزيع الاقتصاد وفي معدلات الإدخار والافي  نتاجيةالإوهيكل الاقتصاد والموارد المتاحة ومستوى 

الدخل، والتي بدورها تنعكس على البعد الاجتماعي للفرد، وهو ما سنحاول التعرف عليه من خلال التركيز على 
 هما:الاجتماعي و مؤشرين أساسين في قياس عملية التنمية يغطيان الجانبين الاقتصادي و 

                                                             

 . 26ص  (، 1988العالي، مالتعلي بغداد :وزارة) ،الإدارية والتنمية التطور نظريات عرجي،الأ عاصم (1) 

 .13(، ص  1991، )الجزائر:معهد الإدارة،  01، العدد  07المجلد  ،دارةة الإمجلخلاقيات الوظيفة العمومية"،أسعيد مقدم، "  (2)



 مقاربة الواقع العربي من منظار علاقة الحكمانية بالسياسات التنموية                                   الفصل الثالث     

149 
 

 في الناتج المحلي الاجمالي:معدلات النمو  -أ

، ية طفرة حقيقية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرينجمالي للبلدان العربشهد الناتج المحلي الإ 
 رتفاع الهائل في أسعار النفط الذي يشكل أهم مصدر لايرادات الدول العربية والمكون الرئيس لاقتصادياتها،بسبب الإ

تريليون دولار سنة  1.7ليصل إلى  2004مليار دولار عام  850جمالي الذي تجاوز لمحلي الإمما انعكس على الناتج ا
جمالي لمجموع الدول العربية ونصيب الفرد العربي منه حسب تالي يوضح قيمة الناتج المحلي الإ، والجدول ال2009

 .2008احصائيات 
 2008ة ونصيب الفرد العربي منه حسب احصائيات الناتج المحلي الاجمالي لمجموع الدول العربي :09الجدول رقم 

اجمالي السكان  مجموعة الدول-الدولة
 %حصة السكان )مليون(

الناتج المحلي 
الاجمالي)بليون دولار 

 امريكي(

حصة الناتج المحلي 
  %الاجمالي

الناتج المحلي 
الاجمالي للفرد)دولار 

 امريكي(
 4711 3.8 92.8 6.5 19.7 سوريا

 5424 18.2 443.1 26.9 81.7 مصر

 4887 1.2 30.3 2.0 6.2 الأردن

 11744 1.9 45.8 1.3 3.9 لبنان

 4029 5.7 138.2 11.3 34.3 المغرب

 8068 3.4 83.1 3.4 10.3 تونس

 5338 34.2 833.3 51.5 156.1 الدول ذات الاقتصاد المتنوع

 7154 9.9 241.1 11.1 33.7 الجزائر

 14852 3.7 90.6 2.0 6.1 ليبيا

الدول البيترولية ذات الاقتصاد 
 8313 13.6 331.7 13.2 39.9 المتنوع

 37324 1.1 26.5 0.2 0.7 البحرين

 54231 5.8 141 0.9 2.6 الكويت

 20515 2.8 67.7 1.1 3.3 عمان

 115976 3.9 95.1 0.3 0.8 قطر

 21352 24.6 600 9.3 28.1 السعودية

 40478 7.6 186.2 1.5 4.6 الامارات

 27774 45.9 1116.5 13.3 40.2 الدول البترولية

 38000 0.1 1.9 0.2 0.5 جيبوتي

 1939 0.3 6.4 1.1 3.3 موريتانيا

 2221 3.7 89.3 13.3 40.2 السودان

 2400 2.3 55.2 7.6 23.0 اليمن

الدول المعتمد على تصدير 
 2277 6.3 152.8 22.1 67.1 المواد الاولية

 8026 100 243.4 100 303.3 الإجمالي

، تقرير تحديات التنمية في الدول العربية:نهج التنمية البشرية، جامعة الدول العربيةالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة و المصدر: 
 14مرجع سابق،ص 
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من مجموع السكان   %51من خلال نتائج الجدول السابق، يتضح أن الدول ذات الاقتصاد المختلط تمثل  
من   %13جمالي المحلي، في حين تمثل الدول البترولية ذات الاقتصاد المختلط من الناتج الإ  %34على العربي وتحوز 

 %22جمالي، أما الدول التي تعتمد على تصدير المواد الأولية، فتمثل من الناتج المحلي الإ % 14السكان وتحوز على 

من نسبة  % 13، ولا تمثل الدول البترولية سوى جماليفقط من الناتج المحلي الإ  % 6.3لها و  من نسبة السكان،
ربية في نصيب الفرد جمالي، كما يتضح التنوع بين الدول العمن الناتج المحلي الإ  %45.9السكان في حين تمثل حوالي 

 27.7الي جمالي للفرد فيها حو قمتها، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المحلي، لتتربع الدول البترولية على من الناتج الإ

ألف دولار(، لتأتي الدول ذات الاقتصاد  8.3ألف دولار أمريكي، تليها الدول البترولية ذات الاقتصاد المختلط) 
 2.2ألف دولار، في حين لم تتعد  5.3جمالي للفرد فيها حوالي ثالثة حيث يبلغ الناتج المحلي الإالمختلط في المرتبة ال

جمالي للفرد رافقه تنوعا في هذا التنوع في الناتج المحلي الإ ير المواد الأولية،ألف دولارفي الدول المعتمدة على تصد
تعد الإمارات أعلى دولة في مجموعة  2005نفقات الاستهلاك الخاص لكل فرد عربي داخل كل مجموعة، ففي سنة 

لسعودية أقل دولة في دولار للفرد يوميا(، وجاءت ا 43) الدول البترولية من حيث نفقات الاستهلاك الخاص للفرد
دولار للفرد يوميا(، وفي الدول البترولية ذات الاقتصاد المختلط، احتلت ليبيا أعلى مرتبة من حيث  9.9) المجموعة

 2.9) دولار للفرد يوميا(، في حين احتلت الجزائر أقل مرتبة في نفس المجموعة 6) نفقات الاستهلاك الخاص للفرد
ذ يتراوح متوسط نفقات الاستهلاك الخاص للفرد إ الدول ذات الاقتصاد المتنوع تنوعا،دولار يوميا(، وتسجل مجموعة 

دولار للفرد يوميا في مصر، وفي الدول المعتمدة  2.5دولار للفرد يوميا و  13في خمس دول منها على رأسها لبنان 
دولار  1.1للفرد يوميا في جيبوتي و  دولار 2.1على تصدير المواد الأولية، تتراوح نفقات الاستهلاك الخاص للفرد بين 

 للفرد يوميا في موريتانيا.
جمالي الناتج المحلي، رفت نمو ا ملحوظ ا ومتباين ا في إوما يمكن قوله، أن الدول العربية في مجموعها ع  

 ( بنحو2003-2008)ويعزى هذا التحسن النسبي في الأداء بصفة رئيسية إلى التحسن التدريجي لأسعار النفط 
العربي خاضع ا لمتغيرات سوق  دولار للبرميل، وارتفاع  مستويات الطلب العالمي عليه، ما جعل النمو الاقتصادي 55

من الصادرات التجارية للدول البترولية، والدول   % 80،92،90البترول العالمية، حيث شكلت صادرات الوقود 
تصدير المواد الأولية على التوالي على عكس الدول ذات  البترولية ذات الاقتصاد المختلط والدول التي تعتمد على

                                                             
ثلث الاحتياطي ثلثي الإحتياطي العالمي للنفط و  همية خاصة على المستوى العالمي لاستحواذها على ما يقاربتجدر الاشارة إلى أن المنطقة العربية تشكل أ

تساهم بالمئة من صادراتها الإجمالية و  70تمثل صادراتها النفطية ئة من إجمالي الإنتاج العالمي و بالم 30و من الغاز الطبيعي،كما يسجل انتاجها من النفط نح
  جمالي ايراداتها العامة.المئة من إب 67نحو بايراداتها النفطية 
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 03والملحق رقم وعلى رأسها تونس والاردن،  %51الاقتصاد المتنوع التي بلغت فيها نسبة الصادرات الصناعية 

 .2010-2000يوضح معدل النمو في الناتج الاجمالي المحلي العربي مقارنة بارتفاع سعر النفط خلال الفترة 
 :ةالعربي دولالتنمية البشرية في المؤشر  -ب
لم يعــــد يقتصــــر علــــى مجــــرد الزيــــادة الكميــــة في معــــدلات النمــــو -شــــارةكمــــا ســــبق الإ–إن مفهــــوم التنميــــة  
ع في الخيـارات الـتي يتمتـع بهـا النـاس، لـذا لابـد أن نتعـرف علـى الأداء ينهـا التوسـالتنميـة بأبل تطور لتعنىى  الاقتصادي

، وهــو مــا عــد الانســاني في جوانبــه الاجتماعيــة مــن خــلال الاســتعانة بــدليل التنميــة البشــريةالتنمــوي فيمــا يتعلــق بالب
 (1)يوضحه الجدول التالي .

 .. غير متوفرة()2011-2000: أداء التنمية البشرية في الدول العربية خلال الفترة  10الجدول رقم 
 2011 2010 2009 2005 2000 الدولة

 0.846 0.845 0.841 0.807 0.753 الامارات

 0.831 0.825 0.818 0.818 0.784 قطر

 0.806 0.805 0.805 0.795 0.773 البحرين

 0.770 0.767 0.763 0.746 0.726 السعودية

 0.760 0.758 0.757 0.752 0.754 الكويت

 0.760 0.770 0.763 0.741 .. ليبيا

 0.739 0.737 0.733 0.711 .. لبنان

 0.705 0.704 0.703 0.694 .. عمان

 0.698 0.698 0.692 0.667 0.630 تونس

 0.698 0.697 0.694 0.673 0.646 الأردن

 0.644 0.696 0.691 0.667 0.624 الجزائر

 0.641 0.644 0.638 0.611 0.585 مصر

 0.641 0.640 .. .. .. فلسطين

 0.632 0.631 0.630 0.621 0.583 سوريا

 0.582 0.579 0.575 0.552 0.507 المغرب

 0.573 0.567 0.565 0.552 .. العراق

 0.462 0.460 0.452 0.422 0.374 اليمن

 0.430 0.427 0.425 0.402 .. جيبوتي

 0.408 0.406 0.403 0.383 0.357 السودان

 ، مرجع سابق2011-2000تقارير التنمية البشرية للفترة ائي، : برنامج الأمم المتحدة الإنمالمصدر 

  

                                                             

    )معدل النمو السكاني"–"معدل النمو الاقتصادي =معدل الدخل الكلي )الناتج الكلي 
 

  "دليل التنمية البشرية =دليل العمر المتوقع +دليل التحصيل التعليمي +دليل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ÷3 " 
  528-527،ص ( 2002-2001القاهرة :معهد البحوث و الدراسات الإفريقية ،)،2002التقرير الاستراتيجي الإفريقي مركز البحوث الإفريقية ،(1)
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تائج الجدول، أن سبع دول عربية)دول الخليج الست وليبيا(، قد حققت مستوى مرتفع في التنمية البشرية توضح ن
فيما حققت  من السكان العرب،% 15وفق دليل التنمية البشرية، ويوجد بهذه الدول حوالي  0.7بقيمة تجاوزت 

وفق دليل التنمية البشرية، دون تسجيل  (0.7إلى  0.4أغلب الدول المتبقية مستوى متوسط من التنمية البشرية )من 
لأي دولة عربية تنتمي لمجموعة الدول المنخفضة التنمية البشرية، إلا أنه بعد تلك الفترة تم تسجيل أربع دول عربية 

فقط من  %20قطر والامارات(، والتي تضم ، فقط ضمن الفئة التي حققت تنمية بشرية مرتفعة) الكويت، البحرين
 من سكان المنطقة العربية. % 25و لس التعاون الخليجي،سكان دول مج
وعلى صعيد تفاصيل مؤشرات القدرة الواردة في دليل التنمية البشرية، فالملاحظ أن أضعف رابطة تتمثل في  

، (1)طوارية للالتحاق بالمدارس في كافة الأجمالالبالغين والنسبة الإ متغيرات المعرفة: معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين
وتصل الأمية إلى أعلى معدلاتها في مجموعة الدول العربية المعتمدة على المواد الأولية، حيث يبلغ المتوسط العام لغير 

لمتنوع، وتبلغ النسبة في الدول ذات الاقتصاد ا % 30فما فوق، وحوالي  15من السكان من عمر  %42المتعلمين 
جمالية للالتحاق بالمدارس في دول الخليج تزال النسبة الإ لعربي، كما لاا وطنمن سكان ال %31جمالية للأمية الإ

، وتكاد تكون متساوية النسبة في مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتنوع، % 74نسبيا إذ تصل إلى الغنية منخفظة 
بشكل عام يبلغ ، و % 44فيما لا تتعدى نسبة الالتحاق بالمدارس في الدول المعتمدة على المواد الأولية حوالي 

 (2).% 66المتوسط المقدر للالتحاق بالمدارس في الدول العربية حوالي 
 الاجتماعي العربي -أهم مشكلات الواقع الاقتصادي -2
تعكس أرقام الواقع الاقتصادي والاجتماعي العربي نموا ملحوظا خلال العشرية الأولى من القرن الحالي، غير  

من المشكلات التي عانت ولا تزال تعاني منها الاقتصاديات العربية، مما يعوق سياسات أن هذا النمو يواجهه مجموعة 
 ثير سلبي ومباشر على عملية التنمية هي:لعل أهم هذه المشكلات التي لها تأ، و ةالعربي دولالتنمية المعتمدة في ال

  :مشكلة البطالة 
 سنة ية، فوفق ا لاحصائيات منظمة العمل الدوليةتعد مشكلة البطالة من المشاكل التي ترهق الحكومات العرب 

على التوالي،   2006-2005لعامي  % 12.2و  %13، بلغ إجمالي معدل البطالة في الدول العربية حوالي 2007
بعد أن   2006عام  % 47.3) كما أن المنطقة العربية من أكثر المناطق التي تقل فيها فرص العمل بالنسبة للسكان

                                                             
 تقارير البنك الدولي والتقريرو  2003نظر تقرير التنمية البشرية العربية لسنة بواقع المعرفة في العالم العربي أاحصائيات تتعلق انات و للاطلاع أكثر على بي (1)

 .الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن جامعة الدول العربية     
 .16ص  ، مرجع سابق،ت التنمية في الدول العربية:نهج التنمية البشريةتقرير تحدياجامعة الدول العربية، برنامج الانمائي للأمم المتحدة و ال (2)
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في قطر  % 2-1جمالي البطالة بين الأقطار العربية، إذ تبلغ (،  تجدر الإشارة إلى تباين إ2005في  % 47كانت 
في فلسطين، غير أن البطالة في أوساط الشباب تمثل  % 32في موريتانيا، في حين تصل إلى  %22والكويت، ونحو 

لى السكان، وفي الجزائر تصل ا إجمالي من%50تحديا مشتركا بين البلدان العربية والمقدر نسبة البطالة من الشباب )
في الامارات(، ومن حيث النوع الاجتماعي، فمعدلات البطالة  % 6.3من إجمالي الفئات العاطلة مقابل  % 70

)الدول  من النساء أعلى من الرجال في كل الفئات العمرية، أما من حيث الهيكل الاقتصادي، فيعد قطاعا الخدمات
ت الاقتصاد المختلط( والزراعة )الدول العربية الأقل نموا( من أكثر القطاعات استقطابا لليد العربية البترولية وذا

 (.2010حول معدلات البطالة في العالم العربي حسب احصائيات  04انظر الملحق  )(1)العاملة.
 معظلة الفقر: 

من السكان العرب  % 20.3كان نحو   2005تعرف المنطقة العربية انتشارا نسبيا لفقر الدخل، ففي عام 
من الفقر الوطني،  % 59.9لفقر المدقع )دولارين يوميا(، حيث سجلت اليمن نسبة لالدولي ط الخيعيشون تحت 

من السكان، أما  % 36.2، ويزداد الفقر المدقع حدة في البلدان العربية ذات الدخل المنخفض بنسبة %30وسوريا 
مكانيات والفرص، فتسجل الدول العربية المنخفضة الدخل مان المرء من الإنساني الذي يعبر عن حر بالنسبة للفقر الإ

في الدول المرتفعة الدخل مما يعكس نقص مستويات الصحة والتعليم  % 12 ـمقارنة ب % 35أعلى مستوى بنسبة 
 % 36.6واليمن  % 34.3تقدر بـ انساني وفقا لدليل الفقر الانساني، تسجل السودان نسبة فقر و والمعيشة، 
وتشير احصائيات سنة ، (2)على الدليل مما انعكس على أمن الانسان العربي % 31.8، المغرب % 35,6وموريتانيا 

م يعيشون في الفقر  1.7أنه من بين  2010 د الأبعاد بأنهه مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعرِّفهم دليل الفقر المتعدِّ
د الأبعاد، يعي   د  41.225 أن دول العربيهة، ما يعنيفي المنهم  % 2.5المتعدِّ مليون شخص يعيشون في الفقر المتعدِّ

 وجزر القمر وموريتانيا بشكل خاص والبلدان العربية الأقله نموًّا كجيبوتي والصومال ،الأبعاد في هذه المنطقة من العالم
( على 0.571، 0.552، 0.633، 0.473هي أكبر مساهم في الفقر في المنطقة العربيهة بمتوسط شدة الفقر قدره )

                                                             
  ، مرجع سابق،تقرير تحديات التنمية في الدول العربية:نهج التنمية البشريةجامعة الدول العربية، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و  -أنظر:  (1)

  27-26ص           
 11، ص 2009، نيويورك: البنك الدولي، 2009مية البشرية لعام تقرير التنالبنك الدولي،  -         

  اق الاستهلاكي الحقيقي للفرد، الذي يعرف بمقياس ما يتوافر للإنسان من سلع وخدمات متمثلا بالإنف فقر الدخلالأول  :من الفقر هناك نوعان
، والمقياس الأوسع استخداما لتحديد الفقر في نطاق هذه المقاربة اورسم مساراته مقاربة فقر الدخل هي المقاربة المتبناة على أوسع نطاق في وضع السياساتو 

لدولي يعتمد النسبة العددية، أي إجمالي نسبة السكان التي تعي  دون مستوى معيشي متفق عليه، اصطلح على تعريفه بخط الفقر، وقد أشاع البنك ا
الذي يعرف بمقياس الدخل وبأبعاد  الفقر الإنسانيللفرد يوميا. والثاني هو  نل دولارا أو دولارياستخدام خطوط الفقر الدولية التي تعتمد على دخل يعاد

 .12 مرجع سابق، ص ،2009تقرير التنمية البشرية لعام البنك الدولي،  ، أنظر:مد الحياةيمة حياتية مثل التعليم والصحة وأأخرى ذات ق
 110 -12، مرجع سابق ، ص ص 2009 تقرير التنمية البشرية لعامالبنك الدولي، (2)
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واليمن  ،%35، وموريتانيا بـ %41، تليها جزر القمر بـ % 51علاها في الصومال بنسبة أ، وبنسبة فقر سجل التوالي
28%.(1) 

مليون شخص من الفئات الضعيفة التي  21.5، أنه يوجد في المنطقة العربيهة 2013فيما تشير احصائيات
على الترتيب من  %7.9و %9.3، ما يمثِّل «مدقِع»ص يعيشون في فقر مليون شخ 18.8تواجه خطر الفقر و
 40.6قل نموا )أعلى نسبة في البلدان العربية الأ، سجلت 2010مليون نسمة سنة  231.1مجموع السكهان البالغ 

 (2) بالمئة( والدول العربية التي عرفت حراكا اجتماعيا كمصر وليبيا وسوريا وتونس.
ضرورة تفعيل دور الدول العربية في مواجهة هذه الأرقام المخيفة لظاهرة الفقر عربيا، تفاق على يَصل الإو 
الدولة ظلت كصورة من صور التنظيم السياسي والقانوني للسلطة السياسية في المجتمعات تضطلع بدورها عبر ذلك أن 

طلح عليه" بوظائف الرفاه العام "، وهذا ما يص ،العصور من خلال استهدافها تحقيق الخير العام لأعضاء المجتمع ككل
المواطنون أو  هاالتي يقصد بها جميع وظائف الدولة التي يؤدي قيامها بها إلى التحسين المباشر للأحوال التي يعيش

وهذه  ،يعملون في ظلها، كتحسين الصحة والسكن والضمان الاجتماعي وما شابهها من متطلبات الحياة الكريمة
الموضح لتطور نسبة الفقر في الدول  05نظر الملحق )أ ) 3(الدولة أداة للخدمة لا أداة للسيطرة. الوظائف هي التي تجعل
 (.2005العربية وفق احصائيات 

  :التبعية 
عدم  في تعاني اقتصاديات الدول العربية من مشكلة التبعية التي تتمثل مظاهرها في جانبها الاقتصادي 

اطها بالسوق الرأسمالية العالمية ومراكز النظام الراسمالي العالمي في سياساته النقدية السيطرة على الموارد الوطنية وارتب
ومحاكاة نماذج التنمية الغربية، بالإضافة إلى التبعية التكنولوجية من خلال استيرادها الكامل للتكنولوجيا دون تنميتها 

بية في مجال المواد الغذائية وهو ما تؤكده التقارير لغالبية الدول العربية على الدول الغر  طلقوطنيا، والاعتماد الم
يعكس تبعيته في المجال  الاقتصادية حيث يستورد العالم العربي كل أنواع احتياجاته الغذائية الأساسية مما

 (4)من احتياجات الحبوب بمختلف أنواعها(.% 50يستورد الغذائي)
  

                                                             
 . 110المرجع السابق، ص   (1)
 .12(، ص 2014) نيويورك:دليل الفقر المتعدّد الأبعاد وسياسات معالجة مشاكل الحرمان المتشابكة في الدول العربيّة،الأمم المتحدة،   (2) 
 . 406،  ص ( 1984، )بيروت : دار العلم للملايين  ، ترجمة:حسن صعب، الطبعة الثانية  تكوين الدولةروبرت. م.ماكيفر،   (3) 
 نظر : أ (4)  

-BERNARD Remiche, Transfert De Technologie :Enjeux Economiques Et Structures 

Juridiques, Paris : Cabay-Economica , 1983,p55  
تطور النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية  المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية فيمين، جلال أحمد أ -

 140-129ص (،1983بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، )، 4، ط العربي
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ة ما تزال تتصف بالتباينات الاقتصادية والبشرية إلا أنها ومن خلال ما سبق يمكن القول، أن المنطقة العربي

(، فبينما خطت الدول البترولية ذات الدخل 06نظر الملحق رقم أتشهد تقدما في تحقيق الأهداف التنموية المسطرة) 
جيبوتي،  المرتفع خطوات واسعة على طريق تحقيق التقدم، من المرجح أن تخفق الدول الأقل نموا بما فيها جزر القمر،
، فمن 2015موريتانيا، السودان، الصومال، واليمن، فضلا عن العراق وفلسطين في تحقيق معظم الأهداف بحلول 

خلال المفهوم التقليدي للتنمية على أنها نمو اقتصادي يتضح أن هناك تنوعا كبيرا بين دول المنطقة العربية، بيد أنه من 
بشرية عرفت المنطقة العربية أداء  تنمويا متميزا، فلم تكن أي من الدول العربية منظار المفهوم الموسع ليشمل التنمية ال

 في فئة الدول المنخفضة في مقياس التنمية البشرية.
 مظاهر الأزمة الثقافية العربية الواقع الثقافي العربي:الفرع الثالث:

جعلته يشهد واقعا ثقافيا خليطا من حيث  إن المجال الثقافي في المجتمع العربي المعاصر يموج بتفاعلات عديدة 
والثقافة الغربية انحدرت إلينا من التراث لتصنع هويتنا وأسلوب حياتنا تركيبته، ومظاهره بين الثقافة القومية العربية التي 

نت وليدة علام والمعلومات وقوة المعرفة ما خلق واقعا ثقافيا عربيا متأزما بمشكلات ثقافية كاالمسلحة بتكنولوجيا الإ
  متغيرات العولمة والتحديث، وتتمثل أهم مظاهر الواقع الثقافي العربي في: 

 العربية:انهيار منظومة القيم -1
إن المتأمل لواقع ثقافة المجتمع العربي يجد أنها تعرضت لعوامل كثيرة أضعفتها، منها عملية التحديث 

قيم التي حكمت عملية التحديث هي قيم غربية بالأساس الاجتماعي والاقتصادي في غياب التحديث الثقافي، فال
يتناقض بعضها مع الموروث الثقافي، بالاضافة إلى التحولات الاجتماعية المتسارعة التي تحققت في ظل ايديولوجيات 

ــمتباينة انضمت بعضها إلى منظومات قيمية لم تكن تنسجم مع منظومة القيم العربية، فض ـــ ــ ـــ ــ ــ  عم الكافي من لا عن الدـ

                                                             

  ت الخاصة اير م الثقافي هو بنية من التصورات والتسيه فالنظاليعخلاق،و ات والأالعادهي منظومة العقائد والمعايير والقيم والتصورات المشتركة و  :الثقافةتعريف
 نظر:رموز ثقافية قيمية.للاطلاع أكثر أعلى شبكة ادراكية تتضمن معايير ونماذج و هو يَتوي بادراك العالم و 

 30ص  (،2003بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية، )،المستقبلسئلة التطور و الثقافة العربية: أ خرون،جيهان سليم وآ -
 28ص  (،1993ريا:دار الوسيم،سو ) ، ترجمة:علي وطفة،الهويةاليكس ميكشللي،  -

 124ص  (،2005الجزائر: دار شاوش، )،العلاقات الدوليةمعجم مفاهيم العلوم السياسية و  عامر مصباح، -

  ام شخاص من المعاني والرموز الثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية على أنه يملك نوع من القداسة الاحتر عليه الأ لى "ما يتفقإ القيميشير مفهوم
و ينحرف عنها ... يتعلمها الناس عن ويعلمها الناس ويتبعونها ويمتثلون لها بشكل عفوي وتلقائي وتملك نوعا من الجزاء والعقاب الاجتماعي لمن يمتثل لها أ

 124عامر مصباح ، مرجع سابق، ص  -نظر: يق التنشئة الاجتماعية. للاطلاع أكثر اطر 
اسات الوحدة العربية، فيفري بيروت: مركز در )، 192، العدد مجلة المستقبل العربي الوطن العربي" ، زمة القيم في،" الثقافة وأعلي وطفة -

 54ص  (،1995
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ايديولوجيا الأنظمة السياسية العربية التي لطالما طرحت منظومات قيمية بديلة بل نقيضة في بعض الأحيان وتحول دون 
تحديث الثقافة، ناهيك عن الإختراق الثقافي الذي نتعرض له، والذي يتغلغل في مكونات ثقافتنا من لغة وقيم 

 (1)وسلوكات الناس.
والاتجاهات الثقافية  التي تعكس التناقض في السلوكات ر ما يسمى بالأزمة القيميةونتيجة لذلك، ظه  
نتماء للعشيرة أو القبيلة عند عربي، فكثيرا ما تتوازن قيمتي الإنتماء والولاء للحزب السياسي والإلعالم الوالسياسية ل

كما يعج واقع الثقافة العربية بالكثير من   الفرد العربي، فيقع الأخير في حيرة وتردد بشأن طاعة من ومعارضة أي جهة،
التناقضات بين القيم والمبادئ وبين التصرفات والممارسات، حيث تستورد أحدث الوسائل التكنولوجية وتستخدم 
وتعرض أحدث الأفكار والمناهج، فتُقبل الفكرة من الخارج وترُفض نفس الفكرة إن كانت من الداخل، فالأزمة القيمية 

ور الفرد العربي بالتمزق لأنه أصبح يعي  عالمين كلاهما غريب عنه، عالم الثقافة التقليدية التي لا تستطيع تكمن في شع
أن تضمن حاجاته وعالم الثقافة الصناعية الحديثة التي تشعره في كل لحظة بالنقص لأنه يستهلك منتجاتها دون أن 

قيمية للثقافة العربية، وسيطرت حالة الأنومى التي تعني أن وهو ما أدى إلى انهيار المنظومة ال (2)يسهم في بنائها،
حلال منظومة قيم جديدة في إطار خطر الغزو وإسلوكيات البشر في حياتهم اليومية أصبحت ذات طبيعة عشوائية، 

ثقافي العربي قيمي الازدواجية في القيم وتعارض في الوضع ال خلقتماشى ومقومات البيئة العربية، و بما لا يالثقافي الغربي 
ؤدي في نفس الوقت لعربية واحلال قيم جديدة كما قد ييؤدي إلى تلاشي بعض القيم التقليدية في المجتمعات االذي 

  نفصام الثقافيقيم الواردة مما يولد حالة من الإإلى تخلف ثقافي من مظاهره تفكك القيم الأصلية ووجود صراع مع ال
 (3)فية .لتتحول إلى حالة من التبعية الثقا

 أزمة الهوية واللغة : -2
تعاني الثقافة العربية أيضا من أزمة هوية تعكس حالة تفتت وتشرذم بين هوية تتطرف لتكتسى بالتراث  

 وتستظل بقيمه في مقابل هوية تستوعب مفردات الهويات الأخرى الأكثر حداثة، مما جعلت من الفرد العربي في حالة   
 

                                                             

 173مرجع سابق ، ص ، صلاح العربيمرصد الإسماعيل سراج الدين، إ "حالة الثقافة العربية ومؤشرات رصدها"،علي ليلة،   (1) 
 58علي وطفة، مرجع سابق، ص  -نظر: أ (2) 

  220، ص ( 1984دمشق: وزارة الثقافة السورية، )، قيم الشبابالثقافة و بيض، ملكة أ-          
 و الميراث الثقافي للمجتمع العربي أهي و  هناك ثقافتين، ثقافة تقليدية في الحالة العربية توجدمنظومتين قيميتين ثقافيتين و نفصام الثقافي هو الازدواجية بين الإ

 .صولها من الثقافة الغربية) ثقافة المعاصرة(ثقافة حديثة تستمد أة) الدين، العرف، القبيلة...(  و صالبثقافة الأما يطلق عيلها 
 52- 51ثناء فؤاد عبد الله، مرجع سابق،ص -نظر : أ (3)

 56علي وطفة، مرجع سابق، ص  -           
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تقل خطرا منها كأزمة الإنتماء وأزمة المواطنة والتي كان لهما  ار الهوياتي، كما واكبتها أزمات لامن الازدواجية واللاستقر 
كما   ،(1)نسحاب من المجتمع للبحث عن هويات مغايرة أو الهجرة نحو الخارج أو التطرف في الداخلانعكاسات كالإ

لمفروضة على لغتنا العربية والتي تعد بعد محوري في أزمة لغة، حيث يعاني الواقع العربي الكثير من التحديات ا تلازمها
ثقافتنا ومكون قاعدي في هويتنا، فنجد شرائح واسعة من المجتمع لا تتحدث اللغة العربية بشكل صحيح )خاصة 

عات نجليزية، مما أدى إلى تهمي  اللغة العربية، وتسرب المفردات الأجنبية للمجتمة( بل تتقن اللغة الفرنسية أو الإالنخب
نجليزية أو عمل مفردات باللغة الهندية أو الإالعربية بشكل يهدد بنية اللغة العربية، ففي دول الخليج كثيرا ما تست

الفارسية، وفي المغرب العربي والمشرق كثيرا ما تتسرب مفردات اللغة الفرنسية لتصبح مفردات التعبير في الوسط العربي، 
 مكونها اللغوي ناهيك عن اللهجات المحلية التي تمثل لغة التواصل اليومية والتي ما يؤدي إلى تشتت هويتنا العربية في
 (2)تشكل تحديا كبيرا أيضا للغة العربية.

 تحدي الأمية:  -3
تؤكد  التي يعاني منها العالم العربي، حيث -ذات الصبغة العلمية الثقافية–تشكل الأمية من أكبر المشاكل  

في  -سنة 15لدى الفئة العمرية التي تزيد على –ليسكوا(، أن عدد الأميين والعلوم)الأالثقافة و  المنظمة العربية للتربية
مليون شخص سنة  99.5، وارتفع هذا العدد ليصل إلى 2005مليون شخص خلال سنة  70العالم العربي تجاوزت 

الي عدد الأميين من الفئة جممليون شخص من إ 75من سكان العالم العربي أميون، وأن  % 35، ما يعني أن 2007
من الإناث من مجموع الأميين، في حين قدرت نسبة الأمية بالمفهوم  %64.5سنة، وبنسبة  45-15العمرية 

، وكما سبق الإشارة، فإن 2007سنة  % 97 بـ في العالم العربي الحديث) عدم القدرة على استعمال التكنولوجيا(
في دول الخليج(، ويعود ذلك إلى عدم اجبارية التعليم  % 90) خل المرتفعأعلى نسبة أمية توجد في الدول ذات الد

وضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (، وكثرة التسربات المدرسية، والأدول عربية 08في العديد من الدول العربية )
 (3)لتقف عائقا أمام أي تقدم.  ق فجوة المعرفة في العالم العربيالصراعات، الفقر،...(، وهو ما عم والأمنية) الحروب،

إن الواقع الثقافي العربي، يعبر عن وجود أزمة ثقافية، تتلخص ملامحها في تشتت منظومة القيم العربية بسبب  
الغزو الثقافي الغربي، جعلت الفرد العربي متشتتا بين ثقافة عربية تعبر عن موروثه وبين ثقافة غربية حديثة تحمل قيم 

ـــجنبيتراجعا في استخدامها لصالح لغات أور، كما تعرف اللغة العربية التحديث والتط ـــة أو لهجــــ ــ ــ ـــ ــــات محليـ  ة أو لغات ــ
 

                                                             
بيروت: مركز دراسات الوحدة )، 234، العدد مجلة المستقبل العربيولوجي الحديث ، المجتمع التكنالعولمة و الهوية الثقافية و مين، جلال أحمد أ (1)

  65-64،ص ( 1998 العربية،
 177مرجع سابق ، ص ، "حالة الثقافة العربية ومؤشرات رصدهاعلي ليلة،  (2)

 145،ص  2004مم المتحدة، ت الأ، نيويورك: منشورا2004تقرير التنمية البشرية العربية نمائي ، برنامج الأمم المتحدة الإ (3)
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فرضتها التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي يلزم الاهتمام بالتجديد في ثقافتنا العربية بما يَافظ على الأصالة جديدة 
 عربية.ويأخذ بالمعاصرة في إطار قيمنا ال

 
 المبحث الثالث:  تحليل أثر متغيرات الحكمانية على متغير التنمية العربية

إن التنمية في الوطن العربي أقل ما يمكن القول عنها أنها تنمية بطيئة أو متعثرة، ولا تتماشى مع امكانيات  
)نمو الناتج المحلي بنسبة  ان العربيةالوطن العربي المادية والبشرية، فرغم التحسنات الملحوظة التي شهدتها بعض البلد

(، إلا أنهالم تتطلع إلى مستوى طموحات الشعوب العربية، وسنحاول في هذا الجزء من الدراسة التعرف على % 3.5
 .)اختيار السنة استنادا لأن آخر البيانات المتوفرة 2007أثر متغيرات الحكمانية على متغير التنمية العربية خلال سنة 

 (. كانت في هذه السنةة محل البحث  في الفتر 
 

 المطلب الأول: التحليل التطبيقي لأثر متغيرات الحكمانية على متغير التنمية العربية
سنحاول في هذا الجزء تقديم تحليل كمي وتطبيقي لأثر متغيرات الحكمانية على متغير التنمية البشرية لسنة  

 :لى معطيات الجدول التاليوذلك استنادا إ 2007
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 *2007: تقديرات الدول العربية من مؤشر التنمية البشرية ومؤشرات الحكمانية لسنة  11الجدول رقم

 الدولة
مؤشر التنمية 

 البشرية
مؤشر التعبير 

 والمساءلة
مؤشر الاستقرار 

 السياسي
مؤشر فاعلية 

 الحكومة
مؤشر الجودة 

 التنظيمية
مؤشر سيادة 

 القانون
مؤشر ضبط 

 الفساد
-0.71 0.66- 0.52- 1.18- 1.01- 0.754 الجزائر  -0.47 

 0.60 0.57 0.89 0.41 0.28- 0.82- 0.895 البحرين

-1.03 1.43- 1.80- 0.40- 0.45- 0.576 جزر القمر  -0.69 

 0.48- 0.65- 0.80- 0.98- 0.05- 1.06- 0.52 جيبوتي

-0.18 0.31- 0.44- 0.77- 1.24- 0.703 مصر  -0.58 

-1.92 1.35- 1.68- 2.82- 1.29- 0.77 العراق  -1.39 

 0.32 0.45 0.35 0.27 0.29- 0.64- 0.916 الأردن

 0.49 0.65 0.29 0.20 0.40 0.46- 0.803 الكويت

-0.71 0.21- 0.61- 2.09- 0.45- 0.847 لبنان  -0.65 

-0.81 0.98- 1.07- 0.47 1.94- 0.52 ليبيا  -0.83 

-0.64 0.36- 0.68- 0.33- 0.75- 0.654 موريتانيا  -0.50 

-0.26 0.11- 0.07- 0.52- 0.62- 0.846 المغرب  -0.24 

 0.62 0.51 0.63 0.38 0.76 1.03- 0.737 عُمان

 0.77- 0.77- 1.38- 1.24- 2.07- 1.28- 0.91 فلسطين

 1.00 0.63 0.55 0.06 0.81 0.64- 0.843 قطر

 0.10- 0.19 0.10- 0.18- 0.59- 1.59- 0.531 السعودية

 1.87- 2.62- 2.72- 2.35- 3.01- 1.89- 0.742 الصومال

 1.25- 1.39- 1.25- 1.18- 2.30- 1.73- 0.769 السودان

 0.88- 0.69- 1.22- 0.88- 0.61- 1.77- 0.903 سوريا

 0.08 0.17 0.15 0.46 0.10 1.22- 0.575 تونس

 1.00 0.36 0.70 0.86 0.76 0.89- 0.754 الامارات

 0.62- 0.96- 0.71- 1.02- 1.48- 1.06- 0.895 اليمن

 2013-08-21، تاريخ التصفح:www.pogar.comدراة الحكم في الدول العربية، لبيانات مستوحاة من موقع برنامج إ:االمصدر
 مؤشرات الحكمانية في نفس السنة.البشرية و ات كل من مؤشر التنمية لى توفر بيانيعود إ 2007اختيار سنة *

 
بعد تحديد المعطيات الأولية المطلوبة، سنحاول تحليل هذه المعطيات للتعرف على مدى تأثير متغيرات  

 للعلوم الاجتماعية حصائيباط بها بالاستعانة بالبرنامج الإرتمتغير التنمية البشرية ودرجة الإ الحكمانية الست على

spss: 
 
 

http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=3&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=6&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=7&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=19&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=12&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=1&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=16&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=17&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=18&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=21&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=20&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=13&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=14&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=15&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=8&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=11&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=9&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=10&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.pogar.com/
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 رياضيا يقاس الوسط الحسابي بالطريقة التالية:حساب الوسط الحسابي للمتغيرات :  الأول: الفرع
 يقاس كل متغير بقيمة س مثلا. -
 ثم يقاس المتغير بعدد مرات تكراره . -
 يتم جمع كل القياسات . -
 يقسم المجموع المتحصل عليه على عدد مرات تكراره. -

، و ن هو عدد ن  ) حيث س قيمة المتغير /ن  + ....+ س2+ س  1س =وعليه: الوسط الحسابي  
 التكرارات(.

 وتكمن أهمية حساب المتوسط الحسابي في أنه يساعد في حساب باقي العمليات الرياضية الأخرى.
فإن الوسط الحسابي الاحصائي،  spss وبالاستعانة ببرنامج ووفقا للمعطيات الأولية للمتغيرات محل الدراسة  

 كالآتي:  2007موع الدول العربية خلال سنة لهذه المتغيرات لمج
 :حساب الوسط الحسابي لمتغيرات الحكمانية والتنمية البشرية12الجدول رقم 

 الوسط الحسابي المتغير
 0.749 دليل التنمية البشرية

 1.071- المساءلةمؤشر التعبير و 

 0.471- مؤشر الاستقرار السياسي

 0.330- مؤشر فاعلية الحكومة

 0.238- الجودة التنظيميةمؤشر 

 0.140- مؤشر سيادة القانون

 0.178- مؤشر محاربة الفساد

 حصائيالإ  spss: برنامج المصدر
       من خلال النتائج المتحصل عليها، نلاحظ أن مؤشر سيادة القانون هو أعلى متوسط حسابي سالب 

مؤشر لتنظيمية ومؤشر فاعلية الحكومة و لجودة ا(، ثم مؤشر ا0.178-ثم يليه مؤشر محاربة الفساد)(، 0.140-)
( على الترتيب، مما قد يوحي أن درجة تأثير هذه المتغيرات 0.471-،0.330-،0.238-ستقرار السياسي بقيم )الإ

سنحاول برهنته من خلال في متغير التنمية البشرية تكون بالترتيب السابق فأعلى متوسط هو الأكثر شدة وهو ما 
 اط.رتبمصفوفة الإ
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يَسب الانحراف المعياري بالعملية الرياضية  حساب درجة الانحراف المعياري للمتغيرات:الفرع الثاني:
 التالية:

هو  "سَ "هو عدد التكرارات و "ن"مجموع ن، حيث  /ضرب ن  2سَ( –الجذر التربيعي ) س  الانحراف المعياري=
 الوسط الحسابي .

 حساب الوسط الحسابي سَ . -
 سَ )طرح كل قيمة متحصل عليها من قيمة الوسط الحسابي( -حساب الفرق س -
 سَ( -ثم نربع الفروقات المتحصل عليها )س -
 ثم نجمع مربعات الانحراف المتحصل عليها. -
نقسم المجموع المتحصل عليه على عدد التكرارات والنتيجة المتحصل عليها هي قيمة التباين أو قيمة  -

 الاختلاف. 
قيمة الانحراف ر التربيعي لقيمة الاختلاف هي يعي لحاصل القسمة أي الجذر التربذخيرا نقدم الجأو  -

  .2المعياري
تنادا نحراف المعياري في أنه يساعد على تحديد الأهمية النسبية للمتغيرات محل الدراسة، واسوتكمن أهمية الإ 

عياري لمتغيرات الدراسة مبين في الجدول نحراف المفإن الإ حصائي،الإ spss ستعانة ببرنامج على المعطيات الأولية وبالإ
 التالي:

 الانحراف المعياري لمتغيرات الحكمانية والتنمية البشرية :13الجدول 
 الانحراف المعياري المتغير

 0.131 دليل التنمية البشرية

 0.417 المساءلةمؤشر التعبير و 

 0.948 مؤشر الاستقرار السياسي

 0.585 مؤشر فاعلية الحكومة

 0.687 ر الجودة التنظيميةمؤش

 0.676 مؤشر سيادة القانون

 0.652 مؤشر محاربة الفساد

 الاحصائي  spss: برنامج المصدر

نحرافات المعيارية لكل المتغيرات معتبرة، ولكن تجدر الإشارة إلى نتائج الجدول السابق، تتضح أن الإمن خلال  
من حيث المقارنة ما يُصعب عملية المقارنة، ولهذا نلجأ إلى حساب  أن المتغيرات السبع تختلف من حيث الطبيعة وكذا
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زيعات المتغيرات، ويَسب حتى يتسنى لنا معرفة مقدار التشتت ومقارنة تو  Coefficient Varianceختلاف عامل الإم
 ختلاف بالعملية الرياضية التالية:معامل الإ

 "ابي(الوسط الحس/نحراف المعياري) الإ100ختلاف= معامل الإ"
 ختلاف للمتغيرات محل الدراسة كان على النحو التالي:الإحصائي، فإن معامل الإ spss ستعانة ببرنامج وبالإ

 ختلاف لمتغيرات الحكمانية والتنمية البشرية: معامل الإ14الجدول 
 ختلافمعامل الإ المتغير

 0.17 مؤشر التنمية البشرية

 -0.39 مؤشر التعبير و المساءلة

 -2.01 ستقرار السياسيمؤشر الا

 -1.77 مؤشر فاعلية الحكومة

 -2.88 مؤشر الجودة التنظيمية

 -4.83 مؤشر سيادة القانون

 -3.66 مؤشر محاربة الفساد

 حصائيالإ spss: برنامج المصدر

من خلال نتائج الجدول، يتضح أن مؤشر سيادة القانون هو أكثر المؤشرات تشتتا وتأثيرا بقيمة اختلاف  
ستقرار السياسي، وهي أكثر المؤشرات ومؤشر الإ (، يليه مؤشر محاربة الفساد، فمؤشر الجودة التنظيمية-4.83درها )ق

البشرية، فيما حاز مؤشر التنمية  ثيرا على متغير التنميةتشتتا مما يوضح أن هذه المؤشرات بهذا الترتيب هي الأكثر تأ
 أقل المؤشرات تشتتا. مما يدل على أنه 0.17البشرية على أقل قيمة 

 
 Contingency Coefficientرتباط عامل الإ الفرع الثالث:

بعد تحديد درجة انحراف المتغيرات ودرجة تشتتها، لابد من تحديد إن كانت مؤشرات الحكمانية الست لها  
ت، ما إن كانت علاقة تأثير على متغير التنمية، أي تحديد طبيعة العلاقة بين مؤشر التنمية البشرية وباقي المؤشرا

الإحصائي من خلال حساب  spssعكسية أو طردية أو لا توجد علاقة، ولتحديد ذلك نستعين دائما ببرنامج 
رتباط بمعامل قليديا، ورياضيا يعبر عن درجة الإرتباط، وذلك لأنه يصعب حسابها تمعامل الإرتباط ومصفوفة الإ

مما  0ني أن العلاقة عكسية أي كلما وجد متغير اختفى الآخر، أو قيمة وهذا يع 1-رتباط الذي تقدر قيمته إما بـ الإ
أي أن طبيعة العلاقة طردية أي وجود متغير مرتبط بوجود الآخر،  1يعني أنه لا توجد علاقة بين المتغيرات، أو +

ير التابع، ورياضيا يراعى كثر تأثيرا على المتغرتباط كلما كانت أالإ وكلما كانت قيم المتغيرات المستقلة قريبة من عامل
 حساب احتمال الخطأ.
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 رتباط بين متغيرات الحكمانية ومتغير التنمية البشرية في الدول العربيةوفة الإ:مصف15الجدول رقم 
مؤشر التنمية  

 البشرية
مؤشر التعبير 

 والمساءلة
 

ستقرار مؤشر الإ
 السياسي

مؤشر فاعلية 
 الحكومة

مؤشر الجودة 
 التنظيمية

ة مؤشر سياد
 القانون

مؤشر محاربة 
 الفساد

 0.675 0.732 0.611 0.670 0.494 0.147 1 مؤشر التنمية البشرية

 0.464 0.356 0.511 0.367 0.012 1 0.147 التعبير والمساءلة مؤشر

 0.744 0.788 0.626 0.671 1 0.012 0.494 ستقرار السياسيمؤشر الإ

 0.897 0.918 0.934 1 0.671 0.367 0.670 مؤشر فاعلية الحكومة

 0.921 0.906 1 0.934 0.626 0.511 0.611 مؤشر الجودة التنظيمية

 0.941 1 0.906 0.981 0.788 0.356 0.731 مؤشر سيادة القانون

 1 0.941 0.921 0.897 0.744 0.464 0.675 مؤشر محاربة الفساد

 حصائيالإspss : برنامج المصدر

 
ح أن ز على العمود الأول لأنه هو الذي يدرس العلاقة محل الدراسة يتضمن خلال نتائج الجدول، وبالتركي 
مما يدل على وجود علاقة طردية بين متغير التنمية ومتغيرات الحكمانية، أي أنها تؤثر في  1رتباط قيمته +معامل الإ

تعبير والمساءلة متغير التنمية بشكل طردي لأن كل القيم المتحصل عليها موجبة، فكلما كانت هناك حرية في ال
واستقرار سياسي وجودة في أعمال الحكومة وتجسيد لمبدأ حكم القانون ودرجة فساد ضئيلة، كلما ضمن ذلك 

 مستوى تنمية مرتفع والعكس صحيح.
رتباطا وتأثيرا بمتغير التنمية، حيث يعد متغير سيادة القانون أكثرها يوضح لنا الجدول أكثر المتغيرات إكما  
مما يدل على  1وهي القيمة الأكبر والأقرب إلى عامل الارتباط + 0.731التنمية حيث تحصل على قيمة تأثيرا على 

انعكس على مستوى التنمية  ماأنها الأكثر ارتباطا، والذي يوضح أن الدول العربية تعاني من غياب لحكم القانون 
 ستقرار السياسي لحكومة والجودة التنظيمية والإة اثم متغيرات فاعلي 0.675فيها، يليه متغير محاربة الفساد بقيمة 

 على الترتيب. 0.147، 0.494، 0.611، 0.670فمتغير التعبير والمساءلة بقيم 
 والعمود الثاني يفسر ارتباط متغير المساءلة والتعبير بباقي المتغيرات الأخرى، وهكذا بالترتيب باقي المتغيرات الأخرى.
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 رتباط بين متغيرات الحكمانية ومتغير التنمية العربيةقة الإالمطلب الثاني: تفسير علا

لقد أكدت النتائج السابقة الترابط الموجود بين الحكمانية ومستويات التنمية مما يفسر تراجع التنمية في  
تغير التنمية ، وسنحاول فيما يلي تفسير تأثير المتغيرات الأكثر ارتباط ا بم(1)البلدان العربية إلى ضعف الحكمانية فيها
 وهما متغير سيادة القانون ومتغير الفساد.

 :علاقة متغير سيادة القانون بالتنمية  الفرع الأول:

ن اختزال سيادة القانون في مظهره الشكلي المعني بالعمل القانوني المتمثل في العمل التشريعي والقضائي إ 
ستقرار القانوني، الإ على رأسها الأمن القانوني،العمل القانوني و والتنفيذي إنكار لجوهره الموضوعي المتمثل في أولويات 
 والجدوى القانونية والتي تعتبر أولويات العمل التنموي.

خر، فالأمن يضمن التنمية في حين التنمية تعزز نوان متلازمان يكُمِّل أحدهما الآإن التنمية والأمن القانوني ص 
مة قانونية تكفل حماية المجتمع وتعمل على تحضره، وتحقيق الأمن يأتي إما بقوة الأمن، وعليه تبرز الحاجة لوجود منظو 

السلاح أو بقوة القانون، ودولة القانون في معناها المعاصر هي الدولة التي يتمتع أفرادها داخل مجتمعاتهم بأمن قوة 
للقانون قوته ما لم يثق العامة  كاستثناء لعارض أو لطارئ، ولا تتأتى–أمن قوة السلاح و  -كقاعدة عامة  -ونالقان

بنزاهة حكمه، وعليه فالثقة العامة بنزاهة حكم القانون هي أساس الأمن القانوني الحامي لعملية التنمية من خلال 
 وعلى رأسه أركان الدولة من شعب واقليم وسيادة. حماية النظام القانوني الوطني الكلي

 البنية القانونية مما يجعلها عرضة لأنواع شتى من المشكلات إن واقع الدول العربية يوحي بوجود ضعف في 
القانونية التي باتت تهدد أمنها القانوني، ومن صور ضعف البنية القانونية عدم مواكبة غالبية تشريعاتها للتطورات 

ة التنموية في البلدان الحاصلة في المجال التشريعي مما فتح المجال أمام العديد من الخروقات التي ساهمت في تعميق الفجو 
 (2)العربية.

  
 

                                                             
 107، ص مرجع سابق ،2002تقرير التنمية الانسانية العربية العربية نمائي ، برنامج الأمم المتحدة الإ  (1)

 ذي اللهذا المنهج، و لال زوايا مختلفة ذلك من خللتنمية، و  ةنيالقانو  و التقنياتنوني ناشئ يسمى بقانون التنمية وهو قانون يتناول المنهج ألقد ظهر فرع قا
نمية المتعلقة بالأمن القانوني كذلك مناهج التو  يراعي كلا من المنهج الوطني والدولي لها، وكذا المنهج التشريعي والمنهج القضائي والمنهج التنفيذي لها،

للمؤسسات القانونية قصد تنفيذ الدور الحضاري للقانون و  قة بين الأصول العامةغاية قانون التنمية هو توطيد العلاو  ستقرار القانوني والجدوى القانونية،والغ
 يَقق التنمية الرشيدة. مما يرسخ الأمن القانوني ويعزز الوفاق الوطني و  جندة الوطنية للتنمية،الأ
بيروت:مركز  ،)28 العدد ،المجلة العربية للعلوم السياسية مكافحة الفساد في ضوء مبادئ قانون التنمية،المجتمع الأهلي و حمد حشي ، أدهم أ (2) 

 .67، ص ( 2010خريف دراسات الوحدة العربية، 
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ستقرار هو أحد مقومات التجمع البشري لضمان استمراره ار قانوني، ذلك لأن الإإن التنمية بحاجة إلى استقر 
، فالإستقرار (micro legal systemإلى حماية النظام القانوني الوطني الجزئي)كما يهدف الإستقرار القانوني وبقائه،  

 الأمن القانوني لاسيما فيما يتعلق بمنح الثقة في حكم القانون. القانوني يكمل
في زيادة كفاءة  ستقرار القانوني تستوجب التنمية تحقيق الجودة القانونية المتمثلةوبتحقيق الأمن القانوني والإ 

سية، حيث أن المؤسسات القانونية، بحيث تتعدى الدور التقليدي المتمثل في فض المنازعات إلى أدوار أخرى تناف
مقتضيات العصر حوَّلت المؤسسات القانونية إلى موارد اقتصادية في حد ذاتها، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تحسين 
جدواها عبر تقديم خدمات قانونية أفضل وبكلفة أقل من خلال تحسين القوانين الحاكمة وتطوير الأجهزة العاملة، 

 (1)جهزة بتطبيق تلك القوانين.وتوفير الحوافز المشجعة لمطالبة تلك الأ
وسيلة المشروعية ومن الناحية الفنية، تبرز أهمية القانون في تنفيذ برامج وسياسات التنمية، باعتبار القانون هو  

في الدول لتحقيق سياساتها، ويظهر لنا واضحا بأن القانون يواكب عمل السياسات العامة للتنمية، من التفكير فيها  
 التنفيذ من خلال وضعها في ا، ومن يمتلك حق هذا الطرح؟ إلى أن يتم تبنيها ووضعها موضعكفكرة يمكن طرحه

 .قانون أو قرار أو منشور إداري، وأيضا تخصيص الأموال العامة اللازمة لتنفيذها

ت والملاحظ أن غالبية الأنظمة القانونية في الدول العربية التي ينبغى أن تكون هي المنظم والمسير للسياسا 
العامة في الدولة، أصبحت هي جزء من السياسات العامة فى الدولة، بمعنى أن كافة القوانين السائدة تعاني من قصور 
واضح في تحديد التدرج القانوني الذى يعكس مكانتها فى الهرم القانوني، وبالتالي الضابط لمشروعيتها، هذا التحديد 

من يقوم بدور وضع القانون وليس العكس، وبالتالي أصبحت  الب هيأن السياسات العامة في الغ المفقود أدى إلى
بلاسبب، بما فيها القوانين الأساسية والدساتير مما  وأبسبب  اعندنا المشكلة المعروفة وهي تعديل القوانين بل وإلغائه

، والقوانين تصة بتنفيذهالزام الجهات المخأدى إلى عدم استقرارها وبالتالي توافر القدرة على وضع السياسات العامة وإ
 العربية تتميز عادة بـ:

من قيمة فهي تحتاج إلى تفصيل حتى  رغم ما تحتويأن بعض هذه القوانين جاءت بنصوص مقتضبة و   -
 .تتحول إلى نصوص مقنعة للأفراد وبالتالي قابلة للتطبيق

يجب أن تسود المجتمع،  التين النصوص مجرد علامات للمعاني الإيجابية من الناحية العملية ظلت العديد م  -
ولكن من الناحية التطبيقية ظلت بعيدة كل البعد عن التحقيق، إما لأنها ظلت أقرب للأحلام منها للواقع، أو لأن 

  .تصرفات الدولة كانت دائما تضرب بها عرض الحائط وتقوم بما هو معاكس لها

                                                             

 .68المرجع السابق ، ص  نفس (1) 
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لوضعها موضع التنفيذ، ولم تفرغ في نصوص زمة كما أن العديد منها لم تأخذ الصورة القانونية الكاملة اللا -
، ولم تحدد العقوبات المفترض ايقاعها على المخالفين لأحكامها سواء كانت سلطة أو مواطنين، المهم قانونية واضحة

 (1).أنها ظلت وثائق مطوية لا أكثر ولا أقل
بشكل عام والتنمية بشكل  ويمكن تفسير ذلك، لعدم وجود مفهوم واضح لدور القانون فى خدمة المجتمع 

الصحة" أشارت الدراسة بشكل واضح ومحدد بأن  الحق فيمريكية بعنوان "الأ دراسة لمنظمة الصحة خاص، فف
دور القانون في هذا ة للدول الأعضاء يتطلب أولا فهم إلى المستوى الصحي اللائق وتنفيذ السياسات الصحي الوصول

 (2)المراحل المختلفة لتطبيق هذه السياسات. لأدوار القانون فين خلال ترتيبها الشأن وقد فصلت ذلك م
إن العلاقة بين القانون والتنمية واضحة فهي علاقة مترابطة ومتبادلة يَتاج كل طرف فيها للآخر في وجوده  

ات هذا الوجود، فالقانون يهدف لتحقيق أهداف المجتمع وهي في الغالب تفرغ في سياسات لها موضوع واستمراره في
في وجود كلا  مختلفة، والتنمية تحتاج للقانون لتصبح مشروعة وقابلة للتنفيذ، ولهذا نحاول التأكيد على دور المشروعية

تنفيذ السياسات العامة للتنمية وإنما  سها وهو القانون ودوره ليس فقط فيالحقلين باعتبار المشروعية من حيث أسا
انجاح سياسات التنمية وتحقيق أهداف المجتمع  العام للمضي قدما فيلسياسات وتأهيل الرأي حتى في تقبل تلك ا

 وتعزيز قدراته بواسطة القانون الذي هو وسيلة المجتمع لتحقيق هذه الأهداف، وكلاهما لابد أن يخضعا لمبدأ المشروعية
  .يرغبها المجتمع درج القانوني وترتيب الأهداف التيالذي بدوره يتطلب وجود الوضوح فى الت

تنفيذ  )التشريعية والقضائية والتنفيذية( فللقانون دور مزدوج إزاء التنمية، فمن ناحية، يتولى القانون بأدواته 
أجندة التنمية الوطنية، ومن ناحية أخرى يساهم القانون في صناعة أجندة التنمية الوطنية، وتصحيح انحرافاتها التي قد 

ستقرار القانوني والجدوى القانونية يسعى الأمن القانوني والإ الأولويات الثلاث:تنجم في المجتمع، فالقانون عبر مراعاته 
إلى بناء توافق وطني حول أجندة التنمية الوطنية )ضمان شرعنة أجندة التنمية(، وبالتالي حشد جميع القوى المجتمعية 

 (3)لضمان تحقيق التنمية بفاعلية.

 

 

 

                                                             
 .159، ص مرجع سابق  ،التغييرر و ستمرااسية العربية:قضايا الإالنظم السي نيفين مسعد، علي الدين هلال ، (1)

 ول للسياسات العامة بلييبا، مرجع سابق ، دصالوطني الأ ورقة بحث مقدمة للمؤتمر، دور القانون في تنفيذ السياسة العامة ،صالح مفتاح العلام (2)
صرف اتساعا ختصاصاتها، بحيث تدور قدرات الهيئات العامة على التسلطات الهيئات العامة والمنظمة لا" وجوب احترام القواعد المحددة ل المشروعية تعني

 .صها"ختصاعد اتحدد لها قوا وضيقا مع الضوابط التي

 75، مرجع سابق ، ص مكافحة الفساد في ضوء مبادئ قانون التنميةالمجتمع الأهلي و حمد حشي ، أدهم أ (3) 
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 اد بالتنمية:علاقة متغير محاربة الفس الفرع الثاني:

إن الدول العربية تعاني من استشراء واسع لظاهرة الفساد التي تأخذ صور البيروقراطية في صورة العمولات  
 (1)وبيع الترقيات والوظائف،... ،ام الرسميةختبالأوالرشاوى والإبتزاز، السرقة والاختلاس والتلاعب بالملفات و 

كونه يعمل على تشويه قواعد السوق وتخصيص الموارد، من خلال وتتمثل آثار الفساد على عملية التنمية في   
تخفيض قدرة الحكومات الوطنية على فرض الرقابة على نظم التفتي  لتصحيح فشل السوق، فالموارد التي يمكن 

كما يشوه الفساد تركيب النفقات العامة، فالمسؤول الحكومي   توجيهها نحو إنتاج البضائع والخدمات تخصص للفساد،
الفاسد يتجه إلى إقامة المشروعات الكبيرة، والتجديد الدائم لأنظمة الدفع، والتي تحمل خزينة الدولة قسم ا مهم ا من 
ايراداتها، لذا لابد من إحكام الرقابة والشفافية، لأنه إذا ما تسرب إليها الفساد فإن ذلك يعني إهدار أموال الشعب في 

 (2)ليم ...مجالات لا تخدم مصالحه كالصحة والتع
يضا يعد الفساد من أهم معيقات النمو عن طريق ما يلحقه من أذى بالمنشآت خاصة منها الصغيرة التي وأ 

ويصعب عليها البقاء في بيئة   ،لا تستطيع تحمل تكاليف الفساد  )الوقت والمال( مما يفقدها قوتها في مواجهة الظاهرة
مو في معظم ار أن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي محرك النفاسدة ما يلحق الضرر بنمو الإقتصاد على اعتب

ستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وذلك بسبب تجنب ت، ويخفض الفساد من معدلات الإقتصادياالا
ع فيزيد وسع الفساد الفجوة بين طبقات المجتمالمستثمرين العمل في البيئات التي يتغلغل فيها الفساد دون رقابة، كما يُ 

يضعف فعَّالية القانون و من سلطة الأثرياء على حساب الفقراء ويوسع من دائرة المهمشين على كافة الأصعدة، 
ويشكِّك في قيم الثقة والأمانة في القضاء مما يقضي على شرعية المؤسسات الاقتصادية والسياسية وكذا شرعية 

  (3)السياسات التنموية ويعيق تنفيذها.
 

 انعكاسات ضعف الحكمانية على التنمية العربية  :لثالمطلب الثا

 الحكمانيةلقد أظهرت تقديرات المؤشرات الخاصة بالوطن العربي عمق المشكلة الموجودة والمتمثلة في ضعف  
 على كافة المستويات والتي كان لها الأثر البالغ على التنمية، كما هو مبين فيما يلي: 

 

                                                             
بيروت: مركز )،  358، مجلة المستقبل العربي محاربة الفساد: شرط التنمية المستدامة في الوطن العربي،تحسين ادارة  الحكم و بلقاسم زايري،   (1)

 59-58ص  (،2008ة، دراسات الوحدة العربي
  ، www.elmontada.com:على الرابط الالكتروني،  "التنميةصلاح و هما على الإثير الحكم الرشيد والفساد وتأ"زكي قانة ،  (2)

     11/11/2014، تاريخ الاطلاع:129-128ص      
 .61مرجع سابق ، ص ،بلقاسم زايري (3)

http://www.elmontada.com/
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 لنمو:ضعف الحكمانية قوَّض عملية ا 

تتسم عملية النمو في الوطن العربي بأنها عملية متعثرة في أغلب الدول العربية، حيث بلغ معدل نمو الناتج  
، وهي % 3.5نسبة ( 2010-1980الأخيرة من القرن الماضي )عقود الثلاثة الالإجمالي المحلي في الوطن العربي خلال 

-"دانييل كوفمانالعربي البشرية والمادية، ولقد أوضح الباحث " ذا ما قورنت مع امكانيات الوطننسبة ضعيفة جدا إ
له  –غياب القانون وكثرة الفساد خاصة  –في أحد دراساته أن ضعف مستوى الحكمانية -باحث في البنك الدولي

، وأنه يقلص الدخل الفردي للسكان بمعدل ثلاث مرات على %2.5ارتباط مباشر بانخفاض الدخل الوطني بنسبة 
 (1)ى الطويل.المد

 :ضعف الحكمانية هتَك حقوق الإنسان العربي 

لأصعدة، فيلاحظ أن ضعف إن المجتمع العربي يعاني وبصورة ملحوظة من ضعف حقوق الانسان على كافة ا 
، وتتراكم انعكاساتها السلبية %40معدل الفقر إلى أكثر من و  % 25معدل الأمية إلى  الحكمانية ساهم في ارتفاع

مع كانتشار الجرائم الاجتماعية، والمشاكل الأمنية والنفسية التي تعيق كلها التنمية، كما أن ضعف فعالية على المجت
الح مؤسسات الرشادة العربية وعدم كفاءة ممارساتها عمَّق فجوة التخصيص السلطوي للقيم بنوعيها المادي والمعنوي لص

ــما زاد من فجوة الفقفئات مجتمعية على حساب أخرى  ــــــ ـــر في المجتمع، كما أن ضعـ ـــ ــف الحكمانية في الوطــ ــ  ن العربي ـ
قليات التي أصبحت تندد لجماعات الإثنية والأهمَّ  العديد من ا -خاصة غياب المساواة والتضمينية والتعددية –

 (2)بأوضاعها وتهدد استقرار البلد.
 عمال: ضعف الحكمانية قيَّد بيئة الأ 

لا تزال  -مع مراعاة الإختلاف والتفاوت بين الأقطار العربية–عمال في العالم العربي عموما إن بيئة أداء الأ 
امج ت المالية والمصرفية، وتعطيل بر تعاني من الضعف الذي يقف عائقا أمام الاستثمارات، خاصة ما يتعلق بالمعاملا

، (3)والفساد المتنامي،... زي المعتبرومشكل القطاع الموا الخصخصة، ومشكل العقار الصناعي، وشروط الملكية،
بمعدل في البلدان العربية قوهض مناخ الاستثمار  -لاسيما غياب الشفافية والمساءلة وتفشي الفساد-فضعف الحكمانية

                                                             
 8-7 عبد الرحمان عبد القادر، مرجع سابق ، صيختار عبد القادر و   (1)
 للاطلاع أكثر أنظر:  (2)

 49 -39مصطفى كامل السيد، مرجع سابق، ص  -    
، 41، العددالديمقراطيةمجلة حقوق الانسان و الديمقراطية: ضرورات التنمية المستدامة، حقوق الانسان و عثمان سراج الدين فتح الرحمن،  -    

  159،   ص (الدراسات الاستراتيجية،د س ن )السودان: مركز السودان للبحوث و 

- PNUD, Rapport Sur La  Pauvreté Humaine, Algérie: ANEP,2000,P56 
حول سبل  لملتقى الوطنيلورقة بحث مقدمة  ،"ترقية الاستثمار في الجزائرراشد ومكافحة الفساد في تشجيع و "دور الحكم الالزين منصوري،  (3)

 ،مرجع سابق، دون صفحةتطبيق الحكم الراشد في المؤسسات الاقتصادية 
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للبنك الدولي أن  2006وأضعف قدرتها التنافسية، حيث يظهر تقرير بيئة الأعمال لسنة  %0.27 قدره متناقص
اء قدمة والاقتصاديات الناشئة باستثنا في المنطقة العربية هو أكبر بكثير مما هو عليه في الدول المتتكلفة إدارة مشروع م

في  % 240في فلسطين، و % 276دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تقدر نسبة مشروع جديد من دخل الفرد 
في البرازيل، %10والفرد، من دخل %11في مصر مقارنة ببلغاريا إذ تقدر بـ %105في لبنان، و%110اليمن، و

  (1)في كندا.%1و
 :ضعف الحكمانية أفشل مشروع الديمقراطية العربية 

لأن الحكمانية لا يمكن أن تتجسد في غياب المبادئ  إن الترابط بين الحكمانية والديمقراطية واضح، 
ا، غير أن المتفحص للواقع العربي يرى الديمقراطية، كما أن الحكمانية بمعاييرها هي الضامن لقيام الديمقراطية واستمراره

أن الديمقراطية فيه تفتقد إلى آلياتها وعملياتها ومؤسساتها، فالواقع العربي يتسم بضعف المشاركة السياسية لمختلف 
الفئات، وتغييب للحقوق السياسية والمدنية وغياب مبدأ التداول السلمي للسلطة...، والتي إن وجدت بعض 

تزال مؤسساتها  والإنتخابات إلا أنها تبقى شكلية وبعيدة عن الممارسة الديمقراطية النزيهة، كما لامظاهرها كالأحزاب 
في العالم العربي مقيدة وتابعة، فنجد سيطرة الهيئة التنفيذية المتمثلة في شخص رئيس الدولة على القضاء مما أفقده 

 (2).يايئة العلقلاليته، وعلى البرلمانات لتكون أدوات بيد الهاست
  التعاون المجتمعي:ضعف الحكمانية أضعف التمكين و 

إن فلسفة التنمية المعاصرة تقوم على فكرة الشراكة بين الفواعل المجتمعية من قطاع خاص ومجتمع مدني  
ييب مؤسسات المجتمع المدني التي من خلال تغ وقطاع عام، غير أن الدول العربية لا تزال تعمل بمبدأ الأحادية،

تصالي بين القمة والقاعدة بعيدة عن أدوارها الحقيقية بالضعف تؤدي دور الوسيط الامجرد أدوات تتسم  صبحتأ
سات القمعية والتضييقية عليها من قبل أجهزة النظام، بالإضافة إلى تغييب لدور القطاع الخاص في دعم ر بفعل المما

                                                             
 .65بلقاسم زايري، مرجع سابق ، ص  (1) 
حقوق الإنسان في الوطن ، الديمقراطية و آخرون"،علي الدين هلال و أزمة المشاركة السياسية في العالم الثالثجلال عبد الله عوض،" -:  نظرأ   (2)

 .63ص (،1983:مركز دراسات الوحدة العربية،لبنان) ،العربي
بيروت:مركز )،1،طالعربيةؤى العالمية والإسلامية و الر  لإنسان في الوطن العربي:ا قأزمة المشاركة وقضية حقو  ،رعد عبوسي بطرس -

 .209ص (،2005دراسات الوحدة العربية،

القاهرة:دار )،  الديمقراطية هي الحل ،آخرونلـ :إبراهيم طلعت و  "، في كتابليس للمشاهدةيدها ديمقراطية فعلية للمشاركة و نر سعد حماد،" -
 .66ص (،1986المصري الجديد للنشر،
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مما أضعف ثقافة الشراكة والإنتماء  ة والمخاطرة والعائد،السوق المحلي، وافتقاره لآليات السوق الحر ومفاهيم التنافسي
 (1)والتفاعل من أجل الجميع.

  َّالأمن الانساني العربي: دَ ضعف الحكمانية هد 
إن ضعف الحكمانية عمل على تقليص فرص التنمية البشرية في العالم العربي، مما أفقد شرعية السياسات  

تصاديات العربية وجعلها عرضة للتقلبات العالمية، وزاد من حدة المشاكل التنموية في نظر المواطنين، وأضعف الاق
مر الذي حال دون أن تحوز الدولة على الرضى والقبول لعدم إحساس تماعية كانخفاض مستوى المعيشة الأالاج

ولة تهديد لا دولة المواطنين بالأمن منها، فالدولة العربية بدلا من أن تكون دولة حقوق كرَّست دولة البوليس، لتكون د
حرية، وبهذا غدت الدولة العربية نفسها من الأخطار الرئيسة التي تحدق بالمواطن العربي بدلا  من أن تكون ضامن ا له، 

      (2)فضلا عن التهديدات الأخرى كالجوع ونقص الغذاء والأمراض...
 : ضعف الحكمانية يهدد مبدأ الاستدامة 

زمات لوفرة الثروات الطبيعية والبشرية وبتنوعها مما يجعل منها مصدرا هائلا لتوفير مستإن البلدان العربية تتميز ب 
التنمية الاقتصادية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، غير أن البلدان العربية احتلت المراكز المتوسطة عالمي ا، وهو ما 

ة فيها لا سيما سيادة القانون واستشراء الفساد لا يتماشى ومؤهلاتها ولا يقنع مجتمعاتها، فضعف مقومات الحكماني
وغياب التعبير والمساءلة عمل على إبطاء عملية التنمية وعدم رشادة سياساتها مع الإستغلال السىء والمستهتر 

 لامكانيات وثروات البلدان العربية الأمر الذي خلق واقعا مرفوض ا حالي ا ومبهم ا مستقبلا .
  ة التنمية :ضعف الحكمانية أضعف إدار 

ا خلق جمود وروتين إداري يتميز لتنظيمية إلى ضعف الأداء الحكومي، مأدى ضعف الفاعلية ونقص الجودة ا 
سلطة البالتعقيد وتضييع الوقت والإبتعاد عن الفكر السليم والتصرف بصفة منفردة وذاتية، فضلا عن احتكار 

ركيز السلطة ويَول دون تحقيق الأهداف المنوطة بإدارة التصرف والعزوف عن تحمل المسؤوليات ما يؤدي إلى ت
عن طريق التخطيط  خلال الاستخدام الأمثل للمدخلات المتاحةمن تحقيق الأهداف التنموية سات التنمية في اسي

انعكس  لعربي نجد أن ضعف الأداء الحكوميلى الواقع اوبالعودة إ ،التنموي الشامل والإشراف على تنفيذها ومتابعتها
على وضع استراتيجية تنموية عربية سواء قطرية أو قومية تعكس فعلا الواقع العربي وتستجيب لمتطلباته وفي حدود 

 (3)امكانياته مما خلق فجوة بين طموحات الشعوب وجهود الحكومات.
                                                             

: مركز )العراق، 04السنة  ،10، العددمجلة دراسات اقليميةمقومات الحكم الراشد في استدامة التنمية العربية، نوفل قاسم على الشهوان،  (1)
 .20، ص (الدراسات الاقليمية، د س ن 

 .53، مرجع سابق ، ص  نمائي والبنك الدوليبرنامج الأمم التحدة الإ (2)

 .16سابق، ص ، مرجع نوفل قاسم على الشهوان (3) 
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  الاستنتاجات:الخلاصة و 

 لية:في ختام هذا الجزء من الدراسة يمكن الوقوف عند جملة النقاط التا
   محاربة الفساد،  الفعالية الحكومية، المساءلة،التعبير و  –ا باسقاط مؤشرات قياس الحكمانية المتفق عليها عالمي

علان بلدان المنطقة عن غم إنه ر ، يتضح أعلى المنطقة العربية -العنفستقرار و الإ الجودة التنظيمية، سيادة القانون،
القياس  ن عمليةالمجالات، إلا أ في كلافة المستويات و لية في العمل على كفي تبني فلسفة الحكمانية كمنهج وآنيتها 
 ولية في منظومة الحكمانية، معا لا يزال بعيدا عن الأطر المنهجية الأفي العالم العربي عموم  الواقع الممارساتي ن نت أبيَّ 

 دول عربية صنفت ضمن المجموعة ذ هناك ثمانيات الحكمانية بين الدول العربية، إلى التفاوت في مؤشر الإشارة إ
، كما باقي دول مجلس التعاون الخليجيو سها قطر نقطة وعلى رأ 46-26نية أي بين درجة االمتوسطة في مجال الحكم

فيما  فيها الجزائر، المغرب...،نقطة( و  88-66الحكمانية ) صنفت سبع دول عربية ضمن المساحة الخطرة في مقياس 
 نقطة(.118-106كثر خطرا ) القمر وفلسطين ضمن المساحة الأ صنفت كل من الصومال وجزر

  تعاني من ضعف البنية وسوء  -اع الخاصالقطالمجتمع المدني و  -لمستوى العربيالحكمانية على افواعل  لا تزال
ة مناخ فضلا عن ضعف بيئ ،سياسية القائمة في الدول العربيةلى حداثة نشأتهما مقارنة بالسلطة الالتسيير وذلك يعود إ

ت دوالك الأطراف مجرد أ، مما جعل تا بقوانين الأنظمة الحاكمة والمقيدة لأي نشاط تعاونيعمال الذي يبقى محكوم  الأ
 هو منوط لها ضمن منظومة الرشادة. عمالها بعيدة عماأضفاء الشرعية على في يد السلطات القائمة لإ

  ن الدول العربية لم تغفل أتشخيص الواقع العربي ثبت بعد العربي، فقد  الوطنبخصوص سياسات التنمية في و
دول العربية على استقلالها عمدت ن كان هناك ما يؤخذ عليها، فبعد حصول الوإ -أي تحقيق التنمية–هذا الجانب 

، المتغيرات البيئيةبناء قدرة استنهاضية جديدة ومتجددة في التعامل مع الأزمات والمستجدات و ادة بناء نفسها و عإلى إ
، استراتيجيات تنموية متنوعة، كما اعتمدت سياسات و المتغيرات الدولية الحاصلةاتخذت عدة نماذج تنموية تماشيا و ف

جعلها بعيدة عن  مر الذيوعدم الاستمرارية وتغييب فكرة المشاركة والإبتعاد عن الواقع، الأنها اتسمت بالارتجالية إلا أ
قدت السياسات فف ،ما هو مفروضو  مطلوبما هو ا هو كائن و فتعمقت الفجوة بين م آمالهطموحات شعوبها و 

في العالم  تضخم ...لتبقى التنميةكل المجتمعات العربية من بطالة وفقر و تفاقمت مشا التنموية شرعيتها وجدواها و 
 .اتمل يرهق الحكو حِم العربي حلم الشعوب و 

 لحكمانية ن كان ضعف اتعرف على ما إة تفسير العلاقة بين الحكمانية والتنمية من خلال الحاولت الدراس
 spssاستعنا ببرنامج العمليات الرياضية  تعقدلو سلبا على مستويات التنمية، و في العالم العربي يؤثر إيجابا أ

معامل من خلال حساب الانحراف المعياري و اك تأثيرا بين متغيرات الحكمانية والتنمية ن هن، فثبت أالاحصائي
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ن ضعف ، لنتوصل إلى نتيجة أمتغير التنميةة طردية بين متغيرات الحكمانية و ود علاقثبت وجالذي أ الارتباط
 كان سببا في عدم نجاح سياسات التنمية.العربي   وطننية في الالحكما
  ة للمقومات الرئيسية للحكمانية والمطلوبة لترشيد همية النسبيتحديد الأ لىصلت الدراسة في جزئها الأخير إتو

كثر المقومات تأثيرا على التنمية هو تغييب حكم القانون بسبب أاستدامتها عربيا، فثبت أن التنمية وضمان 
تغليب ميزان القوة لصالح الحكومة على حساب باقي لطة السياسية في الدول العربية و ت القمعية للساسر المما

الواقع العربي الذي يعاني من كل ثبته د في المرتبة الثانية من حيث التأثير وهو ما أتي استشراء الفسا، ثم يأالسلطات
الجودة التنظيمية، وغياب ءلة، وضعف الفاعلية الحكومية و غياب المساأنواع الفساد، ثم تقييد حريات التعبير و 

 ستقرار السياسي على الترتيب.الإ
 ية وعوقت عملالعربي كانت له آثار قيدت التنمية،  نوطية في الن ضعف الحكمانتوصلت الدراسة إلى أ

زادت من مشاكله، كما انعكست على مستقبل الأجيال المقبلة نتيجة و نسان العربي الإمان وأمن النمو، وهددت أ
د تواصل التنمية عبر الأجيال، وأضعف عدالة توزيع فرص هدَّ يستغلال غير العقلاني لموارد المنطقة دون تخطيط مما الإ

 مستقبل الشعوب العربية.و التي كلها تهدد حاضر  الصحة...،الدخل والتعليم و 
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شهدت المنطقة العربية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، كثافة في طروحات الإصلاح ومبادرات التنمية 
النابعة من مصادر داخلية وخارجية، انعكست في كثير من السياقات المحلية في صورة إجراءات حكومية للنهوض 

داخلي التقليدي السياق ال بمحددات ستمرارالاداخلية جعلت من الصعوبة بمكان بالواقع العربي استجابة لتغيرات 
بمشاكله، فضلا عن تأثير متغيرات البيئة الخارجية وما تحمله من آليات ضغط فرضتها عوامل العولمة  هتمامدون الا

 وفلسفة النظام الدولي الجديد.
لخارجية يفتح اإن صعوبة إيجاد نموذج سليم للتنمية يستجيب لمتطلبات الواقع العربي ويراعي الضغوطات  

المجال للكثير من التساؤلات حول مصير التنمية في الدول العربية، فلا الضغط الداخلي العربي بكل تكويناته ومحدداته 
 وخصوصياته يمكن أن تستجيب له القوى الفاعلة في المجتمعات العربية المعنية بتعاملاتها مع المتطلبات والضغوطات،

 ى فرض رؤيتها التنموية عربيًا بصورة تلبي أهدافها واستراتيجياتها.ولا القوى الخارجية قادرة عل
 

 -اصحكومات، مجتمع مدني، قطاع خ–ولهذا يأتي هذا الجزء من البحث للتعرف على جهود الدول العربية 
 -يميةلفي ترشيد السياسات التنموية ومواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة، كما يتناول البحث الجهود الدولية والإق

          لدعم ترشيد السياسات التنموية في الدول العربية خلال الفترة محل البحث -منظمات دولية متخصصة
، كما يتضمن البحث تقويم لهذه الجهود لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في السياسات التنموية 2000-2010

ع مطلع العشرية الثانية مر التنمية في الدول العربية التي شهدت العربية المتخذة والتي كان لها الأثر البالغ في تغيير مسا
قيق التنمية في المنطقة وهو كم وتحطالبة بترشيد الح االبية دول المنطقة العربية مانتفاضات شعبية فيمن القرن الحالي 

مانية والتنمية كضات وانعكاساتها على متغيري الحاما سيتناوله البحث من خلال الوقوف على أسباب هذه الانتف
العربية وبرامج الإصلاح والتنمية التي اعتمدتها الدول العربية باختيار مجموعة من الدول العربية على سبيل المثال لا 

 الحصر.
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 م(2010-2000المبحث الأول: مساعي تفعيل الحكمانية لترشيد السياسات التنموية العربية )

 

ل ية بالدرجة الأولى، تستند إلى الإرادة السياسية والوعي المجتمعي والعمإن مسألة التنمية تبقى مسألة داخل 
المخطط، ونظرا لعجز الدول العربية على إحداث تنمية حقيقية وإدراكا منها بهذا الخلل، فقد عمدت كل الدول 

 فة الأصعدة .االعربية إلى تبني نهج الحكمانية في إدارة العملية التنموية باعتماد جملة من الإصلاحات على ك
 

 المطلب الأول: الجهود العربية لترشيد سياسات التنمية العربية
دني وطنية ومجتمع م افر جهود فواعل المجتمع من حكوماتألة حوكمة التنمية عموما تتطلب تظإن مس 

 لهذا سنحاول التعرف على جهود هذه الأطراف في ترشيد السياسات التنموية العربية:وقطاع خاص، و 
 ع الأول:  جهود الحكومات العربية :على المستوى الإقليمي والقطريالفر 
نيها كمنهج في سارعت إلى تب، ةالتنموي السياسات وعيًا من الحكومات العربية بأهمية الحكمانية في ترشيد 

ات و فكرا وممارسة، وتماشيا والأحداث الخارجية، وُضعت مبادرات عربية توضح فيها خط إدارة السياسات العامة
 وآليات الترشيد والإجراءات الواجب إتباعها في مسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية للنهوض بالعملية التنموية.

 على المستوى الإقليمي العربي:  -1          
ة التنمية التي لترشيد عمليإلى تبني مبادرات داعمة  عربيعمدت الدول العربية في إطار سياسة التعاون ال 
ابع من قضية وطنية لتأخذ بعدا قيميا وعالميا لتصبح قضية عربية مشتركة، تحتاج إلى التفكير في حل عربي ن لتتحو 

من الذات العربية يتماشى ومقومات الهوية العربية ويستجيب للمتغيرات الدولية، كما تبنت في إطار العمل العربي 
 عربية في إطار برامج جامعة الدول العربية.المشترك إجراءات وسياسات لدعم عملية ترشيد التنمية ال

 المبادرات العربية لترشيد السياسات التنموية : -أ
 لقد تبنت الدول العربية على المستوى القومي عدة مبادرات عربية للإصلاح، نذكر أهمها في:

 :1994مبادرة قمة تونس الأولى  -
دولة عربية، وإقرارهم لمبادرة  15من لقد جاءت هذه المبادرة على إثر اجتماع وزراء ومسؤولون   

مع برنامج الأمم  التنمية بالتعاونو  "الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية العربية" التي أعلنتها منظمة التعاون الاقتصادي
، وتكونت المبادرة من 1994قرارات القمة العربية المنعقدة في تونس عام  دة الإنمائي، والتي توصي باعتمادالمتح
( محاور تستند إلى تجارب ست دول عربية تخصصت كل منها في محور حقق نجاحًا على الصعيد الوطني 06ستة)
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دارة الموارد إ، لكترونية )دبي(ة والنزاهة )المغرب(، الإدارة الإالإدارة الرشيدة للمال العام)مصر(، الخدمة المدني وهي:
تكرست ملامح  ، وبذلك لإعلام والمجتمع المدني )لبنان(تطوير وتحديث القطاع القضائي )الأردن(، ا، العامة )تونس(

التوجهات العربية بإتباع نهج الحكمانية في ترشيد سياساتها وإداراتها في عدة اجتماعات أخرى تدعمت بمبادرات 
الذي أكد على أن الحكمانية هي طريق  1997أخرى خاصة بعد صدور تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 

 (1) .ق التنمية البشرية المستدامةتحقي
 مبادرة الإسكندرية: -

، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني 2004مارس  12/14انعقدت هذه المبادرة في الإسككككككندرية ما ب   
العربي، تتضكمن رؤية إصكلاحية شكاملة على كافة الأصكعدة، فمن الناحية السكياسكية، تؤكد على ضكرورة التخل  من 

لية للأنظمة السككككككياسككككككية وبناء النظم الديمقراطية وتكريس التعددية السككككككياسككككككية،...، أما من الناحية الطبيعة الشككككككمو 
...، أما .،الهيكلي والمؤسسي وتشجيع الخوصصةالاقتصادية، تمثلت الاقتراحات في وضع خطط وبرامج للإصلاح 

يا، فأكدت على والمعرفي،...، أما ثقافاحترام الحقوق، وتشككككجيع الإعلام التربوي والثقافي اجتماعيا، أوصككككت بتقوية 
عيل دور المجتمع ، وتفة وتجديد الخطاب الديني والحضككككككككككاريضككككككككككرورة تشككككككككككجيع البحث العلمي، وتنمية القيم الثقافي

 .(2)المدني،...
 مبادرة التحديث والتطوير والإصلاح: -

منته المبادرات ، جاءت تؤكد ما تضككككككككككككك2004ماي  23انبثقت هذه المبادرة عن قمة تونس المنعقدة في  
السكككابقة، مؤكدة على رابة الدول العربية في مواصكككلة التقدم والتطور السكككياسكككي، الاقتصكككادي، الاجتماعي، انطلاقا 
من مقومات الهوية العربية، حيث دعت إلى ضككرورة تعميق أسككس الديمقراطية، المشككاركة السككياسككية، سككيادة القانون، 

 (3)ية التعبير، تعزيز مكانة المرأة في المجتمع العربي. وتفعيل دور القطاع الخاص، والمساواة، حر 
كل هذه المبادرات وايرها )كمبادرة منتدى المسكككككتقبل،... (، أكدت على ضكككككرورة وأهمية الحكمانية ك لية   

 متكاملة لتجاوز الأزمات الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية قصد النهوض بالتنمية.
 
 

                                                             

التنمية  المجتمع المدني فيارة الرشيدة للحكومات المركزية والمحليات والقطاع الخاص و دور الإد، "رعيمحمد مرعي م (1) 
، ص (ئية، د ت ن مصر: الجمعية لعربية للإدارة البي)، المؤتمر العربي الرابع للإدارة البيئية، ورقة بحث مقدمة إلى الآليات "المستدامة:المسؤوليات و 

75-76 
 (.2004، )مصر: منشورات جامعة الدول العربية،  مارسوثيقة الإسكندرية : عن قضايا الإصلاح في الوطن العربيالعربية،  جامعة الدول (2)
 (.2004رات جامعة الدول العربية، ماي ، )مصر: منشو  وثيقة مسيرة التحديث والتطوير والإصلاح، ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك (3) 
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 العربية:  ردود الفعل على المبادرات-

أوضكككككحت تصكككككرينات المسكككككؤول  في الولايات المتحدة وأوروبا على تأييد مبادرات الإصكككككلاح العربية، فيما   
تفككاوتككت ردود الفعككل العربيككة على تلككك المبككادرات، ففي ح  اعت  بعر المثقف  العرب أنهككا تمثككل رؤى متكككاملككة 

 بية، اعت  الآخرون أنها جاءت لنجدة المشكككككروع الأمريكي وعملية للإصكككككلاح نابعة من الإرادة الذاتية للشكككككعوب العر 
، وقد سارع بعر المشارك  في مؤتمر الإسكندرية لإصدار بيان يطالب بتعديلها -مشروع الشرق الأوسط الكبير–

ي دوإضكككككككككافة بعر البنود عليها بحيث تحمل الولايات المتحدة وأوروبا المسكككككككككؤولية التاريية والأخلاقية والمادية عن تر 
نتقادات على أن هذه المبادرات تجاهلت الحديث عن حماية الأمن القومي ربية، كما وجهت بعر الإالأوضككككككككككاع الع

 (1).والتهديد الذي يتعرض له خاصة وأن أجزاء هامة من الوطن العربي محتلة وتحت الضغط

 الجهود العربية لترشيد السياسات التنموية العربية: -ب
قضية مطروحة في كافة اجتماعات في الدول العربية  لدعم التنميةالسياسي  قضية الإصلاح لقد أصبحت 

بعد  21، ففي الدورة العادية التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية عربية الاستثنائية منها والعاديةوزراء الخارجية ال
بند الأفكار والمقترحات المتعلقة قرر وزراء الخارجية إحالة  2004مارس  3و 2المائة على مستوى وزراء الخارجية في 

ن الإصلاح والتغيير أبالإصلاح في المنطقة العربية إلى قمة تونس حيث تم التشاور حول المبادرت  المصرية والأردنية بش
 في العالم العربي، دون إقرار أي منهما لأنها تتعلق بأمور تمس السيادة ومستقبل المنطقة برمتها . 

المنعقد بهدف تحديد جدول أعمال  2004مارس  27و 26ع وزراء الخارجية العرب يومي كما شهد اجتما         
 في تونس قيام نقاشات حادة حول مشروعات الإصلاحات السياسية في العالم العربي. 16القمة العربية 
-رجية مصراوقد تمخر عن الاجتماع تشكيل لجنة لمناقشة الإصلاحات في العالم العربي تتألف من وزراء خ       
 أعدتها كانت مهمتها جمع الاقتراحات التي  التي البحرين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية -اليمن-تونس-الأردن

الدول العربية حول الإصلاحات في وثيقة واحدة، وبالفعل فقد صدرت عن قمة تونس وثيقة حملت اسم " التطوير 
  توجيهات حول إجراءات ومسارات الإصلاح في الدول العربية.كوثيقة تتضمن   والتحديث في الوطن العربي "

   
                                                             

مركز البصيرة للبحوث والخدمات التعليمية، )الجزائر: ،14، العدد مجلة دراسات إستراتيجية الإصلاح السياسي في الوطن العربي"،مصطفى بلعور، " (1)
 .152(، ص 2011دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 

 لطوية الإصلاح الذي بموجبه تتحول هذه المجتمعات من مجتمعات استبدادية )شمولية ( أو س: عات العربيةسي المطلوب في المجتميقصد بالإصلاح السيا
المفهوم ـ  الإصلاح السياسي في الوطن العربي )محمد ،   إدريسنظر: أعددية السياسية وتداول السلطة )إلى مجتمعات ديمقراطية تقوم على مبدأي الت

 . 35، ص ( 2005 :مكتبة الإسكندرية ،سكندرية الإ)، المرتكزات ـ المؤشرات ( 
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ففي مجال دعم الحريات وحماية حقوق الإنسان العربي، أجاز مجلس الجامعة العربية مشروع ميثاق حقوق 

لك ذ والذي اعتمدته القمة العربية بتونس في ماي من نفس السنة، وتم تعزيز 2004في مارس الإنسان العربي
 (1)في الأقطار العربية.وق الإنسان العربي لمتابعة أوضاعه لجنة حقبإنشاء 
وفي مسألة التنمية، اعتمدت الجامعة مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ودعم الجهود العربية   

ر وجيبوتي موالإقليمية والدولية في تنفيذها، كما قدمت العديد من المساعدات الفنية والمالية للسودان وجزر الق
ربية الإستراتيجية العربية لمكافحة الفقر، والسعي إلى توسيع أعضاء منطقة التجارة الع توفلسط  والعراق...، ووضع

الحرة من خلال الدعوة إلغاء القيود اير الجمركية الإدارية والتشريعية، الفنية والمالية والنقدية والكمية دعما لتسهيل 
ل نموا في منطقة التجارة الحرة العربية البينية، مما سهّل انضمام كل من السودان واليمن،  انضمام الدول العربية الأق

كما قدمت الجامعة برنامج للدعم الفني لهذه الفئة من الدول لمساعدتها على تأهيل ذواتها، والإشراف على تنفيذ 
 (2)برامجها الإصلاحية التنموية...

 ول عربيةعلى الصعيد القطري: دراسة نماذج د -2
تفاقيات الم مة، سارعت الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات اسات التكامل العربي، وتجسيدا للإدعما لسي 

عملية واعتماد سياسات للإصلاح على كافة المستويات، وإن كانت الدول العربية تعرف تمايزا من حيث الإمكانيات 
 الإصلاح بالتركيز على فلسفة الحكمانية.والسياسات إلا أن جميعها سارت في نهج واحد هو نهج 

سارعت الدول العربية إلى تبني سياسات وطرح مشاريع مبادرات وطنية تتضمن رؤية متكاملة حول الإصلاح  
 داخل كل دولة بما يتماشى وإمكانياتها وأهدافها، وفي ما يلي نماذج عن تجارب الإصلاح في الدول العربية:

 
  

 

                                                             

  نه قوق الإنسان إلا أربية الدائمة لحقوق الإنسان قد وضع في منتصف ستينات القرن الماضي من قبل اللجنة العلحتجدر الإشارة إلى أن الميثاق العربي
ة سوى دولة نه لم ينظ بتوقيع أي دول الدول الأعضاء للتوقيع اير أإلى سلت بهعتمدته جامعة الدول العربية وأر ح  ا 1994ظل يراوح مكانه إلى ااية 

يح مضمون الميثاق ة على عقد مؤتمرات وندوات لتوضالعراق في ظل النظام السابق، ليعاد اعتماده من قبل الجامعة التي عملت بمشاركة الهيئات اير الحكومي
 .يدة التصديق عليه مع مطلع الألفية الجدوأهميته ليتم قبوله و 

 ،(2003-05-23 )تونس:منشورات جامعة الدول العربية، ، حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان 270قرار رقم  جامعة الدول العربية،(1)
   38ص      

، 278-727-273-272-256-255قرار رقم جامعة الدول العربية ،  نظر:ة في إطار جامعة الدول العربية، أللتوسع أكثر في الجهود العربي (2)
  2004ماي  23-22،  2004الصادر عن قمة تونس في ماي 
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على أهمية الإصلاح بشكل عام والإصلاح  ركزت فيهاادرة وطنية للإصلاح تم طرح مب مصرففي   

بغر النظر عن مدى  2009-2003تمثلت أ هم الإصلاحات في الفترةو  ،السياسي والاقتصادي بشكل خاص
 تطبيقها في:

ة، الجمهوريرئيس التي تتعلق بطريقة اختيار  2005من الدستور المصري في ف اير  76الدعوة إلى تعديل المادة -
يتعلق بتنظيم  2005لسنة  173نتخاب المباشر، وصدور قانون رقم بإلغاء طريقة الإستفتاء وتحويلها إلى الإ

 ؛نتخابات الرئاسيةالإ
الرامي بإنشاء محاكم أمن  1980لسنة  105يعدل العقوبات ويلغي القانون رقم  2003إصدار قانون في ماي  -

 ؛شاقة وتعويضها بعقوبة السجنالدولة، وإلغاء عقوبة الأعمال ال
قانون ينشئ "المجلس القومي لحقوق الإنسان" ومنحه الشخصية الاعتبارية لممارسة  2003سنة  إصدار  -

 (1)اختصاصاته.
من افتراض مؤداه أن الإصلاح الذاتي وتطوير انطلقت فيها مبادرة فقد وضعت  المملكة السعوديةأما  

لعربية الشاملة وتوفير شروط النهضة ا لذاتيةهما المنطلقان الأساسي  لبناء القدرات ا ةالمشاركة السياسية داخل الدول
وتتمثل أهم الإجراءات المتخذة  ،يجابي في ميادين المنافسة العالميةنخراط الإلبية متطلبات الإتوتحقيق التنمية المستدامة و 

 للإصلاح في:
لس ، ونظام جديد لمج-بمثابة دستور-ام الأساسي للحكم مراسيم تتضمن النظ 1992إصدار الملك فهد في مارس -

 ؛الشورى، ونظام المناطق
، معينون من طرف الملك له 2002سنة  120عضوا سنة تأسيسه ليصبح  60كون من المتأسيس مجلس للشورى -

 ؛المبادرة في مناقشة أي قضية معروضة على الحكومة
 
 

                                                             

 ة رسمية، عرفت مسألالسلطة ال نه هناك توافق وطني حول مضمونها بل تشير إلى مصدرها باعتبارها صادرة عنول بمبادرة وطنية مصرية لا يعني أإن الق
الشخصيات النقابات و و  التي تضم بقية الأحزابة، ومبادرة حزب الجيل و ري من جهالتجمع الناصفي مصر تنازع جبهت  هما:أحزاب الوفد والعمل و الإصلاح 

ات أدت إلى إرهاصات هذه النقاش ازم الببلاوي...،عبد المنعم سعيد، وح العامة من ناحية أخرى، فضلا عن مبادرات فردية لبعر المفكرين المصري  أمثال
، ففتحت مجال النقاش حول طريقة العمل الجدي من قبل السلطة الحاكمة بدأ ومن هنا 2004-2003 حداثلأفي عملية الإصلاح مهدت 

 لة رفع حالة الطوارئ في البلاد التي لم تجد لها حلا.من الدستور( ومسأ 76مهورية) المادة مدة ولاية رئيس الجواختصاصات و 
، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 12، العدد علوم السياسيةالمجلة العربية للالإصلاح السياسي...خبرات عربية، ثناء فؤاد عبد الله،   (1) 

  29، ص(2006خريف 
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ة، وتم لتمييز ضد المرأة لتمك  المرأة السعودياقضاء على كل أشكال تفاقية الدولية للعلى الا 2000المصادقة سنة -
إصدار بطاقات هوية للنساء ليكُنَّ  2001تعي  أول امرأة سعودية في منصب مساعدة وزير التعليم، وبدأت في سنة 

 ؛مواطنات كاملي الهوية لا تابع  للأزواج أو الآباء
نظام جديد خاص بالإجراءات الجزائية المتضمنة  2002ي ما 01إجراء إصلاحات قضائية، حيث صدر في -

لحقوق المتهم  والمشتبه بهم أمام المحاكم والشرطة، والسماح للمحام  بحضور المرافعات، وفتح المجال للنساء بامتهان 
 ؛مهنة المحاماة في القضايا التي تهم النساء فقط

نائب الملك عن توسيع صلاحيات مجلس الشورى في مجال ، أعلن الملك سلطان بن عبد العزيز 2002في نوفم   -
 (1)مراقبة ومحاسبة أعضاء الحكومة.

عبير شرط إلى أن حرية التأشارت  " الهوية الشفافية وحرية التعبير " ة بكمو سو المالمبادرة القطرية  أما 
وإقامة مجتمع المعرفة  يز التنوعأساسي لازدهار المواطن  وتسهيل مشاركتهم في البيئة الديمقراطية وتطويرها، ولتعز 

 ، فقد اعتمدت قطر الإجراءات التالية:وتحقيق التقدم العلمي
، بحجة الحد من رقابة الحكومة على وسائل الإعلام، 1996إلغاء وزارة الإعلام من قبل الشيخ حمد بن خليفة سنة -

 ؛وعلى ضوئها تأسست مجموعة قنوات الجزيرة
ت التسع لقطر )مكونة لبلدياس البلدي المركزي الذي يشرف على المباشر في تشكيل المجلنتخابي ااعتماد النظام الإ -
 ؛عضو( 29من 
 ؛السماح للمرأة بالترشح والتصويت في انتخابات المجلس البلدي-
إجازة الدستور وإصدار قوان  تتعلق بالجمعيات والنقابات العمالية، بما في ذلك الحق في الإضراب، وقانون -

 ؛ات والمواكب العامةالجمعي
 ؛تشكيل برلمان لمناقشة الموازنة العامة ومراقبة الحكومة -
سنة  2016-2011، مرفوقة بإستراتيجية التنمية الوطنية لقطر2008سنة  2030إصدار رؤية قطر الوطنية لآفاق -

2011.(2) 
  

                                                             
المجلة ،  "الإصلاحات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي: هل ممالك الخليج متجهة نحو الديمقراطية؟"، اندريه  كابيسزيفسكي (1 ) 

 .134، ص  2003خريف  ،02-01ع، العددالمجلد الساب ،العربية للدراسات الدولية
 .130-128نفس المرجع السابق ، ص  -أنظر: (2) 

العدد  ،مجلة المستقبل العربي، "حالة قطر استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي في الإصلاح:رؤى و "علي خليفة الكواري،  -          
 .56ص (،2011، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، نوفم 393
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ق الدولة، وإطلاأمن فقد عملت على إلغاء قانون محكمة  مملكة البحرين،وبخصوص الإصلاحات في 
تم تعي  أعضاء اير مسلم  في مجلس  2000، والسماح بعودة المعارض  من الخارج، وفي عام سراح السجناء

فيفري  14الشورى وتعي  أربع نساء، وإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، واعتماد ميثاق وطني في 
شاركة لمملكة والتأكيد على إرساء دولة القانون وتوسيع المبعد الاستفتاء عليه يقر بالتوجه الديمقراطي ل 2001
وأن تكون البحرين إمارة دستورية، كما تضمن الميثاق تشكيل مجلس تشريعي يتكون من مجلس ) مجلس  الشعبية،
(، كما أكد الميثاق على مبدأ الفصل ب  السلطات الثلاث، والعدالة -مع -ومجلس الشورى-منتخب-النوب

قلالية التامة، كما سترية وديواني المرقبة المالية والإدارية ومنحهما الإب  المواطن ، وتأسيس محكمة دستو والمساواة 
 ؛ع  حاكم للتحري عن شكاوي المواطن 

مع مراعاة التعديلات المذكورة في  1973عادة العمل بدستور تم إصدار مرسوم ملكي بإ 2001فيفري  14وفي  -
 ؛دستور جديدالميثاق ليكون بمثابة 

السماح بتشكيل المنظمات اير الحكومية في كافة المجالات، فتم تأسيس جميات ذات طابع سياسي)عمليا أحزاب -
 ؛لكن لا يسمح لها بهذه التسمية( كجمعية الوفاق الوطني الاسلامي وجمعية العمل الديمقراطي الوطني...

إمرأة لم تفز أي  31للمرأة البحرينية بالترشح)-ول مرةلأ -، حيث سمح فيها2002جراء انتخابات بلدية في ماي إ-
عادة دول مجلس  اير على-نتخاباتين  من الأجانب بالمشاركة في الإوالتصويت، كما سُمح لغير البحر  منهن بمقعد(
 لتع  على العمل الديمقراطي في تشكيل مؤسساتمن نفس السنة أكتوبر  24نتخابات برلمانية في ، وأيضا إ-التعاون
 ؛الدولة
 ؛2002سبتم   24المطالبة بالحقوق في  ادات العمالية والتجارية  وحق الإضراب الجماعيتحإصدار قانون الإ -
 (1).2002نوفم   03صدار قانون الصحافة والنشر في إ-

 :صلاحية والتي يتمثل أهمها فيالدول العربية اعتمدت جملة من الإجراءات الإكغيرها من ،  الجزائرأما  
ستقرار ادة الطمأنينة والإلتي تسمح باستعترقيكة المصالحكة الوطنية وتعزيز دولة القانون بتطبيق سياسة الوئام المدني ا -

 ؛،وتبني سياسة المصالحة الوطنية (2)السياسي والاجتماعي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي
، 2004 -2000عدالة الذي يمتد ب  إصلاح العدالة وعصرتنها:حيث تم وضع ال نامج الاستعجالي لإصلاح ال -

 (3)؛2009والذي تم تمديده خمس سنوات أخرى إلى ااية 
                                                             

 115-114، مرجع سابق ، ص كابيسزيفسكي   اندريه (1)

مطبوعات المجلس الوطني  :،) الجزائر01الجزء ، 1999المناقشة العامة لمشروع قانون الوئام المدني في يوليو ، المجلس الشعبي الوطني (2)
 11ص ( ،2001الشعبي،

 18ص (،06/06/2003ية للاتصال و الإشهار،المؤسسة الوطن الجزائر:)،  2003برنامج الحكومة لسنة ، مصالح رئيس الحكومة (3)
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شاط  نتخابات وتفعيل مشاركة النساء في النعمدت الحكومة إلى تعديل قانون الإتفكعيل المشكاركة السياسية :-

 ؛(1)السياسي والاجتماعي والاقتصادي
، والمتعلق 2006فيفري 20المؤرخ في 01-06 قانون مكافحة الفساد رقم إصدارز الشفافية بمكحاربة الفكساد وتعزيك-

 (2)نية للوقاية من الفساد ومكافحته"؛بالوقاية من الفساد ومكافحته، وإنشاء الهيئة الوط
، مقسمة على ثلاث 2014إلى  2001تنكمية الاقتكصاد الوطني:وضعت الجزائر إستكراتيجية تنكموية تمتد من الفترة-

( وال نامج 2009-2005(، ال نامج التكميلي لدعم النمو )2004-2001نامج الإنعاش الاقتصادي )برامج:بر 
 .(3) (2014-2010الوطني التكميلي) 

، %5.2( في تحقيق معدلات النمو المتوقعة 2005-1995سية )ا، وبعد فشل المخططات الخماليمنوفي   
صلاح إدارة الحكم الذي ظل عف التصور الحكومي بشأن إض والذي يعود إلى، %4.1بل لم تتجاوز نسبة النمو 

مقتصرا على سياسات التصحيح الهيكلي بما لها من موقف من التدخل الحكومي في السوق، إلا أن الحكومة اليمنية 
دة أو دور صلاح إدارة الحكم وفقا للتوجهات الدولية الجديا السابقة سواء ما تعلق بفهمها لإبدأت بتغيير توجهاته

، 2005-2004لدولة في السوق مع طرح مبادرة الشرق الأوسط الكبير وبروز معارضة سياسية شديدة خلال ا
، 2015خاصة بعد أن صنفت اليمن ضمن الدول التي تعت  خارج مسار تحقيق معظم أهداف الألفية بحلول العام 

( تتضمن 2010-2006رحلت )الأجندة الوطنية للإصلاحات على م 2006فأطلقت الحكومة اليمنية في جانفي 
خطط مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتعزيز استقلالية القضاء وتحس  بيئة أداء الأعمال والمناخ الاستثماري وتقوية 
المؤسسات والتوجه الديمقراطي، والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإصدار قانون إقرار الذمة 

جعلت من  2010-2008فحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أن سنوات المالية وقانون مكا
ماجعلها تصنف  (6-5-4-3-2-1أنظر الجدول)الأجندة ح ا على ورق نتيجة تدهور مؤشرات الحكمانية في اليمن 

ولويات علان عن قائمة الأ)الإ نقاذ للوضعفاشلة،  مادفع بالحكومة اليمنية إلى اطلاق خطة إالدول المجموعة ضمن 

                                                             
 28-27،مرجع سابق ،ص 2003برنامج الحكومة لسنة مصالح رئيس الحكومة ،  -:  نظرللمزيد من المعلومات أ (1)

  5، ص ( 2005الأردن : المطبعة الوطنية ،)،  2005الإنسانية العربية  ةتقرير التنميبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  -
اتيجيات الملتقى الوطني حول الحكم الراشد واستر  ورقة بحث مقدمة في،" " الوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للقانون الجزائري، ليود سليم (2)

 45-41ص  ،مرجع سابق ،1ج،...التغيير
ائر:كلية العلوم لجز جامعة ا) ،نشورةرسالة ماجستار في العلوم الاقتصادية غير م "،إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر" ،زرنوح ياسمينة (3 ) 

 186ص  ( ،2006علوم التسيير، الاقتصادية و 
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منها تتعلق بتعزيز ممارسة الحكمانية في اليمن والباقي تتعلق بتفعيل ( 06)ست  2009 العشر( التي أقرتها مع نهاية
 (1)الأخيرة لتحقيق التنمية.

ت اصلاح المطبقة في الدول العربية تضمنت الإقرار بالتعددية السياسية والحزبية، وتوفير ضمانإن تجارب الإ  
تحديد صلاحات دستورية عميقة لالمدنية واحترام حقوق الانسان، وإقرار دولة القانون، وإجراء إللحريات السياسية و 

ظام دخال قيم المساءلة والمحاسبة في النإلى صيغة لتداول السلطة سلميا، وإصلاحيات رئيس الدولة، والتوصل 
لة لأخرى، لاختلاف وتباين التطور الاقتصادي والسياسي صلاح اختلفت من دو السياسي، إلا أن أشكال وأنماط الإ

 والاجتماعي والثقافي.
رام الجهود المبذولة من طرف الدول العربية لترشيد السياسات التنموية وتحقيق أهداف الألفية للتنمية، إلا ف

لا تزال ة، فأن الوضع لم يتحسن كما كان مخطط له لا على صعيد جودة الحكم ولا على صعيد مؤشرات التنمي
الدول العربية تعاني بشكل متفاوت من ضعف المساءلة وتقييد لحرية التعبير، واستشراء الفساد وضعف المنظومة 

، كما سبق(  2010أنظر تقديرات الدول العربية من مؤشرات الحكمانية ومؤشر التنمية البشرية لسنة القانونية والجودة التنظيمية )
لتنمية حيث حافظت الدول العربية على ترتيبها في تقارير ا-كما لاحظنا–لتنميةا والتي انعكست على مستويات

، كما %10.02 لىوصل متوسطها في البلدان العربية إالبشرية ولم تتحسن أوضاع الشعوب العربية من بطالة التي 
دخار وت كل لى الإعإلى عدم القدرة  مشكلة الجوع وسوء التغذية التي ترجع أسبابها توتفاقم ارتفعت نسبة الفقر

الطبقة الوسطى التي أصبحت مهددة بالفقر، كل هذه الأوضاع عجزت الدول العربية على معالجتها معالجة جذرية 
 بل كانت تكتفي بالحلول الترقيعية الموسمية ما أجهر جهودها في بلوغ الأهداف التنموية وارضاء شعوبها.

 مثل في:فإنه بعد التطبيق ثبت وجود أزمة في الإصلاح، تت وحول فعالية نماذج الإصلاح في الدول العربية،
 ؛اياب الإرادة السياسية من جانب الأنظمة السياسية العربية-
 ؛وجود مقاومة في تطبيق الإجراءات التي يمكن أن تبدو نزولا عند الضغط الخارجي والتزامًا بجدول القوى الغربية-
 ؛يةلتي تم المبالغة في تصورها لاسيما فتح المجال أمام التعددية السياسالخوف من العواقب المنتظرة من الإصلاح وا-
 .ضعف الوعي السياسي بأهمية الإصلاحات-
 

                                                             
، )بيروت:مركز دراسات 65العدد، مجلة بحوث اقتصادية عربية ،"أوضاع إدارة الحكم وأثرها على التنمية في اليمن"عبد الواحد العفوري،  (1)

 128(،ص 2014الوحدة العربية،

  بك   % 39 بلغت السياسية بالشؤون إطلاقا يهتمون لا الذين المواطن  نسبة أن إلى تشير ،1102 لعام العربي المؤشر نتائج أن نجد الصدد هذا في
 ،2011 العربي المؤشر انظر: ، %41 بلغت السياسية بالشؤون يهتمون الذين الجزائري  المواطن  نسبةأما ، الإستطلاع فيها أجري التي( دولة 12)

 .14 ص ،2011 مارس السياسات، ودراسة بحاثللأ العربي المركز
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 الفرع الثاني: أدوار المجتمع المدني العربي وحدود فاعليته:
معات تإن الحديث عن إسهامات المجتمع المدني العربي من حيث القوة والفعالية، تتطلب مراعاة خصوصية المج 

العربية، وطبيعة ودرجة تطورها في الوقت الراهن، والتي تتجلى في عدد من السمات المشتركة التي تع  عن واقع بيئة 
 العمل المدني العربي من جانب، كما تطرح معطيات تفعيل أدواره من جانب آخر.

لخيرية والرعائية التي تشكل الأنشطة ا، فتتمثل في ارتباط العمل المدني في الدول العربية بللسمة الأولىفبالنسبة  
 الدول العربية. فيمن إجمالي المنظمات الناشطة  % 49.8حوالي 2002طبقا لإحصائيات 

، فترتبط بتباين مستويات تطور المجتمع المدني في كل دولة على حدى، من حيث حجم السمة الثانيةأما  
 نتشار الجغرافي داخل كل قطر أو على المستوى القومي.ارجية، وحجم الإالخ ات المتراكمة وشبكة العلاقات الخ

، تتعلق بارتفاع مستويات الفقر والحرمان في البلدان العربية من جهة، وضعف الطبقة السمة الثالثةأما  
 الوسطى.
هذه السمات ترافق معها مجموعة من الحقائق، يأتي في مقدمتها حالة النمو التي تشهدها المنظمات المدنية  
مع المدني اياب مستوى واحد من التطور والفاعلية يجمع المجتبعر البلدان العربية كمصر، لبنان، الجزائر ... ، و في 

العربي، ووجود تباين في درجة الديمقراطية ب  الأقطار العربية من جهة ووجود تباين في قدرات المجتمع المدني العربي 
مؤشرات فاعلية المنظمات المدنية في الدول العربية استنادا إلى أدوارها يوضح   07م الملحق رقبتكويناته المختلفة قطريا وقوميا.)

في المشاركة في إعداد القوان ، ومكافحة الفقر والدفاع عن حقوق المرأة، ومدى استقلاليتها في أداء نشاطاتها عن أي ضغوطات 
 (1)(. داخلية أو خارجية 

لناشطة ية حول حماية المرأة والبيئة والتنمية، فارتفع عدد الجمعيات ا، تركزت برامج الجمعيات المدنمصرففي  
، بالإضافة إلى دور 2001جمعية في مجال البيئة وفقا لإحصائيات عام  106جمعية ونحو  300في مجال المرأة إلى 

قضايا  كومة لعدةمنظمة، والتي لعبت دورا في لفت انتباه الح 56حوالي 2007المنظمات الحقوقية والبالغ عددها سنة 
اجتماعية كعمالة الأطفال وختان البنات وتولي المرأة للقضاء وساهمت في معالجتها، كما عملت على سد ثغرات 

من إجمالي طالبي الخدمة  %20الحكومة في بعر السياسات، حيث وفرت الجمعيات المدنية خدمات تقترب من 
من خلال تقديم وجبات مدرسية وقروض دعم  الصحية وايرها من سياسات محو الأمية ومكافحة الفقر

 (2)للشباب...
                                                             

 106-105، ص مرجع سابق، 2002تقرير التنمية البشرية لسنة ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1)
 185، ص أماني قنديل، مرجع سابق - نظر:أ (2 )

 ،ةمجلة شؤون اجتماعي ،"ة المصرية المعاصرقراءة في معطيات الحال التحولات البنائية:المجتمع المدني و " حمد حس  حسن،أ-           
  70-68، ص (25، السنة  2008ربيع )مصر: ،97العدد
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تصادية جهة الآثار الاق، توجهت جهود المنظمات المدنية إلى مجالات حقوق المرأة والطفل، وموااليمنوفي 
وتوفير للأسر،  ةنفتاح الاقتصادي وتبني إستراتيجية لمواجهة الفقر ومحاربته كان محتواها تقديم القروض الصغير لعملية الإ

المدني  ، فرام القفزة النوعية التي شهدها المجتمعالبحرينمناصب شغل للعاطل  ودعم الفئات المهمشة، أما في 
جمعية  84البحريني إلا أن أدواره بقت محصورة في العمل الخيري بدرجة كبيرة حيث ارتفع عدد الصناديق الخيرية من 

بعر التجارب الجنينية في مجالات المرأة والتنمية والسياسة، ، كما تشهد 2004جمعية سنة  126إلى  2001سنة 
 9بعد كان عددها  2004جمعية في سنة  18فعرفت ارتفاعا في عدد الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة فارتفعت إلى 

 2000المرأة، فتم تعي  أربع نساء في مجلس الشورى سنة ، و التي ساهمت في إعلاء صوت 2001جمعيات سنة 
، كما عرفت ارتفاع ملحوظ للجمعيات ذات الطابع السياسي 2003ح حق مشاركتها في الانتخابات البلدية سنة ومن

، لعبت الجمعيات المهتمة بقضايا الكويت، وفي 2001جمعية سنة  04مقابل2004جمعية سنة  15التي بلغ عددها 
على حق  2005حصول المرأة الكويتية سنة  المرأة دورا بارزا في التوعية بضرورة التمك  للمرأة، ما تمخر عنه

، الإمارات، وفي 2005ماي  12التصويت والترشح في الانتخابات، تلاها تعي  أول سيدة في منصب وزاري في 
من إجمالي  % 08تجاه الخيري والثقافي التنموي االبية العمل التطوعي، حيث تمثل الجمعيات النسائية نسبة جسد الا

تي كان لها إسهاما ملموسا في الدعوة للتمك  للمرأة الإماراتية التي تقدر نسبة مشاركتها في عدد الجمعيات، وال
من القوة العاملة الإماراتية لاسيما في مجالات التعليم، الصحة، الإعلام، في  % 8. 13حوالي 2004العمل سنة 

ون ، حدد القانسلطنة عمانية، وفي لصالح الجمعيات الخير %10.8و % 49.1ح  تقدر نسبة الجمعيات الثقافية بك
العماني مجالات عمل المجتمع المدني وقصرها في العمل الخدمي والتطوعي والمهني، إلا أنه ونتيجة لتعالي الأصوات 
 39بضرورة التمك  للمرأة، فقد تقلدت المرأة العمانية أربعة مناصب وزارية، وبلغ عدد الجمعيات النسوية العمانية 

نادي يتولى تأهيل المرأة العمانية وتدريبها، وفي  16عضوة، بالإضافة إلى  3973وبعضوية  2003جمعية سنة 
عرفت قضية العمل المدني لتمك  المرأة جدلا صاخبا تمخر عنه امتيازات للمرأة السعودية، حيث تم  السعودية،

وهو أعلى منصب  2000ة تعي  امرأت  في مجلس الشورى السعودي، ومنحها منصب مساعد وزير التعليم سن
تعديل قانون ليمنح الجنسية لأولاد المرأة السعودية المتزوجة  2004تتقلده المرأة السعودية، كما تم إصدار في ماي 

جمعية سنة  30بالأجنبي، والسماح لهن بمزاولة مهنة المحاماة، ولقد بلغ عدد الجمعيات النسائية بالسعودية حوالي 
  (1)سة المرأة القطرية محدودة في النشاطات الخيرية وفي أنماط معينة.، ظلت ممار قطر، وفي 2003

                                                             

 ، د ص.، مرجع سابقالدولة والمجتمع الخليجييمن السيد عبد الوهاب، أ (1) 
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، ساهمت برامج الإصلاح في نمو المجتمع المدني المغربي واتساع مجالات عمله لاسيما المجال المغربوفي  
نشطة الشفافية أ التنموي والحقوقي، فركزت المنظمات المدنية المغربية في أجندتها على النهوض بفكرة المواطنة وتدعيم

وهيئة الإنصاف  ،1992ومكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان)المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 
والمصالحة(، ودعم العمل الاقتصادي التنموي )جمعيات السهول والهضاب(، ومحاربة مظاهر الفقر من خلال التعاون 

ليك وسائل الإنتاج والتدريب على الحرف والنهوض مع الجهاز الحكومي من أجل تقديم قروض دون فائدة وتم
  (1)بالفئات المهمشة وإشراكها في العملية التنموية من خلال الصناعات التقليدية والحرف.

 30، فقد عرفت هي الأخرى تنوعا في مجالات أنشطة المجتمع المدني، فيوجد بها ما يفوق للجزائروبالنسبة  

ية...، مع الرجل في العمل، والتعليم والصحة، والممارسة السياس لتحضى بنفس الحقوق، مجال المرأةمنظمة ناشطة في 
 (2)، بالإضافة إلى جمعيات حماية الطفل والبيئة والتنمية المحلية...-وزارية ونيابية -وتتولى مناصب سياسية

ة والسعي للخروج ويهي الأخرى عرفت نموا في توجهات أنشطة المجتمع المدني في دعم العملية التنم تونس 
من دائرة الفقر، من خلال التعاون لإيجاد فرص عمل للشباب العاطل وبناء أطر مؤسسية في شكل شراكة ب  
المنظمات المدنية والجهاز الحكومي في المجتمعات المحلية تساعد على تنسيق السياسات والاستراتيجيات للتخفيف 

التونسية  ئات المهمشة للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي تمك  المرأةمن حدة الفقر، وتوفير التدريب والإدماج للف
...(3) 

كانت هذه بعر الصور عن أدوار المجتمع المدني العربي في دعم عملية التنمية، إلا أن الحكم عن مدى  
ية التي تتحرك فيها من جهة، سفعاليتها يبقى مرهونا بدرجة استقلاليتها وعلاقتها بالدولة في ظل البيئة القانونية والسيا

بي يع  عن فواقع البيئة القانونية والسياسية للمجتمع المدني العر وبإمكانية التقييم العلمي لأنشطتها من جهة أخرى، 
جنينية ومحدودية وهامشية حركته بشكل عام لوجود علاقة سيطرة شرعية من قبل الدولة على المجتمع المدني من حيث 

التدريبية  التنموي من خلال الدورات وال امج -لإشهار بالعمل، واقتصار دورها على الجانب التثقيفيالنشأة والحل وا
 (4)الإنسان وبنصيبه من عملية التنمية.قيم الديمقراطية والتعريف بحقوق التي تحاول من خلالها نشر 

  

                                                             
 طلاع:اريخ الإت،www.ongmaroc.com:على الرابط الالكتروني، السياقالمفهوم و  المجتمع المدني في المغرب:، عصام العدوني (1)

15/6/2014 
، تاريخ www.ong _mondearab.comعلى الرابط الالكتروني: ،مفهوم المجتمع المدني بالمجتمعات العربيةحسينة حماميد،  (2)

 110، ص 16/04/2014الإطلاع:

 112المرجع السابق ، ص  (3)

 222، ص مرجع سابق "، الفعاليةإشكالية المدني العربي : السمات العامة و المجتمع ، "أيمن عبد الوهاب (4)
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لتقييم تؤدي إلى ة، ذلك لأن مسألة اأما فيما يتعلق بإشكالية تقييم منظمات المجتمع المدني في الدول العربي
، -لعربيةوهو ما نحتاجه في المنطقة ا -تعظيم العمل الجمعي وروح الفريق ومساحة الديمقراطية داخل هذه المنظمات

فالتقييم يستهدف التغيير المنظم والتطوير وتفعيل دور المنظمات المدنية العربية لاسيما وأن هناك قطاعا متناميًا من 
المجتمع المدني العربي يضغط في اتجاه التغيير )المنظمات الحقوقية، التنموية(، إلا أن اياب تقييم دقيق تنظيمات 

وعلمي لإسهامات المجتمع المدني العربي يصعب تحديد حدود الدور الذي تلعبه هذه المنظمات في تحقيق التغيير، 
ثارها، كما آ ور حول قيم وثقافات يصعب قياسمحللمجتمع، والتي تتخاصة المنظمات المهتمة بالمنفعة العامة 

من تحقيق حسن وجه، ويضأيساعد التقييم المنظمات المدنية في توظيف قدراتها ومواردها بما يؤدي مهامها على 
الشفافية والمحاسبة...، وتبقى إشكالية تقويم أدوار المنظمات المدنية مطروحة في عالمنا العربي لأسباب بعضها يرتبط 

ات في حد ذاتها) تعدد أنماطها داخل المجتمع الواحد وتعدد أنشطة المنظمة الواحدة، تعقد ظاهرة المجتمع بالمنظم
المدني ...(، وأخرى تتعلق بانعدام الاهتمام  العربي من طرف الحكومات بهذا النوع من التقييم )كضعف البحث 

 (1)العلمي والعملي في المجال، صعوبة التعميم،...(.
بة جدا، لأن عملية موية صعقى مسألة تحديد فاعلية المجتمع المدني العربي في دعم السياسات التنولهذا تب 
ثار منظمات المجتمع المدني العربي على السياسات صعبة لتعقد عملية صنع السياسة في حد ذاتها، ولتداخل تحديد آ

لعامة قد أخذت دني العربي في عمليات السياسة االعديد من المتغيرات الداخلية والخارجية فيها، فإسهامات المجتمع الم
إما صورة مبادرة  المنظمات المدنية لجذب اهتمام الحكومات العربية وصانعي السياسات إلى قضايا مهمة لتوضع 
ضمن أولويات أجندة الحكومة كقضايا البيئة، المرأة، والطفل...، أو من خلال سد ثغرات الحكومة في بعر 

شاركة في صنعها بواسطة لجان تنسيق بينها وب  الحكومة، أوقد ينحصر أداءها في عملية التنفيذ السياسات، أو الم
 (2)فقط. 

 
 الفرع الثالث: أدوار القطاع الخاص العربي بين المردودية والمحدودية:

على الرام من اتساع حجم القطاع الخاص في المنطقة العربية إلا أن اسهاماته تبقى محدودة خاصة وإن  
كانت عرفت تطورا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي وفي تكوين القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، والجدول التالي 

 يوضح مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي:

                                                             
 189، رجع سابقم ماني قنديل،أ (1)

 183-179، ص  المرجع السابق( 2)
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 (:مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة العربية16الجدول رقم )
نية بالموارد الدول الغ السنة

 والمستوردة للعمالة
الدول الغنية بالموارد 

 فائضة العمالةو 
الدول فقيرة الموارد 

 فائضة العمالةو 
الشرق الأوسط 
 وشمال افريقيا

2000 12.5 10.9 11.7 12.1 

2001 12.8 11.07 11.4 12.2 

2002 13.1 11.01 11.2 12.3 

2003 12.9 10.6 11.8 12.3 

2004 12.8 11.6 12.0 12.4 

2005 13.5 12.7 13.1 13.3 

2006 15.03 12.9 13.5 14.3 

 www.worldbank.org:على الرابط الالكتروني، قاعدة البيانات من البنك الدوليالمصدر: 

 

إن نتائج الجدول السابق توضح، الارتفاع التدريجي في استثمار القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وإن  
نونية تزال قائمة وعلى رأسها المنظومة القا لى مجموعة من العراقيل التي لاادة طفيفة وذلك يعود إنت هذه الزيكا

 ضعيفة في االبية الدول العربية، إلا أن مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي عرفت تطورا كبيرا فيالوالمصرفية 
ات لقطرية وانخراطه بشكل متزايد في الاستثمار السنوات الأخيرة بسبب دخوله في شراكات خارج حدود الدولة ا

اصد للاستثمار لى مقدن، مصر، لبنان، الجزائر، تونس، إالدولية البينية، فتحولت العديد من الدول العربية كالأر 
 الأجنبي المباشر العربي القادم من دول مجلس التعاون الخليجي ما قد يتُنبأ بمواصلة مساهمته على النحو الإيجابي.

جارة والاستثمار النمو في مجالات الت تحس زال دورا رئيسا في التشغيل و ي القطاع الخاص العربي ولا ما أدىك 
وحتى في مجالات الخدمات العامة من خلال الشراكة مع القطاع العام في تنفيذ وتمويل المشروعات العامة، 

تفوق أحيانا نسبة  وفي خلق فرص العمل فالقطاع الخاص في الدول العربية يساهم بنسبة كبيرة في التشغيل 
من التشغيل  %90مساهمة القطاع الحكومي، فعلى سبيل المثال تتجاوز مساهمته في خلق فرص العمل في المغرب 

، وتظل هذه النسبة كبيرة حتى في الدول العربية التي %80، والإمارات والسعودية بنسبة %63الكلي، وفي تونس 
الوظائف لق خيا مثل الجزائر، مصر، الأردن، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في لها قطاع حكومي كبير نسب

 في هذه الدول على التوالي. %30، و%37، و% 43حوالي 
كما ساهم القطاع الخاص في الدول العربية في الدخل الوطني، حيث بلغ إجمالي حصيلته في الدول العربية  

شكلت عوائد القطاع الخاص في قطاع البنية التحتية مليار دولار، و  40.8ما يقارب  2008-1990خلال الفترة 
مليار دولار، حيث بلغت عوائده في المغرب ما يزيد عن ثلث العوائد  15.282بالنسبة للقطاعات الاقتصادية العربية 
                                                             

   ،تالإمارا سلطنة عمان، البحرين، الكويت،لغنية بالموارد وفقيرة العمالة )الدول ا العراق، سوريا، اليمن(، الدول الغنية بالموارد والعمالة )الجزائر، 
 . المغرب، تونس( فقيرة الموارد وذات عمالة فائضة)مصر، جيبوتي، الأردن، لبنان،دول ال ليبيا(، السعودية،
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 2,8مليار دولار،  4.2مليار دولار، تليها مصر، تونس، الجزائر بقيمة  5.4في  هذا القطاع في العالم العربي بقيمة 
مليار دولار على الترتيب، وبلغت عوائده في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في  1.4مليار دولار، 

مليار دولار  2.7مليار دولار وتونس  3.7مليار دولار، حيث بلغت عوائده في مصر  7.1الدول العربية حوالي 
مليار دولار،  1.2مليار دولار، وفي قطاع المحروقات  6.2لي بلغت عوائده مليون دولار، وفي القطاع الما 368والمغرب

 (1)مليون دولار. 494.3وفي القطاعات الأولية بلغت 
ك القطاع هل يمتلوبخصوص فعالية القطاع الخاص، فإن ذلك يقودنا إلى طرح التساؤل التالي:  

، Readyستعداد ، الإAbility ، القدرةWilling الرابة الخاص في البلدان العربية مقومات إدارة الاقتصاد الكلية من
الدول  الملاحظ أن)مع مراعاة التفاوت من حيث الكفاءة ب  البلدان العربية(، ف؟Motivation (WARM)  والدافع

ربة القطاع الخاص تج مما يهدد إلى إقامة تحالف سياسي قوي ب  القطاع الخاص والنظام السياسي، العربية لم تسع
وأضعف قدراته وشجع على هروب رأس المال)قدرت رؤوس الأموال المصرية في الخارج عام بالفشل المنطقة العربية  في

 (2).بليون دولار( 43بليون دولار مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغ  60-55بحوالي  1993

 
 المطلب الثاني :الجهود الدولية لترشيد السياسات التنموية العربية

اد ضككغط القوى الدولية على الدول العربية بخصككوص ترشككيد أنظمة الحكم بما ينقق أهداف الألفية للتنمية، ازد
، حيث اهتمت الأطراف الدولية الك ى )خاصكككككككككككة الولايات المتحدة 2001سكككككككككككبتم   11خاصكككككككككككة بعد أحداث 

 ولية )صكككندوق النقد الدوليالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي( من جهة، ومن جهة ثانية ضكككغوطات المؤسكككسكككات الد
 بعملية الإصكككككلاح في المنطقة العربية بما يضكككككمن ترشكككككيد المسكككككاعدات والمنح والبنك العالمي، هيئة الأمم المتحدة... (

 الدولية.
 

  الفرع الأول: المبادرات الغربية لترشيد السياسات التنموية العربية
 رات شكراكة ب  الدول العربية وهذه الأطراف، ولهذالقد طرحت العديد من المبادرات الدولية في إطار مباد 

ارتأينا دراسة عينات من هذه المشاريع والمبادرات على سبيل المثال لا الحصر قصد فهم السياق الدولي للتعاون ب  
 العالم  العربي والغربي .

 

                                                             
 .102-97، مرجع سابق ، ص بيل حشادن (1)
 .33، مرجع سابق ، ص أحمد الكواز (2)
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 المبادرة الأمريكية : مشروع الشرق الأوسط الكبير: 

كبير من أكثر المشككاريع الدولية انعكاسككا على أوضككاع الدول العربية، ويندرج يعد مشككروع الشككرق الوسككط ال 
مشككروع "الشككرق الأوسككط الكبير" ضككمن الإسككتراتيجية الأمريكية لما تمثله المنطقة من أهمية حيوية، حيث تعت  المجال 

رة للإصلاح ى عشرة مبادقترن هذا المشروع بإحدد االإقليمي الأساسي الذي يرتكز فيه الجهد الأمريكي حاليا، وق
في كتابه "الشكككرق الأوسكككط  1994موجهة إلى منطقتي المتوسكككط والشكككرق الأوسكككط، منها دعوة "شمعون بيريز" سكككنة 

الجديد" قائلا أن الشكككرق الأوسكككط ينتاج إلى الديمقراطية كأسكككاس للأمن القومي لإسكككرائيل،  ومبادرة شكككراكة الشكككرق 
، التي تضككككككمنت تقديم 2002ديسككككككم   12مريكي السككككككابق "كولن باول" فيالأوسككككككط التي أعلنها وزير الخارجية الأ

مسككككاعدة متواصككككلة للإصككككلاح السككككياسككككي والاقتصككككادي والتعليمي تحت دعوى ترسككككيخ الحكم الديمقراطي في العالم 
، الداعية 2002ديسكككم   04العربي، ومبادرة "ريتشكككارد هاس" مدير التخطيط السكككياسكككي في الخارجية الأمريكية في 

ق الأوسط بن" للتجارة الحرة والتطور الاقتصادي للشر لعالم الإسلامي، ومبادرة "بوش الإ تكريس الديمقراطية في اإلى
ليفورنيا الجنوبية مؤكدا على الالتزام بالإصكككككككككككككلاح في المنطقة افي خطابه الذي ألقاه بجامعة ك 2003ماي  09في 

سنوات، كما طرح" بوش الإبن" أيضا مبادرة مشروع  10ل العربية وإنشاء منطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية خلا
تحت شعار "شراكة من أجل مستقبل مشترك" مع منطقة الشرق  2004جوان  10إلى  08الشرق الأوسط الكبير 

الأوسط وشمال إفريقيا، وركزت هذه المبادرة على ضرورة الإصلاح من خلال:  
لتزام بالانتخابات الحرة، وتعزيز دور ال لمانات، زيادة مشكككككككاركة : من خلال الاتشــــــجيع الديمقراطية والحكم الصــــــال  -

النسككاء في الحياة السككياسككية، والمدنية، المسككاعدة القانونية للناس، مبادرة وسككائل الإعلام المسككتقلة، مكافحة الفسككاد، 
 وحرية العمل المنظمات المجتمع المدني.

، سكككككككككاسكككككككككي "محو الأمية" وإصكككككككككلاح التعليم والتعليم بالانترنتمن خلال التركيز على التعليم الأ :بناء مجتمع معرفي -
 ( 1)تدريس إدارة الأعمال.

مؤسككسككة المال للشككرق  دعمفتركز المبادرة على تمويل النمو ع  إقراض المشككاريع الصككغيرة، و  :توســيع الفرص الاقتصــادية -
المالية،  ولة على الخدماتالأوسكككط، وبنك تنمية الشكككرق الأوسككككط، وتنفيذ خطط الإصكككلاح التي تخفر سككككيطرة الد

 (2)ومبادرة التجارة من خلال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة والمناطق التجارية، ومناطق رعاية الأعمال.

  
                                                             

  اير العربية  طيةأوسالدول الشرق  إلى بالإضافةك مصر ك فلسط  ك سوريا ك لبنان ك العراق ك دول مجلس التعاون الخليجي  الأردنهي:  الأوسطدول الشرق
 . إيرانك تركيا ك ق ص ك باكستان ك  إسرائيلمثل 
 .85مركز دراسات الوحدة العربية، د س ن(، ص  )بيروت: ،أزمة النظام العربي وإشكالية النهضةبرهان اليون وآخرون،  (1)
 31(، ص  2005)عمان: دار الشروق، ،ر...أعلى درجات التبعيةمشروع الشرق الأوسط الكبينعيم الأشهب ومازن الحسيني،  -أنظر: (2) 
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وتمثل أولوية الإصككككككككلاح السككككككككياسككككككككي والاقتصككككككككادي والاجتماعي في المنطقة العربية التركيز على الديمقراطية 
بادرة الذي تتحقق فيه التنمية، فالمعرفة تزود الأفراد بالعلم ليكونوا أدوات للتنمية، والم والحكمانية باعتبارهما الإطار

 في مجال الأعمال هي آلية التنمية.
 ردود الفعل العربية على المبادرة: 

نه عندما تمَّ طرح هذه المبادرة حدث جدل وتخوف وأحيانا أخرى أفي هذا المقام هو  إليه الإشارةما تجدر  
هناك من رأى بأن المبادرة الأمريكية الجديدة قد اشتملت على مبادئ تستميل المواطن العربي، مثل  أنحيث رفر، 

تنفيذها، لإرساء الديمقراطية، والأخذ بنظام الاقتصاد الحر، وتفعيل دور المرأة وايرها من المبادئ دون الإشارة إلى آلية 
ير بأي مساعدة لتعزيز التنمية والإصلاح في المجال السياسي، ابينما رأى آخرون أن العالم العربي بلا شك يرحب 

ضرورة معه طلب الذي يت الأمرأنهم أكدوا على أن تنفيذ ما جاء في هذه المبادرة يتطلب مناخاً سياسياً مستقراً، وهو 
نه يجب إاً إيجابياً فأثر  تحقق هذه المبادرة، فحتى حل المشاكل التي تؤدي إلى التوتر وفي مقدمتها المشكلة الفلسطينية

تدخلًا  ةالعربي دولريد التأن تكون جادة في التعامل مع قضايا المنطقة، حيث لا  الأمريكية على الولايات المتحدة
ن منطقة الشرق أب خرآاتجاه  رأىبينما ، سياسياً في الشؤون الداخلية له بقدر ما ينتاج إلى المساعدة في مجال التنمية

 ومن هذا المنظور يصبح إصلاح در تهديد للأمن القومي الأمريكي،سبتم  مص داثأحأصبحت بعد  الأوسط
 ، وإنما عملا يدم مباشرة المصلحة القومية الأمريكية. أوضاع المنطقة ليس مجرد عمل إنساني أو خيري أمريكي

بولها فرض نمط ة عدم قالسعودية ومصر المشروع الأمريكي مؤكدكالدول العربية  رفضت بعر  لما سبق،ونتيجة       
 نذكر منها ما جملة من الم رات التي إلىإصلاحي بعينه على الدول العربية والإسلامية من الخارج مستندين في ذلك 

 يلي : 
 ؛الخصوصية الحضارية والدينية والاجتماعية للمنطقة العربية  

 ؛هاأن المجتمعات العربية تمارس بالفعل مشروعات إصلاحية متدرجة نابعة من  

 ؛عدم إمكانية فرض نموذج سياسي إصلاحي مع  على كل الدول العربية  

 ستقرار الإقليمي نتيجة اياب تسوية للصراع العربي الإسرائيلي وكذا الوضع القائم في العراق الأمر اياب الإ
 ؛الذي يعيق الانخراط في مشروع إصلاح شامل وسريع

 ها ن العربية وبالتالي فهي لا تمثلها بأي حال وتحمل معالمشروعات الدولية وضعت دون تشاور مع البلدا
 (1)بذور وصاية دولية مرفوضة . 

      
                                                             

 .  95،  حسن، مرجع سابق طالب أبو  (1)
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لى الدول العربية أنه عانطلاقاً من أنه لا يمكن أن نرفر مشروعاً لم نعرفه بعد و في ح  رحبت قطر بالمبادرة،  
صلاحات على ضرورة عدم الربط ب  الإ ة، مؤكدالنقاط الإيجابية فيه والأخذ بها، واستبعاد ما هو سلبي تثم 

 الداخلية وحل الصراع مع إسرائيل. 
حات ن اقتراألن تفرض شيئاً على دول المنطقة، و  أنهاأكدت واشنطن على  ،وفي مواجهة هذا الجدل    

درة اكما أكدت على أن المب،  الإصلاح يجب أن تأتي من داخل دول المنطقة باعتبار أن لكل دولة ظروفها الخاصة
ستقتصر في هذه المرحلة على الدول الحليفة التي تتلقى مساعدات اقتصادية وعسكرية أمريكية، والتي أظهرت 

  .(1)استعدادها لتنفيذ إصلاحات سياسية
 ( لدعم توجهات الإصلاح والتنمية في 5+5لقد تعدد المبادرات الأوربية )اتفاقية كوتونو، حوار : المبادرات الأوربية

 ربية ومنها:المنطقة الع
 :ورومتوسطيةالشراكة الأ -

ر برشككككككلونة المعتمدة في مؤتم ورو متوسككككككطيةالعربي في الشككككككراكة الأ -ن الأروبيلقد تجسككككككدت علاقات التعاو  
بحضككككككككككور وزراء خارجية  1995نوفم   29-28لتكون نقطة تحول في مسككككككككككار العلاقات الأوربية العربية المنعقد في 

ووزراء ثماني دول عربية: المغرب، تونس، الجزائر، سكككككككككككككوريا، لبنان، مصكككككككككككككر، الأردن،  وزير( 15تحاد الأوربي)دول الإ
فلسط ، ومشاركة وزراء دول متوسطية أخرى كق ص، تركيا، مالطا، إسرائيل، ركز المشروع على الشراكة السياسية 

اء منتدى ات سكلميا وإنشكوالأمنية من خلال تطوير حكم القانون واحترام حقوق الإنسكان والتعددية وتسكوية الخلاف
للسكككلام في المتوسكككط وعدم التدخل في الشكككؤون الداخلية للدول وتبادل المعلومات...، وفي المجال الاقتصكككادي والمالي 

سكككككتثمار والقطاع الخاص ورفع الحواجز الجمركية والإهتمام بالا 2010ركزت على إنشكككككاء منطقة التبادل الحر بحلول 
إقامة  اية البيئة ودور المرأة في التنمية، وفي المجال الاجتماعي والثقافي ركز المشككككروع علىودعم التقنية الاقتصككككادية وحم

حوار ب  الحضكككككككككككككارات والثقافات وإبراز دور المجتمع المدني وتشكككككككككككككجيع الحوار الاجتماعي وتنظيم الهجرة السكككككككككككككرية 
 (2)ومكافحة الإرهاب بشكل مشترك.

  
 

                                                             
-150،ص (2008 )دون بلد نشر:د د ن، ،2، العدد 14، المجلد المنارة، "الرؤى الإقليمية والدولية للشرق الأوسط "علي عواد الشرعة،   (1)

155  
بيروت: مركز دراسات )، 210، العدد مجلة المستقبل العربيالوطن العربي"، عات الوسطى والمتوسطة و " المشرو محمد الأطرش،  -نظر : أ (2)

 13، ص (1996الوحدة العربية، 
 211-186ص (، ص 2000بيروت: دار الفكر المعاصر، )، العرب من الحوار إلى الشراكةأوربا و  سمير صارم، -
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ليا بسككككككككككبب تعثر السككككككككككلام في المنطقة، وعدم توازن القوى ب  طرفي اير أن محتوى هذا المشككككككككككروع لم يطبق عم
ا يدم البة الطابع الاقتصككادي على المشككروع بمعن المتوسككط وعدم الالتزام ببنود الإعلان )إسككرائيل خاصككة(، فضككلا 
 المصالح الأوربية على حساب عملية التنمية في الدول العربية.

 الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا(: -الألمانية –سية المبادرة الفرن)مبادرة الدول الثماني  -
شــــــراكة من أجل التقدم ومســــــتقبل مشــــــترلأ مع منطقة الشــــــرق الأوســــــط الكبير " جاءت هذه المبادرة في وثيقة 

، التي صدرت عن قمة الدول السبع الصناعية الك ى وروسيا، المنعقدة بولاية جورجيا الأمريكية يوم "وشمال إفريقيا
، تضكككككككككككككمنت الوثيقة نفس الأهداف والمبادئ والخلفيات مع تعديل واسكككككككككككككتكمال لبعر النقائ ، 2004نجوا08

فأكدت على أهمية القيم العالمية كالسكككككككككككككلام، والعدالة الاجتماعية، الديمقراطية، وتشكككككككككككككخي  الأزمات العربية بأنها 
لدول العربية عملية الإصلاح، لأن مؤكدة بأنها لن تفرض على ا(1)أزمات مؤسساتية تفتقر إلى تطبيق الإصلاحات،

 كما دعت إلى تأسككككيس  قوة الدفع لابد أن تأتي من الداخل، حيث عرضككككت مسككككاعدات مالية كحوافز للإصككككلاح،
شكككككككككككككراكة تقوم على تعاون حقيقي مع حكومات المنطقة العربية وإجراء إصكككككككككككككلاحات لترسكككككككككككككيخ الديمقراطية والحرية 

ت أمريكا على فكرة تأسكككككككيس صكككككككندوق لدعم الديمقراطية، وتضكككككككمنت والازدهار دون فرض من الخارج، وعليه تخل
المبادرة وثيقت  هما " إعلان سياسي عام"، و" خطة لدعم الإصلاحات" ركزتا على إصلاح الدولة والحكم السليم 
 والتحديث ودولة القانون كضككككككمانات لحقوق الإنسككككككان والحريات والتعددية، وكفالة التعليم للجميع والمسككككككاواة دون

 (2) تمييز، وتدفق التكنولوجيا، مع الإرادة السياسية الداخلية ومراعاة مكونات الهوية الوطنية .
 المبادرة الإفريقية: "الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا("NEPAD:) 
              إطكككار اسكككككككككككككتراتيجي لتحكككديكككث إفريقيكككا، أقرتهكككا "منظمكككة الوحكككدة الإفريقيكككة"تع  هكككذه المبكككادرة عن رؤيكككة و  
 ، دمًجا لمبادرتي : 2001في يوليو  في "كوزاكا"

        ( :جعكل هكذا ال نكامج الحكمكانيكة أولى اهتمكامكاتكه، محكددا خصككككككككككككككائصكككككككككككككه MAPبرنكامج الألفيكة لإنعكاش إفريقيكا) -
 عمن الشككككككككرعية، والدفاع عن المصككككككككالح السككككككككيادية للشككككككككعوب الإفريقية، وتلبية حاجياتها التنموية، وتمكينها للتأقلم م

 المتغيرات الدولية. 
 تقرار.سالحكم الراشد لتحقيق التنمية والإ( ركزت على ضرورة الأخذ بمبادئ الديمقراطية و OMEGAخطة أومجا) -

                                                             
 03،لندن، جريدة الشرق الأوسط "،مستقبل مشترلأ، شراكة من أجل التقدم و ال إفريقياشموسط الكبير و رق الأمشروع الشدون مؤلف ،"  (1)

/06/2004،http://arabic.cnn.com/2004/middle htm 15/11/2006طلاع :،تاريخ الإ. 
 42،ص ( 2005التوزيع ،و  الدار الخلدونية للنشر الجزائر:)، تداعياته على المنطقةمشروع الشرق الأوسط الكبير و  ،عبد الحميد بن سالم  (2)
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ولقد ميزت وثيقة "النيباد" ب  أربعة مجالات للحكم الرشيد :الحكم السياسي الرشيد، الحكم الاقتصادي  
الخاصكككة، والحكم الرشكككيد للتنمية الاقتصكككادية والاجتماعية، مؤكدة أن  الرشكككيد، الحكم الرشكككيد في مجالات الشكككركات

الحكم السككككياسككككي الرشككككيد يقوم على مبادئ حكم القانون، المسككككاواة ب  المواطن ، حماية الحريات، تكافؤ الفرص، 
درة بكككككك"آلية  االمشاركة السياسية، مبدأ الفصل ب  السلطات، مقتصرة على الجوانب المؤسساتية فقط، كما جاءت المب

المراجعة من قبل النظراء" وهي آلية افريقية تتولى مهمة تقويم الحكمانية في الدول الإفريقية وفق مؤشككككككككككرات خاصككككككككككة 
 (1)بكل مجال من المجالات الأربعة السابقة.

 
  حول مسألة ترشيد السياسات التنموية العربيةرؤية وسياسات الهيئات الدولية الفرع الثاني:

ظهور مفهوم "الحكمانية" في سياسات الهيئات الدولية الناشطة في مجال التعاون التنموي في أوائل لقد بدأ  
تسعينيات القرن الماضي، وتزايد الاهتمام به بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ليتحول مفهوم الحكمانية من 

 ا لتقييم فعاليتها.هدف يراد تحقيقه من أجل التنمية ليصبح شرطاً لتخصي  المعونة ومعيار 
 تنمية في سياسات الهيئات الدوليةتطور مضامين ترشيد ال -1
لقد عرف مفهوم الحكمانية في أدبيات وسياسات التعاون التنموي الدولي تغيرات فلسفية وعملية من حيث  

ر الدولة لصالح امضمونه وطريقة تجسيده، هذه التغيرات جاءت كنتيجة للطرح اللبيرالي المنادي بضرورة تقلي  أدو 
فواعل جدد، لترتبط سياسات المعونة بفكرة الملكية القائمة على الشراكة بدلا من سياسة المشروطية، وهو ما 

 سنلاحظه فيما يلي:
 بدايات وأسباب اهتمام المنظمات الدولية بترشيد سياسات التنمية 

داية تسعينيات ولية بنهاية ثمانينات وب"الحكمانية" في استراتيجيات وسياسات الهيئات الد بدأ ظهور مفهوم 
القرن الماضي، على إثر استمرار المناداة بضرورة انكماش وتقلي  دور الدولة بعد ثبوت فشل وعجز في تطبيق برامج 
الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي في تحقيق الأهداف المخططة، ومن هنا بدأ اهتمام البنك الدولي بالبحث 

السياسات في تحقيق التنمية لاسيما في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وبعد الفح   عن أسباب فشل تلك
               أن الأزمة  في المنطقة هي أزمة حكم 1989والتشخي ، وصف البنك الدولي في تقريره الصادر سنة 

                                                             
 114-113ص ،مرجع سابق ،راوية توفيق (1)

   لعالمية، برامج الأمم النقد الدولي، منظمة التجارة االحصر في: البنك الدولي، صندوق  على سبيل المثال لاللحوكمة العالمية تتمثل هذه الهيئات الدولية
دارة الإ لتنمية الدولية،وكالة الأمريكية لال ،التنميةابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي و الت عدات الدولية،المتحدة الإنمائي، منظمتا التمويل الدولي، لجنة المسا

مؤسسات  أهم: كب المعنون 08رقم الدولية للتنمية ب يطانيا، بنك التسويات الدولية، مجموعة السبعة، المنظمة الدولية للجان السندات...انظر الملحق 
 .عالميةوكالات الحوكمة الو 
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(Crise De Gouvernance)اسات  سوء تنفيذ السيرجع خ اء البنك الدولي عدم نجاح السياسات السابقة إلى، وأ
 (1)لا في السياسات في حد ذاتها.

كما تزامن مع صدور هذا التقرير مناداة الهيئات المانحة الثنائية بضرورة إصلاح نظم الحكم وتفعيل النظام  
 رط لتقديمات أساسية للحكومة الصالحة وكشالديمقراطي المبني على التعددية ودعم الحريات والحقوق المدنية كمكون

)المالية، التقنية(، ومنذ ذلك الح  بدأ المصطلح في الشيوع، وازدادت دعوات الهيئات المانحة الغربية الثنائية المعونات
إلى الدول النامية المتلقية مطالبة بإحداث تغييرات جوهرية في الهياكل السياسية والإدارية، وإعادة صيااة أطر الحكم  

وصندوق النقد الدولي  ذلك الهيئات المتعددة الأطراف: كالبنك الدوليكشرط لتحقيق التنمية، واتفقت على 
ومنظمات الأمم المتحدة، وتم ربط منح مساعدات التنمية بتطبيق معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإجراء 

 (2)إصلاحات على مستوى هياكل الدولة بما يتماشى والتطورات الحاصلة في أدبيات الإدارة والتنظيم.

 
 ويمكن تحديد أسباب اهتمام المنظمات الدولية التنموية بالحكمانية كشرط للتنمية بما يلي:  
رابة الهيئات الدولية في تحس  فاعلية المساعدات التنموية، التي ظلت متدنية في كثير من الدول النامية بسبب عدم  -

 ثة.ثانية، وعدم السيطرة عليها من جهة ثالالالتزام ب امج الإصلاح من جهة، واستشراء الفساد بأنواعه من جهة 
التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي في نهاية ثمانينات القرن الماضي، والتي تتمثل في موجة التحولات الديمقراطية  -

(Democratic Transitions التي عرفتها العديد من دول العالم، ونهاية الحرب الباردة وتراجع الأنماط السياسية )
لطوية والنظام الاقتصادي الاشتراكي لصالح تقدم نمط اللبيرالية الديمقراطية واقتصاد السوق وهو ما تتضمنه فلسفة الس

 الحكمانية.
 ركاتفي الش مجال إدارة الأعمال والممارسات نقل مفهوم الحكمانية إلى مستوى الدولة بعد أن كان يرتكز في -

(Corporate Governance ،)في مجال إدارة الأعمال أخذ المفهوم في التوسع ليشمل المستوى  فبعد ثبوت نجاعتها
الوطني بحماية حقوق أصحاب المصالح في الوطن أي الموظف  والمستثمرين ودافعي الضرائب وخضوعهم لمبدأ المعاملة 

 (3)بالمثل.
 

                                                             
 04سلوى جمعة الشعراوي، مرجع سابق ، ص   (1)

  ود الموجودة في نذلك رابة منها في الالتزام بالبقبل الدول المتلقية أكثر حذرا و  في البداية كان موقف البنك الدولي من الإصلاحات الواجب إتباعها من
 ة دون تفصيل.لى سوء في التسيير مصطلحا عليه بالحكمانيعضاء فأرجع السبب إاسية للدول الأالرامية بعدم التدخل في الشؤون السياتفاقية إنشائه و 

)2( CARLOS Santiso,” Good Governance and Aid  Effectveness : the world bank and 

conditionality” , the Georgetown public policy review , volume 07 , n 01, fall 2001, p 05 
) 3 )  Ibid ,p 05 
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لاسيما بعد نمو المجموعات وما لها من آثار جعلت من الحكمانية ضرورة حتمية،  ،   Globalizationظاهرة العولمة  -

كمنظمة التجارة   Intergovernmental Bodiesوزيادة قوة المؤسسات ع  الدولية Regional Blocsالإقليمية 
العالمية والشركات المتعددة الجنسيات، الأمر الذي انعكس على مضام  الحكمانية على الصعيدين الوطني والدولي، 

لتي لا تستعمل التكنولوجيا، كما قلصت من استقلالية الدول لصالح هيئات فالعولمة زادت من عزلة الشعوب ا
جاوز حدود الدولة لتتحول إلى قضايا إقليمية وعالمية كالإرهاب، تفضلا عن تنامي المشاكل التي ت وأطراف أخرى،

ها الضيقة كنظام رؤيت الجرائم المنظمة، الهجرة، البيئة...، كل هذا كان له دورا في التأكيد على الحكمانية لتتجاوز
مغلق تكون فيه الدولة الفاعل الرئيس إلى دور أشمل يتعدد فيه صانعي القرار من دول ومنظمات دولية ومنظمات 

 (1)اير حكومية...
مواكبة للتغيرات الخارجية، ظهرت دعوات وضغوط داخلية بضرورة التخل  من الأنظمة التسلطية  -

(Autoritarianismبسبب سوء الأوضاع )  الاجتماعية وتنامي الفكر التحرري، فضلا عن ضغوط خارجية حاملة
لمطالب تربط فيها ب  منح المساعدات التنموية المختلفة بضرورة القيام بإصلاحات ديمقراطية على كافة 

اءات ر المستويات)المقاربة الجديدة للتنمية(، واستجابة لكل ذلك، سارعت الدول النامية إلى اعتماد استراتيجيات وإج
( تمثلت في جملة من الإصلاحات السياسية كالحكم المدني، الانتخابات، وانتهاج الشكل Etatiqueدولتية جديدة )

الديمقراطي للحكم كشرط لإظهار الشرعية وإصلاحات اقتصادية، كتحرير التجارة وفتح الأسواق وبناء ثقة القطاع 
 هيئات المعونة.ن التمويل الغربي من الأجنبي وضما الخاص وتمكينه كل ذلك لجذب الاستثمار

التغير الحاصل في موقف وأدوار المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إزاء الأزمات  -
الإنسانية، فبعد أن كانت تكتفي بالتدخل بعد وقوع الأزمة وتتحمل تبعات الكوارث الإنسانية بحجة أن دساتيرها 

خل في السياسات الداخلية للدول، أصبحت مطالبة بالقيام بدور أكثر فاعلية لمنع وتجنب الأزمات الإنسانية تمنع التد

                                                             

   ة التبادل الحر وحرية السوق،  بذريعالنظام الذي يمكن الأقوياء من فرض الدكتاتوريات اللانسانية التي تسمح بافتراس المستضعف   ذلك هيظاهرة العولمة
ذرية في الاقتصاد ت جغيرا، ذلك أنها تشمل تالتي لم يشهد لها التاريخ مثيلا المتغير الذي يشمل جميع نواحي الحياة كما تعني من ناحية أخرى ذلك

قد للعولمة، و  KOFمؤشر  ، و هناكالأشكالميز بعدد من الأنماط و التكنولوجيا هدفها تهيئة الأجواء لمرحلة اقتصادية جديدة تتوالسياسة والاجتماع و 
 KOFويعت  مؤشر   ،تفصيلي له وصففقد تم تحديثه وإضافة  2008، أما في عام 2001في سويسرا وتم اعتماده عام  ظهر هذا الأخير في زيوريخ

عاطف ،  السيد نظر:ثر أللاطلاع أك ،الثقافية للعولمة بأبعادها المختلفة يغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و  للعولمة مؤشرا شاملا
 ، انعكاسات العولمة على الوطن العربيوليد لحيعبد ا-، 57، ص ( 2002القاهرة : فلمنج للطباعة ،العولمة في ميزان الفكر ـ دراسة تحليلية ،)

 33، ص ( 2011، ،)بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون
 .28زهير عبد الكريم الكايد، مرجع سابق، ص  (1) 
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قبل وقوعها، فبدأ الاهتمام بنمط تقييم الحكمانية في الدول وعدم انتظار وقوع الأزمات للتدخل، ما جعل من 
 . Humanitarian Interventionاض إنسانيةالحكمانية ذريعة للتدخل في سياسات الدول تحت مظلة التدخل لأار 

أو الدولية، والشركات  ، سواء المحليةNGOانتشار وزيادة دور الفاعل  اير الحكومي ، كالمنظمات اير الحكومية  -
المتعدد الجنسيات، ومحطات الأخبار الدولية، والناشط  في مجال حقوق الإنسان ودراسات النوع الاجتماعي 

ي ...، وبهذا لم تعد السياسة الاقتصادية والاجتماعية حكرا على الحكومات الوطنية داخل نطاق والباحث  التنمو 
 (1)الدولة بل أصبحت تتأثر بجميع هذه الفئات.

  موقف الهيئات الدولية من فكرة دمج الحكمانية في سياسات التنمية 
تهادات المفكرين ات الفكرية الحاصلة واجإن مفهوم الحكمانية عرف تغيرا في مختلف جوانبه تزامنت مع التغير  

 تي: حول ترشيد التعاون التنموي، كالآ وأبحاث الهيئات الدولية
 الرؤية التقليدية لمفهوم حوكمة التنمية: التغير في أدوار الدولة-

لسياسات ارام الحداثة النسبية للمفهوم إلا أن المفهوم شهد تطورا بما يضمن زيادة درجة التوافق ب  المفهوم و  
ر التنموية، فلقد أثر الفكر النيولبيرالي على توجهات الهيئات الدولية، التي أصبحت تنادي بضرورة فتح الحدود وتحري

ن أخطاء كما أكدت على أ   التجارة والسوق في كل الدول باختلاف الظروف مما يسمح بأفضل استفادة من الموارد،
دولة، اير أن هذه الأفكار واجهت العديد من الانتقادات التي استندت السوق محدودة جدا إذا ما قورنت بأخطاء ال

إلى نجاح تجربة دول جنوب شرق أسيا في التوفيق ب  الدولة والسوق، ومن هنا بدأ ينظر إلى الدولة والسوق كفاعل  
يز على مبادئ كبدأ الاهتمام ببناء قدرات الدولة من خلال التر فمتكامل  في التنمية لا كفاعل  متنافس ، 

الحكمانية، ثم توجه الاهتمام إلى تقسيم العمل ب  الدولة والقطاع الخاص مع بداية تسعينيات القرن الماضي دون 

                                                             

  ذ بدايات القرن نجل تأسيس الديمقراطية هو سجل فقير فقد تدخلت و.م.أ عسكريا مأإن سجل الولايات المتحدة الأمريكية في التدخل العسكري من
ومعظم الدول التي تدخلت فيها و.م.أ عسكريا لإحلال الديمقراطية تقع في أمريكا ، حالة بهدف بناء الأمة وتأسيس الديمقراطية 11في أكثر من  21

يتنام الجنوبية ك أفغانستان ي اليابان ك كمبوديا ك فاللاتينية ومنها على سبيل المثال كوبا ك نيكارااوا ك الدومينيك ك جريندا ك بنما ك هاييتي ، وهناك دول في أسيا وه
الديمقراطي في الوطن العربي  الإدارة الأمريكية لم تكن يوما جادة في حديثها عن الإصلاح والتغييراير أن ، فضلا عن ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية

، فالإدارة الحها كقوة عظمى وحيدة في العالماسية جديدة لكياناتها على مقتضى مصلم تكن تريد منه اير ذريعة للتدخل بقصد إجراء هندسة سي إذ
كتسب شرعيتها سلطة منتخبة من الشعب ت أالعربي إذ ليس من مصلحتها أن تنشالأمريكية لم تكن جادة في سعيها إلى تحقيق الديمقراطية في الوطن 

، 2004،، دار المستقبل العربي09لعدد، اقضايا حقوق الإنسانالمنظمة العربية لحقوق الإنسان ،- نظر في هذا الصدد :أ. داخليا لا من قوة خارجية تحميها
 .  10ص  (،2007الشركة العالمية للكتاب، :لبنان )،  الديمقراطيةفي الإصلاح السياسي و له بلقزيز ، عبد الإ - ، 41 ص

)1( Thomas G Weiss, “Governance, Good Governance And Global Governance :Conceptual 

And Actual Challenges”, Third World  Quarterly, Volume 21,N° 05,2000, P 798-800 
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، لكنها تضمن إعادة صيااة وتعريف كس الحكمانية الحد من دور الدولةالتقليل من دور الدولة، ومن هنا لم تع
 (1)نها وب  القطاع الخاص والمجتمع المدني.لأدوار الدولة بشكل يقوم على المشاركة بي

كما تم تجاوز الجدل القائم حول تدخل الدولة من عدمه إلى مناقشة أفضل البدائل لتدخل الدولة بما لا  
 يؤثر على آليات عمل السوق، بالإضافة إلى التغير في رؤية التقارير الدولية للتنمية في حد ذاتها لتكون عملية تشاركية

 وانب الاجتماعية ودور المجتمع المدني.تهتم بالج
وبهذا أخذت فكرة الحكمانية كمنهج للتنمية في بداية الأمر على أنها عملية تقوم على تقسيم الأدوار ب    

الحكومة والقطاع الخاص بحيث تعمل الحكومة بصورة أقل في الميادين التي يعمل فيها الأخير، بينما يكون لها دور  
ستطيع التدخل ت -الدولة -ت التي لا تدخل في إطار الأسواق كالتعليم والصحة...، كما أنه وحدهاكبير في المجالا

لخلق قواعد لصالح قوى السوق، وتصحيح اختلالاته ملتزمة في ذلك بقواعد المساءلة والشفافية والإطار القانوني 
 وتحس  أداء القطاع العام.

 ية إزاء حوكمة التنميةالتغيرات الجديدة في موقف الهيئات الدول-

في بدايات استخدام المفهوم من قبل الهيئات الدولية خاصة المالية منها، كان يقتصر على البعد الإداري  
التقني، وذلك ارتباطا بالأدوار التقليدية لتلك الهيئات والمتمثلة في تشجيع الإصلاحات الاقتصادية وما تقتضيه من 

راكها بأهمية البعد السياسي إلا أنها بقت متحفظة بحجة عدم التدخل في الشؤون إجراءات إدارية وفنية، فرام إد
السياسية للدول، كما أن في تحليل العلاقة ب  الحكمانية والتنمية في أولى بدايتها وصفت الحكمانية على أنها تساوي 

الإطار في إدارة القطاع العام والمساءلة و الإدارة الجيدة للتنمية أو الإدارة الناجحة للعملية التنموية محددة مجالاتها 
القانوني للتنمية والشفافية، كما تم تحديد سمات عامة للحكم اير الرشيد اتصل بعضها بالبعد السياسي كالفشل في 
الفصل ب  القطاع العام والخاص، والفشل في وضع إطار قانوني ينمي التنمية وينظمها، والإشارة إلى التجاوزات 

قط، إلا أنه في أواخر الإداري ف -ية، وبهذا اقتصر تحليل الحكمانية من الناحية النظرية على البعد التقنيالبيروقراط

                                                             

مصر: جامعة ) ،التنميةالحكم الرشيد و إلى مؤتمر  ،ورقة بحث مقدمة" الحكمانية : البعد السياسي للتنمية المستديمة " مصطفى كامل السيد،1 
 05، ص ( 2003القاهرة، مارس 

  يث ح الذي اعت ه البعر محاولة توفيقية جيدة من البنك،ول "دور الدولة في عالم متغير" و ح 1997صدر البنك الدولي تقريره حول التنمية لسنة أ
النماذج نجاحا هي كثر ألعمل السوق، فتضمن التقرير كيفية زيادة كفاءة الدولة معترفا أن ة الكفء هي متطلب رئيس للتنمية و اعترف التقرير أن الدول

الة نجاح الأسواق حيت حتى في ح الإنصاف الذي يستدعي تدخل الدولةعدالة و تحقيق مبادئ اللمعالجة اختلالاتها و  مع الأسواق فيها الدولة كنماذج تشتر 
ن الدولة تستطيع عترف بأا راء، فالتقريرفسية تودي إلى توزيع الدخل بطريقة اير مقبولة اجتماعيا مما يتطلب تدخل الدولة لإنصاف الفقاأن الأسواق التن

 زيادة عدد المهام التي السعي إلىتفعله، و  ما تستطيع أنتفعله و  يكون إلا بالتوفيق ب  ما تحاول أن لكن ذلك لاتنهر بما يواجهها من تحديات، و  أن
،)واشنطن:منشورات البنك الدولي، 1997تقرير التنمية  نظر: البنك الدولي،، أن تؤديها بكفاءة عن طريق بعث الحيوية في مؤسسات الدولةتستطيع أ
 28-25(، ص 1997
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اتسع نطاق  -دوليالبنك ال –تسعينيات القرن الماضي وبسبب محاولات تطوير المفهوم والبحث عن مؤشرات قياسه 
الشفافية والمساءلة والسياسية والمشاركة الشعبية، والإعلام، و  المفهوم ليشمل الأبعاد السياسية المتمثلة في الحريات المدنية

والاهتمام بالقوى السياسية الصانعة للقرار السياسي، كما تجاوز الرؤية الواحدة باعتباره وصفة للإصلاح صالحة في  
 تقديم فيعتبار الظروف الداخلية لتصبح الحكمانية شرطاً بل توط  المعرفة والأخذ بع  الإكل زمان ومكان 

 (1) المساعدات وشرطا للانضمام لهذه الكيانات الاقتصادية والسياسية الدولية.
كما تم مراجعة المفهوم من طرف "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" التي كانت تنظر للحكمانية على  

 أنها في أواخر ودعم الشفافية، إلاأنها تشمل تحس  الإدارة العامة عن طريق الإصلاحات القانونية والإدارية والهيكلية 
( الذي يركز Participatory Governance التسعينيات، أصبحت تنظر إليها على أنه الحكم القائم على المشاركة)

لحكمانية اعلى مبادئ حكم القانون والمساءلة، معترفة بفشل استراتيجيات التنمية في الحد من الفقر لتنظر إلى 
 ونظري بإمكانه تجاوز المعيقات السياسية والإدارية بما يمكن من صيااة سياسات تنموية  كنموذج معرفي  التشاركية

 (2)كفأة مع ضمان التنفيذ الفعال.
أما عن برنامج الأمم المتحدة، فقد حاول تطوير رؤيته للمفهوم بما يتماشى ومتطلبات التنمية البشرية،  

    الحكم الإنسانيالذي طرح مفهوم  (R.Falkفالك")حيث بدأت محاولات الطرح من قبل العالم"ريتشارد 
(Humane Governance)،  الذي يشير إلى أسلوب الحكم الذي يستجيب لحاجات الأفراد، والذي خصه

بالخصائ  التالية: الوفاء بالحاجات، عدم التمييز ب  الجنس  وب  الطبقات، حماية البيئة ونصيب الأجيال القادمة، 
اعات، تطبيق مبادئ الديمقراطية، كما تمت الإشارة من قبل البنك الدولي في تقرير التنمية البشرية حل الحروب والصر 

" والذي يهتم ببناء مؤسسات فعالة، وبيئة سياسية واقتصادية قوية، الحكم الديمقراطيإلى مفهوم"  2002لسنة 
 (3)الإنسان وكفالة حرياته.وبهذا يشترك مفهوم الحكم الإنساني والحكم الديمقراطي في حماية حقوق 

وأخيرا، يمكن القول أن رؤية المنظمات الدولية لمفهوم الحكمانية لم تكن واحدة من حيث المضمون   
، فالاهتمام بتطوير المفهوم وإدخاله أدبيات التنمية يعود إلى التغير في رؤية تلك المنظمات لاستراتيجيات والمؤشرات

 نمو الاقتصادي تحولت إلى محاربة الفقر، فحماية البيئة....التنمية، فبعد أن ركزت على ال

                                                             
ص  ، مرجع سابق، ةالتنميالحكم الرشيد و ، ورقة بحث مقدمة إلى مؤتمر: "الهيئات الدولية في مجال التعاون الدوليالحكمانية و "ليلى ال ادعي،  (1)

06 
 67مصطفى كامل السيد، مرجع سابق، ص  (2)

)3( Sasiko Fukuda-Parr & Richard Ponzio , governance : past, present, future :Setting the 

governance agenda for the millennium declaration , new york, undp , 2002 , pp2-4 

  تطويره راء الاهتمام بالمفهوم و الرئيس و ظل الدافع فلطالما  ،لى تحقيقهاعى المنظمات الدولية إهذا التطور في النظرة لمفهوم الحكمانية ليس قيمة أساسية تس
 نمية.يرتبط بقيمته الفعلية في تحقيق الت لاظر إليها المؤسسات الدولية فقط و هو رؤية تلك المؤسسات لعلاقة المفهوم بالتنمية كما تن
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  سياسات الهيئات الدولية في مجال حوكمة التنمية العربية – 2
من الممكن تصنيف آليات تنفيذ برامج ومشروعات الحكمانية إلى معونات مالية ومعونات فنية وعادة ما  

 : إطار هذين النوع  تنطوي العديد من الآليات المستحدثةتنطوي مشروعات الإعانة على النوع  معا، إلا أنه في
هناك شبه إجماع ب  الهيئات المانحة على أن مساعدات التنمية تكون تخصيص المعونات بناء على جودة الحكمانية:  -

من  ةأكثر كفاءة وفعالية إذا ما تم توجيهها إلى الدول التي بها "مؤسسات وسياسات رصينة"، وتتمتع بدرجة مقبول
 5فعلى سبيل المثال نجد أن الرئيس الأمريكي طلب من الكونغرس الأمريكي تخصي  مبلغ  (1)جودة الحكمانية،

بليون دولار في شكل معونات لكل من الأردن ومصر وتركيا بحجة أن تأييدها لحربها في العراق قرار رشيد ويتوافق 
 مع جودة الحكمانية.

آلية تخطيط تساعد واضعي ومنفذي برامج الحكمانية على تحديد أنسب أشكال  وهي :إعداد استراتيجيات التدخل -
 التدخل، وتشتمل الإستراتيجية على أربع خطوات هي:

 تحليل للساحة السياسية والمشاكل التي توجه التحول نحو الديمقراطية والحكمانية؛-1
المؤيدين للإصلاح للدولة أي تحديد المعارض  و تحليل تفصيلي للفاعل  والمصالح والأدوار في السياسة الداخلية  -2

 والديمقراطية؛
تحليل للمؤسسات القانونية والحكومية والمدنية ومجال التنافس، وتحديد الحوافز التي تحرك الفاعل  المختلف ، -3

فس على أساسها اوطبيعة التغيرات التي قد تنتج عن التحول الديمقراطي، والقواعد الرسمية واير الرسمية التي قد يتن
 الفاعل  في الساحة السياسية؛

 (2)تحليل مصالح وموارد الجهات المانحة.-4
تتمثل في التدريب وبناء القدرات لدعم قدرة الدول على تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية، : المعونات الفنية -

كل دوري وإرسال بعثات فنية بش وبناء مؤسسات صنع القرار الفعالة، وتحس  المساءلة )صندوق النقد الدولي(،

                                                             
)1( OECD,DAC Development Cooperation,  Review Series :United States , 2002 ,p 20 

 حجم المعونات إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة حجم المعونات إلى الإنفاق الحكومي المركزي و هما -المعونات هي: حجملمعايير المستخدمة لقياس ا
 الأكثر استخداما، نسبة حجم المعونات الى الاستثمار المحلي الإجمالي، نسبة حجم المعونات إلى الواردات.

 

   في كل قارة من القارات الخمس، ويبدو للوهلة الأولى أن هذه الآلية أداة توضيحية اير أن  دولة 12حوالي  2000ية سنة استفاد من هذه الآل
د الهيئات المانحة ياجات وموار خيرة "احتولكن المتمعن في الخطوة الأ المناسب لاحتياجات الدول النامية،المسألة ليست مسألة تحديد ال نامج الأفضل و 

 خلال فرض ضغوط من تأثير ذلك على كم المعونات المقررة،يئات بالسياسات الداخلية للدول و يظهر مدى اهتمام هذه اله مع اير المانح " تنسيقهاو 
 يدة على الدول لكي تتوافق مع معايير الحكمانية.امتز 

)2(USAID, “Center for Democracy and Governance : conducting A DG Assessment” : A 

Framework for Strategy Development , Washington: technical publication series , November 

2000 ,p 1-5  
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لتقييم الوضع وتمك  الفاعل  على إدارة التغيير وبناء نظم معلومات قومية )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( بما ينقق 
 (1)حكمانية صالحة.

 يلجأ البنك الدولي لهذا الأسلوب من خلال رئاسته للمجموعة الاستشارة(: Policy Dialogue)حوار السياسات  -
( بواسطة عقد ورشات عمل ولقاءات رامية إلى خلق وتفعيل الحوار حول قضايا Consultative Groupللمانح  )

مع المدني فتعقد اللقاءات ب  ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجت ل نامج الإنمائي للأمم المتحدة،الحكمانية، أما في ا
 بهدف التوصل إلى وفاق حول برامج الحكمانية.

تؤكد الهيئات الدولية على مبدأ المشاركة والتشاور في تصميم وتنفيذ المشروعات التي تدعمها ب  مختلف مشاركة: ال -
أطراف المجتمع من خ اء وسياسي  ومجتمع مدني وقطاع خاص ...لضمان استدامة تلك المشروعات للدولة 

 (2)المتلقية.
تساعد الهيئات الدولية على تقديم المشورة في مجال السياسات :  Policy Advice:تقديم المشورة في مجال السياسات -

الاقتصادية والاجتماعية للحد من القرارات العشوائية وللحد من المعاملة التمييزية للأفراد والمنظمات. )صندوق النقد 
 الدولي(.

والمؤتمرات  يد من اللقاءاتنشر ثقافة المساءلة والشفافية من خلال عقد العد أي: حملات التوعية والترويج للمفهوم -
 .2003لبحث ومناقشة وتفعيل الحكمانية ب  الدول كالمنتدى العالمي للحكمانية المنعقد سنة 

من طرف  1998كميثاق الممارسات الصالحة للشفافية المالية سنة   مواثيق ممارسات الحكمانية الصالحة: إصدار -
 صندوق النقد الدولي.

من خلال الاعتماد على خ ات الهيئات الأخرى والتنسيق بينها من خلال  ات المانحة:التنسيق بين المنظمات والهيئ -
 توفير المعلومات وتفعيل المناقشات ومساعدة الحكومات على تعبئة الموارد لتحقيق الحكمانية.

لدول  ف ااعتمدت كل الهيئات الدولية أنظمة لتقييم الحكمانية في مختل :إعداد دراسات تقييم لجودة الحكمانية -
والآلية  1999كدراسات مراجعة النظم المؤسسية والحكمانية في الدول المختلفة التي وضعها البنك الدولي سنة 

 (3)الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

                                                             
)1(UNDP , Governance For Sustainable Development 1997, op-cit , p25-28 

 .05، ص 1997مكتب تطوير سياسات التنمية، نيويورك: ،رؤية جديدة لنظام إدارة الدولة والمجتمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  (2)

   بدليل المخاطر الدوليتقاس جودة الحكمانية international country risk guide " ICRG" دة يشمل قياس الفساد الحكومي وجو
 البيروقراطية وسيادة القانون.

 433ليلى ال ادعي ، مرجع سابق ، ص  (3)
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هي اتفاق ب  المانح والمتلقي يتم بمقتضاه موافقة أو تعهد الحكومة المتلقية بصيااة أو تنفيذ بعر : المشروطية -
ت التي تروج لها الهيئة المانحة مقابل الحصول على حافز مادي، وتمثل هذه الآلية الأكثر اعتمادا من الهيئات السياسا

الدولية خاصة المالية منها حيث يمكن لها التوقف عن المدد المالي بسبب اياب للحكمانية الصالحة، وما يؤخذ عليها 
 (1)ستمرارية.هو اعتماد سياسات مفروضة كما أنها قد لا تتسم بالا

 تنفيذ في : جاءت هذه الآلية بمبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كبديل لمبدأ المشروطية Selectivityنتقائية الإ -
، ت أداء جيداثبت أنها حققت يجب أن تتركز على الدول التي يمشروعات الحكمانية، وهي تتمحور حول أن المعونا

 ة إصلاح مؤسساتها وسياساتها، فيتم مكافأة الدول التي تثبت أداءً جيدا بزيادة فيوالتي تأخذ على عاتقها مسؤولي
حجم المعونات المقدمة لها أو إسقاط الديون، أو منح حوافز للاستثمار الأجنبي، شريطة أن يتم ربط المكاف ت 

 (2)بالأداء المنجز لا بوعود الحكومات.
قدير مشاريع الحكمانية في الوطن العربي، فإنه من الصعب ت أما بخصوص إسهامات الهيئات الدولية في دعم 

حصر كمي ونوعي لمجمل نشاطات الجهات المانحة، وذلك لاتساع نطاق المفهوم وتداخله مع مفاهيم أخرى  
كالشفافية ونشر الديمقراطية ...، إلا أنه هناك مكون للحكمانية في جميع المشروعات وال امج التنموية فضلا عن 

ة، فمثلا نجد الوكالة سم حوكمة التنميعية ال امج والمشاريع المقدمة بإالهيئات الدولية المانحة في اختيارها لنو  اختلاف
نمية من تدعم مبادرات الدول العربية في مجال حوكمة الت -على سبيل المثال لا الحصر –الأمريكية للتنمية الدولية 

د من خارج الحكومة وار الموهو عبارة عن مبادرة لتعبئة  جتمعات الجديدةلبرنامج تحسين الحكمانية في المخلال تبنيها 
المركزية لتحس  الخدمات في المنطقة وتوطيد علاقة لحكومة بالمواطن وتفعيل الحكمانية المحلية القائمة على اللامركزية 

المعونة الفنية ليقدم التدريب و  يةمركز المنظمات غير الحكومومشاركة المجتمع المحلي في صناعة القرار المحلي، وإنشاء 
وبناء قدرات المنظمات القائمة على مبادرات فردية سواء من تنظيمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص وتمكينها فنيا 

اص، كما تحقيق التفاعل ب  المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخالمعلومات لها بما يسمح لها من  ومؤسسيا، وتوفير
الذي تشترك في تنفيذه وزارات العدل على مستوى الدول العربية إدارة المحاكم" "لوكالة أيضا مشروع اعتمدت ا

بهدف إصلاح نظم الإجراءات وعصرنة قطاع العدالة وتطوير الكوادر البشرية وبرامج المعلومات ودعم سيادة 
ر وتمك  وعات في مجال البيئة ومحاربة الفقأما البنك الدولي فله العديد من ال امج  في إطار سبعة مشر  (3)القانون،

                                                             
 مصر :مركز الدراسات الإستراتيجية ،)،  68، العدد مجلة السياسة الدولية ، «ية وديون العالم الثالثات الدولالمؤسس»محمد نور السيد،  (1)

 581، ص (م1998أكتوبر 

  الإنسانمعوناتها لها بسبب سجلها في حقوق د خفضت م إذفي حالة واحدة وهي حالة تونس  الأمروقد حدث هذا . 
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المرأة والفئات المهمشة والنهوض بالمجتمع المدني وبناء ثقة القطاع الخاص وإصلاح الإدارة العامة... كمشروع الجودة 
في و  في التعليم العالي، ومبادرة الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل، ومشروع محاربة الأمية، ومشروع الحكم الوطني...،

المجال القضائي وتنمية الإعلام وتدعيم العمل ال لماني ودعم القطاع  العام والخاص، وبرنامج بناء الأمة...، أما 
الأمم المتحدة فلها هي الأخرى العديد من ال امج وعلى رأسها تقارير التنمية، ومشروع بناء القدرات في مجال حقوق 

ظ نامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية....، والملاحالإنسان وبرامج التطوير ال لماني وبر 
عموما على برامج ومشروعات الهيئات الدولية هو وإن اختلفت نوعية وحجم ال امج إلا أنه لا تخرج عن إطار 

 الحكمانية في اعتماده وتنفيذه.
د برامج ولة من قبل الهيئات الدولية في مجال ترشيأما بخصوص تقييم الجهود الدولية، فرام الجهود المبذ

التنمية إلا أن هناك ما يؤخذ على دورها سواء من حيث ترويجها للمفهوم أو من حيث توجيه المعونات وتطبيقها في 
 الدول النامية بما فيها العربية منها:

نها لا تطبق عناصرها تبني الحكمانية إلا أ الترويج للمفهوم دون تطبيقه: فنجد أن كل الهيئات الدولية تدعو إلى ضرورة -
في نظامها الداخلي، حيث أنه في كل الهيئات الدولية عملية صناعة القرار فيها تكون محصورة في الدول الأعضاء 
الك ى وهو ما يتنافى ومبدأ المشاركة في اتخاذ القرار، كما يتعارض ومبدأ الشفافية والمساءلة بحكم هيمنة تلك القوى 

  ى على مصادر المعلومات والأموال.الك
تناقر محتوى المعونات مع جدواها: كثيرا ما تحمل المعونات في مضمونها برنامجا لتطبيق الحكمانية اير أنه قد تمثل  -

 عائقا في تحقيقها أثناء تطبيقها بسبب أنها لا تعكس الاحتياجات الحقيقية للدول المتلقية، فقد يؤدي التدفق العالي
ت على فترات ممتدة إلى عدم اهتمام الحكومات بمبادرات الإصلاح الطويلة الأمد، فضلا عن التغير المستمر للمعونا

ونات قد يقلل عفي القيادات داخل الدول المتلقية والتي تفرض نوع من القطيعة ب  السياسات، فاستمرار تدفق الم
 كانتشار الفساد(.)   (1) . في حال الاعتمادية طويلة الأمد من جودة الحكمانية

عدم دقة معايير قياس جودة الحكمانية: فمن الصعب إجراء قياس دقيق وموضوعي لجودة الحكمانية وذلك لعمومية  -
معايير القياس واياب المعلومات الدقيقة حولها في الدول المتلقية والمقاومة من قبل الدول المتلقية، وعدم التحكم في 

ية ية، كما أن ربط تقديم المعونات بجودة الحكمانية يعد أسلوباً لمعاقبة الدول المتدنهامش الخطأ لبعر معايير الحكمان
 (2)بمنع المعونة والاستمرار في الوضع السيئ.

                                                             
)1( DEBORAH Brautigam , Aid Dependence & Governance ,  Washington : School Of 

International Service , American University , 2000 , pp 6-26 
)2( Norman girvan , Problems With UNDP Governance Indicators , http://www.acs.-

aec.org/column/index45.htm,10-10-2012 
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 المبحث الثاني: انتفاضات الديمقراطية العربية وحتمية حوكمة السياسات التنموية العربية

عل الألفية الثالثة جملة من التحولات السياسية بف مع نهاية العشرية الأولى من شهدت المنطقة العربية 
والتي منها ما أخذ الطابع العنفي في شكل ثورات وأخرى ذات طابع سلمي في شكل حراك عاشتها، التي  حداثالأ

اب والتنمية الشاملة، سنحاول في هذا الجزء الوقوف على الأسب مطالبة بالتغيير والإصلاح، للواحتجاجات شعبية
ا لى أهم الإصلاحات التي اعتمدتهلتنمية وجودة الحكم، مع الإشارة إتلك الاحتجاجات على مؤشري ا وانعكاسات

 الدول العربية لمواجهة خطر انهيارها.
 المطلب الأول: انتفاضات الديمقراطية في الوطن العربي: الأسباب والمنطلقات

ة التي كانت بدايتها من تونس في شكل جملة من الاحتجاجات الشعبي 2010واخرأمنذ  الدول العربيةعرفت  
لا إاجات تونسي، وما لبثت هذه الاحتجمجموعة المظاهرات للتنديد بالأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الشعب ال

 لى باقي دول المنطقة المغاربية كليبيا، الجزائر، المغرب....إوانتشرت 
 العربية نتفاضات الديمقراطيةاالفرع الأول: في مضمون 

ة والحضارية بتراكماته التاريية وتقاطعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعي العربيةالواقع الذي عاشته المنطقة إن 
مهد ل وز "حراك سياسي" اختلفت الرؤى حول ما إن كان إيجابي ينقق موجة جديدة من التحولات الديمقراطية 

ة السياسية ذات المصالح في المنطقة لإعادة تغيير الخارط "حسب هانتنغتون" أم أنه حراك سلبي تدعمه القوى الغربية
 في المنطقة والشرق الأوسط عامة.

لقد طرح مصطلح "الحراك" "الانتفاضة" "الثورة" عدة تساؤلات تحاول أن تعطي قراءة لما حدث وكيفية التعامل 
ا ما اعتمدنا ذإيكون أكثر عمقا افع مع الإشكاليات المنبثقة منها، ومهما اختلفت التسميات إلا أن تحليل الدو 

 ا.وتراكماتها التاريية وتقاطع المستويات المختلفة له عربيةمقاربة شاملة تحيط بواقع الأنظمة والشعوب ال
"تونس، ليبيا"، فهذا  يةعربإن مفهوم الحراك الشعبي لا يمثل حقيقةً الظاهرة الثورية التي عرفتها بعر البلدان ال

توصيف علمي لبدايات الظاهرة التي تتخذ أشكالا احتجاجية، وعصيانا سياسيا، ومظاهرات المفهوم يمكن قبوله ك
حاشدة، ويمكن تحديد أسباب هذا الحراك بشكل عام في الخلل والتراجع الذي مس ثلاثية القيم الإنسانية المشتركة 

لمال( واستئثار والتجارة" )تزاوج السلطة وامارة ارتقاء ملحوظ لثنائية الفساد "الإوهي: الحرية والعدالة والعيش الكريم، و 
  (1)زمة ثقة بينهما.أالأنظمة بها، ما عمق الفجوة ب  السلطة والشعب وخلق 

                                                             
 .60(، ص 2011الأردن: مركز دراسات شرق اوسطية،)، التحولات والثورات الشعبية في العالم العربي حامد قويسي ، (1)
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في شكل  والتي انطلقت شرارتها بداية من تونس عربيةإن تجربة الحراك المجتمعي التي عرفتها المنطقة ال
س نظام يالنظام القائم وتحس  أوضاع المعيشة وتأسحداث مطالبة بتغيير احتجاجات شعبية تصاعدت فيها الأ

ييق الخناق خرى الطابع العنفي بعد محاولة القذافي تضلى ليبيا التي أخذت هي الأإأكثر شرعية، لتمتد بعدها 
في صورة احتجاجات شعبية منها ما هو منظم ومنها ما هو تلقائي،  عربيةعليها، لتشمل بعدها كل الدول ال

 بالخصائ  التالية: عربيةلسياسي في المنطقة الواتسم الحراك ا

   رواج الشعار الداخلي واياب الشعارات الخاصة بالقضايا الخارجية، فالشعارات التي رددها الثوار والمحتج
 طغى عليها الشأن الداخلي، مما يدل على التحول في الاهتمام الشعبي بالشأن القطري. 

  تجاجات، حصية مركزية كقيادة ظاهرة لهذه الاتحديد حزب أو شخثورات دون قيادات واضحة، فمن الصعب
تحاد الشغل(، أو ليبيا...، مع تباين في مستوى اياب القيادة من دولة لأخرى، فكان إسواء في تونس )نسبيا 
 الشارع هو القائد.

 عر الباحث  أن لى ما اعت ه بإالثورة من بلد لآخر بسرعة يشير  التداعي السريع من منطقة لأخرى، فانتقال
)الاحتجاجات والثورة( لم  وأن نموذج التغيير فكرة العروبة بالمعنى الثقافي والايديولوجي ما تزال حية، خاصة

 ينتقل للجوار اير العربي )كالدول الافريقية(.

 .)تباين مستوى العنف من حالة لأخرى )تونس، ليبيا 

   كامل التراب الوطني في أالب الدول، كما شاركت اتساع قاعدة المشاركة الشعبية عددا ومساحة، فشملت
 عراق.لمثقف ، والأديان، والمذاهب والأفيها شرائح مختلفة من الطبقات الاجتماعية، وا

  دور المؤسسة العسكرية جاء لاحقًا للعمل الثوري وليس سابقًا له، على عكس ثورات خمسينات وستينات
 .ا ويسعى لكسب تأييد الشعب وهو ما نجده العكس في هذه الثوراتالقرن الماضي التي كان الجيش مبادرا به

  شمولها لأنماط مختلفة من النظم السياسية )جمهورية، ملكية، جماهيرية...( ما يوضح أن الفروق ب  الأنظمة
 السياسية العربية هي فروق شكلية.

  لثورة، فالشعبليات التقليدية للآإعلاميا وفكريا، حيث تم تجاوز اتغلب ثقافة الصورة على ثقافة الكلمة 
 (1))الشباب( هو الزعيم.

                                                             
 .61ص  ،المرجع السابق (1)
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 صلاح والتغيير، نقل الحدث للجميع في جو معركة الإتصال والمعلومات شراكة ب  الشعوب، و فرضت ثورة الإ
  دواتها وفضح جرائمها.أنظمة من علام دور تجريد الأالإ أدىف

ية التي فإنه يمكن أن نرصد تشابها ب  الأطراف الأساسوبتفح  خريطة "الظاهرة الثورية" في الدول العربية، 
 تتعامل مع هذه الظاهرة الثورية في أربعة أطراف:

الشعوب العربية: باعتبار الثروات هي انتفاضات شعبية بالأساس، أيا كانت "القطاعات الشعبية" التي تقوم -1
 بها ومكوناتها المختلفة.

ت تتوجه بالأساس ضد الحكومات والأنظمة الحاكمة، أي أنها المستهدفة الأنظمة الحاكمة: باعتبار الانتفاضا-2
 من الانتفاضة أيا كانت الأهداف.

المؤسسة العسكرية: باعتبارها الأداة الأكثر قمعا وحداثة وتنظيما في هذه الدول، فهي أداة الضبط والقمع، -3
 والشرعية في آن واحد.

 ات استراتيجيات ومصالح في هذه الدول.القوى الإقليمية والدولية: باعتبارها ذ-4
واقع  لا أن توصيفنات وماهيتها من بلد عربي لآخر، إوإن كانت ثمة اختلافات ب  تركيب هذه المكو 

 الانتفاضات العربية يقوم على الدلالات التالية:
 ؛سلمية الانتفاضات الشعبية العربية في مقابل عنف الأنظمة الحاكمة-
، ستقرار" و"الحفاظ على الوضع القائم" في مقابل بروز شرعية "التغيير" ودور الشعوبلإسقوط شرعية فلسفة "ا-

 ؛والرأي العام
 ؛هشاشة الأنظمة الحاكمة على حماية الأجهزة الأمنية في مواجهة حركة الشارع-
 (1)لى حالة الفعل التغييري والحضاري.لضعف، إالخروج من عقلية الوهن وا-

  والدلالات المحيطة بظاهرة الانتفاضة الشعبية في الدول العربية، فإن حجم وعلى ضوء كل تلك الخصائ
 الظاهرة اختلف من منطقة لأخرى، وبرزت ثلاث مجموعات هي:

لقائم امن النظام  دول عرفت قدرا مهما من النجاح في الثورة، تجاوزت المرحلة الانتقالية وتخلصت-1
 ؛.)مصر، تونس(بنجاح
 ؛)ليبيا، سوريا، اليمن( قائمة ومتنامية فيها واير محسومةدول ما تزال الثورة -2

                                                             
 اب لكمجموعة باحث ،ضمن كت ،ليةبعاد المستقبالأ:الخصائص العامة، التصورات الإسرائيلية،  الثورات الشعبية في المنطقة وليد عبد الحي، (1)

 .113(، ص 2011،)الأردن:مركز دراسات شرق أوسطية،التحولات والثورات الشعبية في العالم العربي
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دول يمكن القول عنها أنها تجاوز خطر الثورة بعد مرورها باحتجاجات سلمية عرفت كيف تتعامل معها من -3
 احتوائها لىقب طيلة السنوات السابقة فسارعت إخلال تغيير مساراتها. )باقي الدول العربية التي عاشت حالة تر 

 (1)ادها(.واخم
 

 لانتفاضات الديمقراطية العربية الأسباب الداخليةالفرع الثاني: 
على لعربية ابشكل عام يمكن تحديد دوافع الحراك المجتمعي في مجموعة من الاختلالات التي تعمدت الدولة 

ستبداد وب  0هي نتيجة تراكمات ب  الظلم والإ نماإننسب هذا الحراك لمسبب واحد، و تعميقها، كما لا يمكن أن 
على الصعيد  الأسبابنضالات الشعوب وتضحياتها التي نضجت وفرضت التغيير، ويمكن تلخي  أبرز هذه 

 في:الداخلي 
 والأبوي الاستبدادي، الحكم ب عربية السياسي في الدول ال النظام يجمع، والقبلي والعسكري والوراثي 
 مع التوزيع، في العدالة واياب الثروات تضخم ب  السوق، اتآلي وتخلف الدولة مركزية السوق، ب  اقتصاد وب 
 الأمر والشرطة )الدولة البوليسية(، القمع أجهزة وتضخم الخدمي، البيروقراطي للجهاز تضخم ذلك من يرافق ما
 ؛الناس عامة وب  والثروة السلطة ب  محتكري الهوة معه تتسع الذي
 سياسية  أحزاب وإنشاء طويلة، لعقود الحكم على الحكام حواذالحريات، واست وتغييب الديمقراطية اياب
 شعارات حماية تحت السلطة وتوريث انتقال عمليات ورعاية وتغطية النظام حماية سوى لها هدف لا خدمية
 ؛الجمهورية

 التطور والتنمية، مستويات حيث من الدول قائمة ذيل في السياسية، أنظمتها بمختلف عربيةال المنطقة تموضع 
 وتشوه تخلف يعكس الذي الأمر والفقر، والبطالة، الفرد، دخل معدل حيث والتكنولوجي، ومن العلمي والتقدم
في بيئتها  حداث والمتغيراترؤى الواضحة لقراءة المستقبل والأواختلال السياسات الوطنية واياب ال ، الإدارة جهاز

ياة كريمة" ا عاجزة عن تحقيق المطلب الوطني "حرية، عدالة، حالاستراتيجية، وافتقارها لإرادة سياسية فاعلة ما يجعله
  (2) ؛من الوطنيوحماية الأ

                                                             
 .16حامد قويسي، مرجع سابق، ص  (1)
  : الحكم مما يجعلها اير في لى القوةتعني سلطة محلية تنفصل عن المركز من خلال التعي  أو التوريث تعتمد عهي حالة تقليدية للسيطرة و  الأبوية 

 دائمة الصراع حول البقاء و فرض القوة.مستقرة و 
 .40، ص، د ب ن، د س ن مقالاتمجلة دراسات و ، "أزمة الدولةعربي  بين أزمة النظام السياسي و الوطن ال"طلال عوكل ،  (2)
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 خلال بالعقد الاجتماعي، الذي يركز على أن الشعب مصدر السلطة وأن النظام خادم للدولة والشعب، الإ
يتفق  عب بماالنظام بالش عادة النظر في العلاقة القائمة واستعادة العلاقة الصحيحة التي تربطإد من لذا كان لاب

 ؛مة مصدر السلطاتعادة الاعتبار لمبدأ الأإومعادلة العقد الاجتماعي و 
 خلال بمبدأ الفصل ب  السلطات وتهميش دور المؤسسات الدستورية، حيث يعرف الواقع المغاربي تداخل الإ

ة هي الهيئة يد هيئة واحد واسع وعميق ب  السلطات لدرجة عدم وضوح ملامح وحدود السلطات التي تتمركز في
 ( 1)؛التنفيذية، مع أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون مؤسسات دستورية منتجة تمتلك السلطة وتمثل الشعب

 الثرواتنهب و   والثروة، الامتيازات علىو  معلى الحك قليلة واستحواذ فئة أشكاله، بكل الفساد استشراء 
 وتقل  الريعي، والاستهلاكي، الإنتاج نظام واستشراء ،)السماسرة(ادورالكوم   ودور حجم واتساع الوطنية،
  ؛والعوز الفقر دائرة إلى معظمها انضم التي الوسطى الطبقة ودور حجم
 ستمرار ه على الإئة الحراك الشعبي وتشجيعالتطور الإعلامي وانتشاره وتغطيته الواسعة ما عمل على دعم وتعب

 (2) والتوسع.
 لانتفاضات الديمقراطية العربيةالأسباب الخارجية الفرع الثالث: 

إن الأسباب الخارجية للحراك المجتمعي شكلت محور نقاش وجدل، فقد اختلفت الآراء حولها، حيث يرى 
حداث ضد الحكام خدمة لمصالحه وفقا استراتيجيات عديدة، خاصة بعد البعر أن الغرب عمل على تصعيد الأ

خطار التي لتي أبدت ولاءها للغرب لعقود اير مجدية ولم تتمكن من تجنيبه من الأأن أصبحت الأنظمة العربية ا
دث ما هو رى أن ما ينيتهدده "الإرهاب وتصاعد الحركات الاسلامية"، بينما ينفي فريق آخر "نظرية المؤامرة"، و 

في بلورة   ساهمتلا محصلة سياسات قمعية فاشلة لأنظمة مستبدة، يمكن تحديد ورصد العوامل الخارجية التيإ
 التحولات التي عرفتها المنطقة في:

  لى مصالحها، والتي أدركت أن مصالحها ستكون مهددة في ظل الأنظمة القائمة، إانحياز الغرب والدول العظمى
 ؛وأن استمرارها سيضر بمصالحها

 ي الدول لتغير الخطاب الدولي التدريجي للضغط على الأنظمة ومصالحة الشعوب، وظهر ذلك جليا بتخ
 ؛عن قادة الأنظمة القائمة لعدم قابليتهم للإصلاح-خاصة أمريكا-الك ى

 ؛انحياز مراكز الاعلام الدولية لنشر الحقيقة، وفضح ممارسات الانظمة القائمة 

                                                             
 .61، مرجع سابق، صحامد قويسي (1 ) 
 .11صعبد الرزاق مقري، مرجع سابق،  (2) 
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  الاختراق الرأسمالي الواسع والشامل للبلدان النامية والتابعة، والتي تقف عائقا أمام التحولات الديمقراطية في
 والإعلامي؛ختراق السياسي والثقافي قة، والتي عمقت فجوة التبعية والإنطالم

 الدول  زمات المتتالية والبحث عن البدائل الممكنة من طرفالتراجع النسبي للمنظومة النيولبيرالية، ب وز الأ
 "م أسمير "ى ر خاصة أمام صعود القوى الجديدة المنافسة، حيث ي والأمنيةزمات الاقتصادية الغربية لتجنب الأ

ينما يندث في ود علاقة بأن الربيع العربي تصادف مع "خريف اللبيرالية" الذي يعيشه الغرب مما يوحي بوج
  (1)؛الجنوب "ب  دول المركز ودول المحيط"الشمال و 

  ،رام إيرانو تحقيق نجاحات تنموية كبيرة شملت كافة المجالات من قبل دول إقليمية كتركيا بشكل رئيس ،
نطلق التنمية ن التغيير السياسي سيكون مأكانيتهما المتواضعة، والتي شكلت دلالة واضحة للشعوب العربية ام

 (2) الشاملة.

سية العربية إلى نقطة اوفي الأخير، يمكن القول أن انتفاضات الديمقراطية العربية هي نتاج وصول البنية السي
ليوم يتجه لى سياسات التغيير، ذلك لأن العالم االتكيف إ انتقل المجتمع العربي منزمة المستعصية، حيث الأ

تصال، م والإ الثورة الرقمية وتكنولوجيات الإعلانحو التغيرات النوعية، بفعل حركة العولمة والتطور الهائل في
لذلك لم يعد من المنطقي أن تبقى المنطقة العربية خارج مدار هذه التحولات النوعية، بل كان ضروريا أن 

     ح جزءا من حركة التغيير التي طالت العالم.تصب

 المطلب الثاني: انعكاسات انتفاضات الديمقراطية على متغيري الحكمانية والتنمية العربية
نظمة طاحة ببعر الألمنطقة العربية بعد الإ، تغييرات جوهرية في اةالعربي انتفاضات الديمقراطيةحدثت ألقد   

خرى اجتاحت أ نظمةأ، كما شكلت ضغوطا متزايدة على الحال في تونس، مصر، ليبياكما هو   السياسية في المنطقة
  تحريكلى حد كبير فيإة بثورات الربيع العربي، وساهمت بلدانها الاحتجاجات والاضطرابات الداخلية متأثر 

، عر الشيءبو بطيئة وطفيفة أقطار العربية وإن كانت مؤقتة صلاحات المجمدة، ولو بشكل نسبي في بعر الأالإ
 وإن كانت هذه الانتفاضات قد حققت بعر أهدافها الظاهرية المتمحورة حول تغيير السلطة الحاكمة إلا أنها لا
تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها الجوهرية المتحورة حول التنمية وجودة الحكم، وهو ما سنحاول التعرف عليه في هذا 

 الجزء من الدراسة. 

                                                             
 .96(، ص2007بيروت: المؤسسة الجامعية،)،  ديمقراطية عصر العولمةعلي عباس مراد،  -أنظر:  (1)

- Samir Amin, le Monde Arabe dans la longue durée un printemps des peuples ?, 

Editions : apic, alger, 2011     ,p237. 

 .65، صسي، مرجع سابقحامد قوي (2)
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 انتفاضات الديمقراطية العربية على متغير الحكمانيةالفرع الأول: انعكاسات 
مة وابداعاتها نطلاق نهضة شمولية تفجر طاقات الألقد حملت انتفاضات الديمقراطية العربية آمالا وتطلعات با

-ور "الدولةلى دالفرد" إ- العربي من دور "السلطةنتقال بالعالمقيق الإواستعادة دورها الحضاري الإنساني، وتح
سلمي للسلطة اعية والتداول المع"، وتكريس الدولة الديمقراطية التعددية المجتمعية وتحقيق العدالة الاجتمالمجت
ستقرار السياسي وبناء دول عربية ديمقراطية قوية، ولذا سنحاول التعرف على مدى تحقيق الانتفاضة لهذه والإ

 . 2013-2011مانية خلال الفترة الأهداف من خلال تحليل تقديرات الدول العربية من مؤشرات الحك
 2013-2011(: جدول يوض  تغيرات مؤشرات الحكمانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 17الجدول رقم )

 المؤشر السنة النسبة المئوية

 

 مؤشر حرية التعبير والمساءلة 2011
2012 

2013 

 

 مؤشر العنف والاستقرار السياسي 2011
2012 

2013 

 

 مؤشر كفاءة الحكومة 2011
2012 

2013 

 

 مؤشر الجودة التنظيمية 2011
2012 

2013 

 

 مؤشر سيادة القانون 2011
2012 

2013 

 

 

 مؤشر مكافحة الفساد 2011
2012 

2013 

 www.govinicators.com:على الرابط الالكترونيالمصدر: بيانات البنك الدولي، 
 

ل نتائج الجدول السابق يتضح جليا التراجع في نسب مؤشرات الحكمانية الست، فبالنسبة لمؤشر من خلا
  ( في السنوات0.47،00.0،1.88سجلت الصومال أضعف نسبة ) حرية التعبير والمساءلة فقد



 مساع محلية ووصفات دولية: العربية ترشيد السياسات التنمويةجهود                                      رابعالفصل ال

211 
 

يات لى عمل، وذلك يعود إ%35ما لم تتجاوز الدول العربية مجتمعة نسبة توالي، فيعلى ال 2013،2012،2011
التضييق التي مارستها الحكومات العربية لتكميم أفواه المنددين بالأوضاع وبضرورة التغيير وعمليات العنف الممارسة 

ربية من مؤشر قيمة البلدان الععلى الصحفي  واعتقال المدون  وااتيال المعارض  السياس ...،  كما تراجعت 
شار )الجزائر، البحرين، السعودية...( والدخول في حروب أهلية وانتستقرار السياسي بسبب انتشار أعمال العنف الإ

القلاقل )سوريا، مصر...( والتدخل الأجنبي في البلاد)ليبيا(، ورام الجهود المبذولة من طرف الحكومات العربية 
شعوبها قييد تب تزال دون المستوى المطلوب وذلك راجع لاهتمام الحكومات العربية نها لاإلا ألتحس  جودة خدماتها 

أكثر من اهتمامها بتحس  وترشيد جودة خدماتها، كما شهد مؤشر سيادة القانون تراجعا نتيجة التدخلات 
التضييقية الواضحة والجلية في أعمال القضاء وضبابية المنظومة القانونية ما أفرغ القانون من محتواه لتستمر على نهج 

تلك الأوضاع التي كانت كلها فرصة لاستمرار نهب خيرات البلاد ما عمل  دولة البوليس لا دولة القانون، وفي خضم
على انتشار الفساد بدرجة رهيبة، والشكل التالي يوضح ويؤكد التراجع في تقديرات مؤشرات الحكمانية في البلدان 

 العربية التي شهدت انتفاضات التغيير.
 2012-2000مانية (:تقديرات الدول العربية من مؤشرات الحك06الشكل رقم )

  
 .مرجع سابقالبنك الدولي، المصدر: 

وعليه، فإن انتفاضات التغيير كان لها آثارا سلبية على متغير الحكمانية في الدول العربية بسبب انغماس 
الحكومات العربية في البحث عن سبل احتواء الظاهرة وتقييدها دون التركيز على كيفية تلبية مطالب الشعوب بتعزيز 

، كما 2013ايير الحكمانية، إلا أنه تم تسجيل تحسن طفيف في مؤشري سيادة القانون وفعالية الحكومة مع نهاية مع
زيادة لى إهو مب  في الشكل التالي نتيجة الإجراءات المتبعة، ففيما يتعلق بسيادة القانون فإن تفاقم المشكلة يعود 

ما في أعقاب فترة طويلة من الركود والاضمحلال المؤسسي، أحجم الفجوة ب  وضع القواعد القانونية وتطبيقها 
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متغير فعالية الحكومة فما تحتاجه الدول العربية هو ترشيد الخدمة العمومية وفق مبدأ الجدارة من خلال تعزيز الحوافز 
 والتدريب والكفاية....

 (2013-2010(: تقديرات البلدان العربية من متغير سيادة القانون )07الشكل رقم )

  
 مرجع سابق، 2013المصدر: بيانات البنك الدولي 

 (2013-2010(: تقديرات البلدان العربية من متغير فعالية الحكومة)08الشكل رقم )

 
 مرجع سابق، 2013المصدر: بيانات البنك الدولي 
 

دني العربي من تغيرا في أدوارها وتضييقا على نشاطاتها، ما أخرج المجتمع الم فواعل الحكمانيةكما شهدت 
فتراضي" شكل جديد هو "المجتمع المدني الإ صورته التقليدية إلى شكل آخر محاولا تجاوز حدود الدولة القطرية في

الذي لعب دورا لا يستهان به في التعبئة لهذه الانتفاضات وتنظيمها، حيث تزايد عدد مستخدمي الفايسبوك في 
 الرسم البياني التالي: الدول العربية بشكل كبير، كما هو موضح في
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 )نسبة مئوية من عدد السكان( 2012(:انتشار استخدام الفايسبولأ في المنطقة العربية 09الشكل رقم)

 
 . 01، ص 2013الامارات:ماي علام الاجتماعي العربي، ، تقرير الإكلية دبي للإدارة الحكوميةالمصدر: 

 
ن الجانب الانتفاضة م الأثر البالغ في توجه مجريات بروز هذا النمط الجديد من المجتمع المدني كان له

ن خلال ئه ملى احتواربية لم تغفل هذا الجانب فسارعت إلى البعد السياسي، اير أن الحكومات العالاجتماعي إ
 لكترونية ما يعد خرقا واضحا لحرية التعبير والرأي.اعتقال أصحاب المدونات الإلكترونية والق المواقع الإ

للقطاع الخاص خلال هذه الفترة، فقد عرف تباينا ب  الدول العربية، حيث حافظ على وضعه وبالنسبة 
في بعر البلدان بينما عرف تراجعا خاصة في الدول العربية التي عرفت أعمال عنف واسعة )سوريا، تونس، ليبيا(، 

شروعات الخاصة لامتيازات موجهة للمعرف ارتفاعا في باقي الدول نتيجة الإجراءات التي اتخذتها والتي كانت هذه او 
المأيدة للسلطة الحاكمة، حيث احتلت المغرب المرتبة الأولى عربيا من حيث توفير إجراءات تنظيم بيئة الاعمال وفق 

 ، والشكل التالي يوضح ذلك:2012مؤشر مزاولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لسنة 
 2012عمال في عينة من الدول العربيةصلاح بيئة الأ(: تراجع جهود إ10الشكل رقم)

 
 .www.worldbank.org،2012، تقرير مزاولة الأعمال لسنة البنك الدوليالمصدر: 

فير الآليات لى الدعم وتو إمال للقطاع الخاص لا تزال تحتاج من خلال الشكل السابق، تتضح أن بيئة الأع
 بية.لية بما يضمن قيام قطاع خاص فعال في المنطقة العر القانونية والتنظيمية، وإصلاح المنظومة المصرفية والما
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 : انعكاسات انتفاضات الديمقراطية العربية على متغير التنميةثانيالفرع ال
نما  إفحسب، و  ةلعربيا دوللم تقتصر على الوضع السياسي في ال انتفاضات الديمقراطية العربيةإن تداعيات 

النسق الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلقي بظلاله على النسق  كانت هناك تأثيرات وانعكاسات كثيرة على
ت حراكا واسعا ثار ب  الدول العربية التي عرفول العربية تباينا من حيث حجم الآ، وللإشارة فقد عرفت الدالثقافي

قتصاد لاوب  الدول العربية الأخرى كدول الخليج العربي، والشكل التالي يوضح تأثير الانتفاضات على مؤشرات ا
 الكلي في البلدان العربية.

 حداث الانتفاضة على مؤشرات الاقتصاد الكلي في البلدان العربية(:تأثير أ11الشكل رقم)

 
 المصدر: صندوق النقد الدولي.

 
لعام الماضي شهدت ما يلي " خلال ا 2012–2011ورد في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعامي 

عالية من الاضطرابات السياسية سيكون لها آثار بليغة على القدرة التنافسية لهذه الدول  وسط درجةمنطقة الشرق الأ
وربما ستؤدي إلى المزيد من التفاقم في هوة التنافس ب  دول الخليج المصدرة للنفط وبقية الدول اير المصدرة"، هذا 

نبية وتردي جتقل  الاستثمارات الأقتصادي مثل التوجه كان واضحا في النتائج الواضحة في تشتت النشاط الا
 السياحة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا التراجع في مجال الاستثمارات وواردات السياحة دفعت الحكومات إلى

 سعار الوقود والمواد الغذائية المرتفعة ما أدى إلى زيادة كبيرة في العجز في الميزانزيادة الانفاق الحكومي في دعم أ
تغطية النق   من لابد القائمةن مصر وتونس وليبيا هي أنه وفي ظل الاضطرابات شكلة التي تواجه الأالتجاري، الم

هذه البلدان بصورة  قتراض فيفي الوقت الذي ترتفع فيه كلفة الإفي العملات الأجنبية وتزايد الانفاق الحكومي، 
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فاق الحكومي نلجأ الحكومات إلى زيادة في الإة تمخيفة، وهنا يكمن وجه التناقر، ففي مواجهة الاضطرابات السياسي
 التي تؤدي بدورها إلى زيادة العجز في الميزان التجاري ومن ثم المزيد من الاضطرابات السياسية.

معدل  ا فيضاقبل وبعد أحداث الاحتجاجات والانتفاضات، انخف ةالعربي دوللالواقع الاقتصادي لعرف 
نه تجدر اير أ 2012سنة  %0.2-لى إ 2011في عام  %2.2إلى  2010في عام  %4.2النمو الاقتصادي من 

الإشارة في هذه النقطة أن هذا التغير ليس سببه الحراك السياسي فقط بل سببه الأساسي هو التغير في الطلب في 
ى وعل ،السوق البترولية حيث عرفت كل الدول العربية انخفاضا في النمو الاقتصادي في هذه الفترة عدا البحرين

من متوسط العشر سنوات  2011مستوى الدول التي شهدت ثورات واضطرابات كان معدل الانخفاض في عام 
كما انخفر   ،على سبيل المثال %-10.7وفي اليمن  %4-وفي تونس  %3.1-( في مصر 2000-2010)

وانخفضت  ،في سوريا %43في تونس،  %24في مصر،  %99بنسبة  2011الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 
كما انخفر سعر صرف عملات   ،في اليمن%28في تونس،  %31في مصر،  %33السياحة في نفس العام بنسبة 

عائد الاستثمارات عمومًا بما فيها  ما انعكس على ،الدول التي شهدت حراكًا سياسيًّا نشطاً بنسب عالية
ضات الديمقراطية على اقتصادات الدول العربية يمكن تحديد أهم آثار انتفا (1)،الاستثمارات الأجنبية في هذه الدول

 في النقاط التالية:

 .مليار دولار حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 49خسرت البورصات العربية  -1
من قوة  %12.4إلى  2011ارتفاع معدلات البطالة حيث سجلت مصر ارتفاع حجم البطالة في الربع الرابع  -2

من الشباب  %30 المغرب إلى ح  وصل معدلات البطالة في ، في2010نفس المدة في  %11.9العمل مقابل 
الأك  حيث ، وسجلت الجزائر الرقم 2012عاما عاطلون عن العمل حتى يناير  29و 15الذين تراوح أعمارهم ب  
سبة س ن، وسجلت تون، لعودة معظم العامل  من دول تونس وليبيا سوريا ومصر%22 وصلت نسبة البطالة إلى

 .2011واخر أفي  %18.9 بطالة وصلت إلى

مليارات دولار، وذلك  5، إلى أقل من % 83انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية، بنحو  -3
لتعطل دورة الإنتاج في عدد من تلك البلدان، ما أثر في حجم الصادرات، وتراجع السياحة إلى أدنى مستوياتها، 

 لة والنق  الحاد في الوارد من العملات الأجنبية.وارتفاع البطا

                                                             
،   east-http://middle-: ،على الرابط الالكتروني انعكاسات الثورات العربية على الإصلاح السياسي في الوطن العربي، محمد الشيوخ (1)

online.com/?id=147764، :22/06/2015تاريخ الاطلاع. 
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إلى زيادة الإنفاق الجاري في المالية العامة على حساب الإنفاق   2011في عام العربية الحكومات اضطرت  -4
 الاستثماري لأنها صرفت مبالغ كبيرة في منح زيادات أجور وحمايات اجتماعية إضافية لمواطنيها.

 التي، و 2011مليار دولار في عام  100د العربي بسبب تحولات الثورات العربية إلى نحو وصلت خسائر الاقتصا -5
 مليار دولار. 120صل إلى نحو لت 2012عام خلال  تتجاوز 

خلال الأشهر الأربعة  %12فإن الإنتاج الصناعي التونسي تراجع بنسبة  ،وفق أرقام البنك المركزي التونسي -6
 45، كما تراجع النشاط السياحي بنسبة تتراوح ب  2010رنة بالفترة نفسها من العام ، مقا2011الأولى من العام 

آلاف فرصة عمل شهريا وفق مصادر  7، ما جعل البلاد تخسر %25وفي حركة نقل المسافرين بنسبة  %50و
لعجز في ميزان وتؤكد مصادر البنك المركزي أن ا ، %53كما تراجع أداء قطاع المناجم والفسفاط بنسبة   ، حكومية

 ، فيما ارتفعت نسبة التضخم2011سنة جمالي في الفترة نفسها من لي الإالمحمقارنة بالناتج  %2.5المدفوعات بلغ 
 من نفس السنة. %3 إلى

 %12,5بنسبة  2011من سنة التحويلات المالية للتونسي  المقيم  في الخارج تراجعت في الأشهر الأخيرة  -7
  .مليارات دينار تونسي 10,5لى إبلاد من العملة الصعبة ليصل ي الوقد تقل  احتياط

يناير  ثورةر بعد مرور ستة أشهر من اندلاع مليارات دولا 3قدرت خسائر قطاع السياحة المصري بنحو  -8
مليار جنيه، نظراً لتناق  عدد السياح والسياحة العالمية إلى مصر، علما أن قطاع  18، وهو ما يعادل 2011
كما أن حجم الخسائر في   ،ملاي  مصري 3.5من الناتج القومي الإجمالي ويعمل فيه حوالي  %31 ة يمثلالسياح

بسبب تراجع نسب الحجز  %56 لىإل مليون جنيه بسبب انخفاض في نسبة الركاب تص 700قطاع الطيران بلغت 
 والسفر والرحلات الخارجية على الخطوط المصرية.

مليون عامل أالبهم  1.5العربية التي كانت تعمل في ليبيا والتي تم تقدير عددها بحدود كثير من العمالة العودة  -9
 (1) من مصر وتونس كانوا يعيلون ملاي  من أفراد عوائلهم وأقربائهم.

ترتب على توقف الأعمال وفقدان أعداد كبيرة من العمالة العربية لمصادر رزقهم أن اضطرت بلدان هذه  -10
، ةفي مد شبكات الحماية الاجتماعي وير هؤلاء الأفراد من خلال زيادة الدعم والإعانات والتوسعالعمالة إلى تع

                                                             
 المرجع السابق. (1)
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التكاليف الاقتصادية لهذه البلدان قد تفاقمت بشكل رئيسي نتيجة فقدان هذه البلدان لإيرادات مالية كبيرة ممثلة ف
 (1)لدان.ئب بالنسبة لبقية البفي الإيرادات النفطية بالنسبة لليبيا بشكل خاص وتقل  حصيلة الضرا

إن مختلف هذه التداعيات الاقتصادية أدت إلى إضعاف مقومات اقتصاديات البلدان العربية التي شهدت  -11
الأمر الذي أدى ليس فقط إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي بل أيضاً إلى تخفير في  ،هذه التطورات السياسية

بة لدول من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية والذي نتج عنه بالتبعية صعو درجات الجدارة الائتمانية لهذه ا
 على كما أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف التأم ،  سواق العالميةاقتراض هذه الدول وارتفاع تكاليف اقتراضها من الأ

 قروض هذه الدول المعنية.

 لاو  بها رتالمالية للدول العربية التي مزيادة الاختلالات هذه العوامل والتداعيات الاقتصادية مجتمعة أدت إلى  -12
 10موازين المدفوعات التي تحولت في حالة مصر مثلاً من فائر إلى عجز يصل إلى حوالي  عجز حيث ازداد، زالت

 .من الناتج المحلي الإجمالي %10مليار دولار، وكذلك اختلالات الموازنة العامة والتي تجاوزت في بعر الحالات 

لتي تتدفق نحو ، باستثناء تلك الاستثمارات الغياب الإستقرارمن ولوج المنطقة العربية ال الأجنبي رأسمتخوف ال -13
 قطاعات يعت ها الغرب إستراتيجية كالنفط والغاز.

مة لق أعداد ضخن الحاجة لخأكبير الاقتصادي  لدى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير   "ايريك برجلوف"يقول  -14
من الوظائف يجعل وضع العالم العربي أكثر صعوبة في بعر الجوانب من التحديات التي واجهتها الكتلة السوفيتية 

طالة هناك عدالة أك  في توزيع الثروة في الاقتصادات السوفيتية ولم تكن الب ، مضيفا أنالسابقة قبل عشرين عاما
 مرتفعة إلى هذا الحد." 

أن ظروف العمل في  ( أوضح الغالبية العظمى من أفراد العينةBayt.comرته مؤسسة )في استطلاع للرأي أج -15
ن وضع العمل الآن هو إما أسوأ أمن المجيب  قالوا  ٪ 58ي تونس فف ،تدهورت في أعقاب الربيع العربيالعربية  بلادال

من المستطلع  قالوا  ٪ 71في سوريا ، و ٪ 68لى إالنسبة ترتفع في مصر،  و  ،أو أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الثورة
 (2)أن حالة العمالة هي الآن أسوأ بكثير مما كان عليه قبل بدء الاحتجاجات.

  

                                                             
 على الرابط الالكتروني:، 19/11/2012، 3916، الحوار المتمدن ،العدد: الآثار الاقتصادية للربيع العربي ، عدنان فرحان الجوراني (1)

w.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=333102http://ww ،:22/06/2015تاريخ الاطلاع 

 المرجع السابق، د ص. (2)

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%CF%E4%C7%E4+%DD%D1%CD%C7%E4+%C7%E1%CC%E6%D1%C7%E4%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=333102
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ية تباينا من دول العربل تلك الأوضاع كانت لها انعكاساتها على مؤشر التنمية البشرية، حيث عرفت الك
لى مجموعة  الإنتقال إفسجلت البحرين قفزة فية أو الضعيفة، لى مجموعة التنمية البشرية المرتفعة أو المتوسطانتمائها إ

 الدول المرتفعة التنمية البشرية كما هو مب  في الجدول التالي.

 2013-2011(:تقديرات الدول العربية من مؤشر التنمية البشرية لسنة 18الجدول رقم)

 2013البشرية لسنة  بيانات مؤشر التنمية 2011بيانات مؤشر التنمية البشرية لسنة  البلد
 0.713 0.711 الجزائر

 0.796 0.795 البحرين

 0.429 0.428 جزر القمر

 0.445 0.442 جيبوتي

رمص  0.661 0.662 

 0.590 0.583 العراق

 0.700 0.699 الأردن

 0.790 0.788 الكويت

 0.745 0.744 لبنان

725.0 ليبيا  0.769 

 0.467 0.464 موريتانيا

 0.591 0.589 المغرب

 0.731 0.729 عُمان

 0.670 0.666 فلسطين

 0.834 0.832 قطر

 0.782 0.782 السعودية

 غير متوفرة غير متوفرة الصومال

 0.414 0.419 السودان

 0.648 0.646 سوريا

 0.712 0.710 تونس

 0.818 0.817 الامارات

 0.458 0.459 اليمن

 0.652 0.650 مجموع الدول العربية 

 163-159ص  مرجع سابق،، 2014، تقرير التنمية البشرية لسنةالأمم المتحدةالمصدر: 

 
دول المتوسطة المجموعة الدول العربية تقع في  متوسط مجموعيتضح أن  ،من خلال نتائج الجدول السابق

ذات التنمية البشرية  لالتنمية البشرية وبشكل متفاوت، حيث احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا وصنفت ضمن الدو 

http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=3&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=6&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=7&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=19&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=12&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=1&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=16&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=17&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=18&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=21&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=20&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=13&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=14&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=15&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=8&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=11&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=9&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=10&ind=15&gid=11&sgid=45
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الجزائر،  ،المرتفعة جدا تليها دولة الامارات العربية بالمرتبة الثانية وفي نفس المجموعة، فيما صنفت كل من السعودية
تونس، عمان، ليبيا، لبنان، الكويت ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وكل من سوريا، فلسط ، 

موعة الدول المتوسطة التنمية البشرية، لتصنف باقي الدول)موريتانيا، جيبوتي، جزر القمر، المغرب، الأردن ضمن مج
اليمن(ضمن مجموعة الدول العربية المنخفضة التنمية البشرية مع حفاظ كل الدول العربية على مكانتها خلال الفترة 

 ة.في مستويات التنمي، ما يع  على استمرار الوضع على شاكله وعدم تسجيل أي تحس  2010-2013
  ستقراربين أولوية التنمية ومتطلبات الإ المطلب الثالث: أجندة الإصلاحات العربية:

، ما دفع لقد كان لانتفاضات الديمقراطية التي عرفتها المنطقة العربية أثرا بالغا على كل المستويات
لة للجهد الرسمي، كمحص  هاجاء بعضالتي حية صلاطوات الإمن الخلى الإسراع في تبني مجموعة بالحكومات العربية إ

لوجية والثقافة و يديار الأطإ في  خر كان محصلة للتفاعلات الرسمية واير الرسمية ب  الفاعل  السياسيوالبعر الآ
عمل  وقد تمثلت تلك الخطوات في صورة برامج، بنية والمؤسسات القائمةسية السائدة، ومن خلال مجموعة الأالسيا
سنحاول في ، و نساق البناء الاجتماعيأن تؤثر على معظم أنساق المهمة، التي يفترض طالت بعر الأصلاحية إ

هذا الجزء من الدراسة التعرف على أهم ال امج الإصلاحية في عينة من الدول العربية، مع الوقوف على تقييم لهذه 
 قة العربية من عدمه.الانتفاضات حول ما إذا تمكنت من تحقيق التحول الديمقراطي في المنط
 الفرع الأول: برامج الإصلاح في عينة من الدول العربية

لقد نجحت انتفاضات الديمقراطية في اسقاط بعر النظم الحاكمة وتغيير مسار الحكم كما هو الحال في 
 رام تسقط لتي لما نظمة،ساهم في تعديل مسار الأتلم تونس، مصر، ليبيا، اليمن، إلا أنه في باقي الدول العربية 

الثورات  تفاديمنية، لصلاحية والتدابير الأتخاذ بعر الخطوات الإنما دفع بها لإإالاحتجاجات التي اجتاحتها، و 
ق التنمية المنشودة، ومن بما ينق صلاح وتفعيلهاالإسريع وتيرة وليس لت ،وتحقيق الاستقرار والانتفاضات واحتوائها

 أمثلة ذلك نجد:
 

                                                             

 مة الملكية طول عمر الأنظ طرحت العديد من التساؤلات حول أسباب عدم سقوط الملكيات العربية أمام الانتفاضات الشعبية، حيث أرجع البعر
خرى التي عن الأنظمة الاستبدادية الأ الأنظمة للبقاء في السلطة. في الواقع، تختلف الملكيات قليلا ت التي اتبعتها هذهالإستراتيجيا لىإخلال الربيع العربي 
اريية ومعمّمة، قليلة ت خاصة بها إلى أن تكون اير شرعية ثقافيةالعربية تمتلك  تميل الإدعاءات القائلة بأن الأنظمة الملكيةو  ،استمرارها تعمل على ضمان

 المطالب بيةلتاز لواتها الوافرة من النفط والغالعربية بنشر ثر  هذه الأنظمة المتفوق. بدلًا من ذلك، قامت الأنظمة الملكية هي الدلائل التي تشير إلى أداء
لعربية على ائتلاف دعم لملكية اجميع الأنظمة ا كذلك، حافظت  ،بالموارد فقد دعمها حلفائها الأكثر ثراءً  وحتى الممالك التي هي فقيرة نسبياً  ،الشعبية

وضوع أنظر: اريغوري كثر في الم. للاطلاع أاربي  لدعم استقرار النظام ودولي  من مجموعات محلية لها مصالح مشتركة، وحلفاء إقليمي  قوي يتألف
 (.2013: مركز بريجنز،؟، )قطركيف اجتازت الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط عاصفة الربيع العربي  ملولأ لكل الفصول:اوس، 
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 ودية: المملكة العربية السع
م اجتاحت المملكة موجة من الاحتجاجات المتفرقة متأثرة  2011مارس عام  3في يوم الخميس 

ق السجناء الشبان السعوديون للمطالبة بإطلا مجموعة من هاقاد، والتي بالاحتجاجات التي اندلعت في الوطن العربي
زيز في خطابه الله بن عبدالع لسعودي عبدوقد أدت الاحتجاجات إلى توعد الملك ا ،وبإصلاحات سياسية واقتصادية

م، بضرب كل من يناول زعزعة استقرار المملكة، وأعلن في الوقت نفسه عن حزمة من  18/3/2011يوم الجمعة 
 .(1)الإجراءات الحكومية لتجنب آثار الثورات التي وقعت في عدد من الدول العربية

 :ةيتجراءات الآوقد شملت هذه الإ

 ؛مليار دولار( لمساعدة العاطل  عن العمل 29)نحو  ريال راتمليا 110تخصي   -1

 ؛اعتماد دفعة قروض جديدة تشمل بناء نصف مليون وحدة سكنية-2
 ؛ت لرفع أجور موظف  الدولةاإنفاق مليارات الدولار -3
 ؛توفير آلاف الوظائف للعاطل  عن العمل-4
 .إنشاء هيئة لمكافحة الفساد-5

 ية:المملكة الأردنية الهاشم
موجة من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي انطلقت في مختلف أنحاء البلاد مطلع أيضا شهدت الأردن 

تردي الأحوال الاقتصادية والاء الأسعار وانتشار البطالة، وعلى وقع تلك الاحتجاجات ب منددةم  2011عام 
 :الإصلاحية الله الثاني حزمة من القرارات أصدر الملك الأردني عبد

تقوم بإصلاحات سياسية حكومة جديدة  وتشكيل ،2009التي تحكم البلاد منذ ديسم  كومة الحإقالة  -1
 ؛واقتصادية سريعة لإصلاح الأوضاع في البلاد

والوقوف   2011فيفري18تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في مسيرة المسجد الحسيني الجمعة -2
 ؛حداث العنفأالمتورط  في شخاص ا ومعاقبة الأعلى تفاصيله

 ؛إنشاء نقابة للمعلم ، بعد الاضراب الذي قاموا به المعلم  الذي أدى لشل الحركة التربوية في المملكة-3
 .(2)الأردن لراجعة نصوص الدستور للنظر في أي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبلمل لجنة ملكية  يشكت -4
 
 

                                                             
 محمد الشيوخ ، مرجع سابق، د ص. (1)
 نفس المرجع السابق، د ص. (2)
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 :سلطنة عمان
" للمطالبة بتحس  الدخل 1تحرك المئات في العاصمة مسقط "المسيرة الخضراء  2011 يناير 17في 

عة مو مج هام، قاد 2011ف اير  25يوم الجمعة  الاحتجاجات ددتتجا كم  ،أسعار السلع وتكاليف المعيشة تخفيرو 
وانتظرت  ،وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعيةعتصموا في محافظة ظفار االذين  بالشبا من

 الحكومة نحو شهر لترد على هذه المسيرة السلمية برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
 مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل الفيسبوك وتويتر للخروج يوم الجمعة ونشرت دعوات للاحتجاج ع 

 .من المواطن  بينهم نساء 300شارك فيها نحو  "2عليها اسم "المسيرة الخضراء  م في مسيرة أطلقوا 18/2/2011
 :تلك الاحتجاجات أعلنت السلطنة القرارات التالية إثروعلى 

 519ما يعادل  عماني، أي ريال الأدنى لأجور المواطن  العماني  العامل  بالقطاع الخاص إلى مائتيرفع الحد -1

 ؛دولارا أميركيا
ل أن مسلطان قابوس بن سعيد تعديلا وزاريا شمل ستة وزراء، وقام بتعي  بعر المستشارين الجدد على أال أجري-2

 ؛تيند ذلك من موجة الاحتجاجا
 ؛وى العاملةوالمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القلمالية الشهرية لطلبة الكليات رفع المخصصات ا-3
 ؛إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك-4
دولارا( شهريا لكل باحث عن  388ريالا عمانيا ) 150ألف فرصة عمل للعاطل ، مع منح مبلغ  50توفير -5

 ؛دى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملاعمل من المسجل  ل
   ؛العام الادعاءة جهاز مة تجاه تحقيق استقلاليكما أمر قابوس باتخاذ الخطوات اللاز -6
شورى لتكليف لجنة وزارية برئاسة وزير ديوان البلاط لوضع مجموعة من المقترحات يتعلق بعضها بإعطاء مجلس ا-7

 ؛مزيدا من الصلاحيات
تجميد قاعدة قطع مساعدات الضمان الاجتماعي في حالة حصول أحد أفراد الأسرة المنتفعة على عمل، وهي -8

قاعدة كانت سارية من قبل على الأسر التي تتمتع بإعانات من الضمان الاجتماعي فكان يتم وقف الإعانة بمجرد 
 ؛أحد أفراد الأسرة على عملحصول 

 (1) ؛جديدا بينهم أعضاء من مجلس الشورى وزيرا 12شكل السلطان حكومة جديدة ضمت -9

                                                             
 نفس المرجع السابق، د ص. (1) 
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أصدر السلطان قابوس مرسوماً يقضي بالاستقلال الإداري والمالي للادعاء العام، كجزء من الاستجابات الرسمية -10
 ؛علاقة جهاز الادعاء العام بالمفتش العام للشرطة نهاء إو ، جاتلمطالب الاحتجا

أصدر السلطان مرسوما يقضي بمنح مجلس عُمان )ال لمان( صلاحيات تشريعية ورقابية، وزيادة المعاشات -11
كما أمر بزيادة قيمة المستحقات التقاعدية   ،%100الشهرية للأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 

 %50لجميع الخاضع  لقانون معاشات ومكاف ت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُماني  بنسبة تصل إلى 
 ؛للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي

 .(1)اعتقلوا في المظاهرات 234أصدر السلطان قابوس بن سعيد عفوا عن  -12
 المملكة المغربية:
الإطاحة بالرئيس التونسي السابق والرئيس المصري، تعالت أصوات التغيير في المغرب ممثلة في حركة عقب 

ف اير التي تضم مجموعة من الشباب المغربي الذي ينحدر من الطبقة الوسطى للتنديد بالأوضاع الصعبة التي  20
احة بتغيير سياسي عميق تعاد فيه روابط ، والمطالبة بصر %9.1لى إالة ربيون من ارتفاع معدلات البطيعيشها المغ

العقد الاجتماعي ب  الدولة والمجتمع وفق دستور جديد تكون فيه السيادة للملك والحكم للشعب، وحل الحكومة 
عت بالعاهل المغربي ه المطالب دفعتراف باللغة الامازيغية...، كل هذق سراح المعتقل  السياسي  والإوال لمان، واطلا

الب أعلن الملك عن إصلاح دستوري عميق، استجابة للمط، فتبني خطط إصلاحية لاحتواء الوضع ارعة فيلى المسإ
إصلاحات ديمقراطية كبيرة، وأجريت  ليع  عن 2011يوليو 1الشعبية، وفتح اعتماد دستور جديد بموجب استفتاء 

الفصل ب  السلطات من خلال  تكريسالدستور الجديد ، وتضمن 2011نوفم   25انتخابات تشريعية مبكرة في 
ن حرية حرية التعبير والتجمع، فضلا ع ضمان، و المساواة ب  الرجل والمرأة لمان ورئيس الحكومة، و لتعزيز دور ا

، لفسادمحاربة االصحافة، ويدرج الحقوق والحريات الأساسية للمواطنة، ويتخذ خطوات مهمة نحو الشفافية و 
 وتضمنت الرؤية الإصلاحية في المغرب النقاط التالية:

تنفيذ المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد، خاصة من خلال اعتماد قوان  تنظيمية، وإنشاء الهياكل  -
 ؛اللازمة لتطبيقها

 ؛وضع خطة إستراتيجية لإصلاح قطاع العدالة في ضوء تعزيز استقلاليته وتحس  أدائه -
 ؛لفسادربة اإدارة الدولة ومحامواصلة الإصلاحات من أجل ضمان الحكم الرشيد في  -
ضمان احترام ممارسة حرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير والصحافة ) ومنها اعتماد قانون الصحافة  -

 ؛الجديد(، وتشجيع المشاركة الفعالة للمجتمع المدني
                                                             

 نفس المرجع السابق، د ص. (1) 
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ن أجل احتواء الدين العام، مع ضمان استهداف أفضل لفئات السكان إصلاح نظام المنح المعمم م -
 ؛المحروم 

 ؛تعزيز محاربة البطالة، لا سيما في صفوف النساء والشباب -
تحس  أوضاع الفئات الأكثر حرمانا من السكان، من خلال تعزيز التغطية الاجتماعية وتكثيف محاربة  -

 (1)الأمية.
  

 تونس:
حتجاجات الشعبية التي تطالب بالكرامة الإنسانية، والتي انطلقت مع نهاية شهدت تونس موجة من الا

، وكانت شرارة هذه الأحداث الحادثة )البوعزيزي( لتتوسع الاحتجاجات إلى باقي محافظات 2011وبداية  2010
ولعل من ب  الأسباب المهمة التي أدت إلى قيام هذه الاحتجاجات الشعبية هي تلك الظروف الاجتماعية تونس، 

 وازنة نتيجة للإختلالات الحاصلة في التوزيععلى ارار التنمية اير المت (2)الاقتصادية والسياسية التي عاشتها تونس
في توفير المادة  مثل الفايسبوك التي ساهمت الاجتماعي التواصل واقعمدور العادل للتنمية ب  القرى والمدن الداخلية، 

 الإعلامية وأيضاً في تسهيل التواصل ب  المتظاهرين، انضمام الجهات النقابية والسياسية إلى المتظاهرين والمحتج  مثل
التيار  دىأتحاد العام التونسي للشغل( و)الحزب الديمقراطي التقدمي الجديد( كما د نقابات العمال( و)الإتحاإ)

الإسلامي دوراً مميزاً في محطات )القصرين وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد( وبعر المجموعات اليسارية مثل )الحزب 
للأمم المتحدة  الأم  العام حيث دعىلإضافة للضغوط الدولية با ،العمال الشيوعي( و)التكتل الوطني الديمقراطي(

عقد اجتماع  طارئ لمجلس الأمن الدولي الخاص بتونس واستصدار إلى  2011جانفي  14)بان كي مون( صباح 
 (3) قرار يدين الرئيس السابق )زين العابدين بن علي( ونظامه والتهديد بتوجيه اتهامات دولية إليه.

تشكيل و  الرئيس )زين العابدين بن علي( إلى المملكة العربية السعوديةنتهت بفرار هذه الاحتجاجات ا
، وبناء 2011أكتوبر 23في  يالتأسيس المجلس الوطني المرحلة الانتقالية وتشكيل لإدارةحكومة وحدة وطنية 

 بتأسيس نستو  رحلة التأسيسية فيمؤسسات الدولة والذي يعد أولى خطوات التأسيس الديمقراطي، وانتهت الم
 الانتقالية، المرحلة كمح الذي" الترويكا ائتلاف" قواعدها يمقراطي التي أرسىالد التحوّل لعمليّة الإجراءات التنفيذيةّ

 قراطي.يمالد لالتحو  لضمان التشريعية الأطر من انتخابات، ومجموعة وقانون ديمقراطي، بدستور وتوِّجت

                                                             
 .14-13(، ص2011، )قطر:مركز الدوحة للأبحاث والسياسات، أكتوبر سلسلة تحليل السياساتخطاب التغيير في المغرب، ، رشيد يلوح   (1)
 .56ص (،2011فريل أ هرام للدراسات،،)مصر:مركز الأ 46، المجلد 184، العدد مجلة السياسة الدولية، التهميش الشاملكمال بن يونس، ( 2)

)3(Ridha kéfi, Faut-il Avoir Peur De La Victoire Des Islamistes?, Magazine De L’Afrique. 

Groupe IC Publications, N°24, Janvier-février 2012 ,P5. 
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 الجزائر:

وجه الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة العربية من سقوط لبعر الأنظمة بطريقة دراماتيكية وكذا دخول بعد م
لايات الوطن في العديد من و أعمال العنف تصاعدت بعضها في دوامة من العنف المسلح بل حتى التدخل الأجنبي، 

تظر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حدوث أيا من هذه ، لم ين2011وأخذت وتيرة متصاعدة بداية من جانفي
ن الإصلاحات حزمة مطلاق إرفع حالة الطوارئ في البلاد و  السيناريوهات في البلاد بل فاجأ الجميع بالإعلان عن
 (03/12)وقانون المرأة (04/12)وكذا قانون الأحزاب (02/12)السياسية شهدت عدة مجالات منها مجال الإعلام

إلى التجاوب مع مطالب  ايرمي رئيس الجمهورية من خلاله، والتي كان (01/12)ل قانون الانتخاباتوأيضا تعدي
الانفتاح الديمقراطي والإصلاحات السياسية في البلاد والتعامل مع تداعيات التحولات السياسية الإقليمية في أالب 

 (1) .الدول العربية
مجموعة  بإجراءت قام إثرهاالتي اجتاجاتها الاحتجاجات، تأثرت بالثورات، وعلى  ةعربيمعظم الحكومات الف
ه الاصلاحات، ولكن هذ ،واحتواء تلك الاحتجاجات الانهيارصلاحات المتفاوتة نسبيا بغرض تفادي "شبح" من الإ

لى إتفر  ها، ولمصلاح فيالإ ن تحركأتستطع  لى الآمال الشعبية المرجوة، ولمإلا ترق  وبحسب العديد من المؤشرات،
 ت المسكنة""المهدئاكالأنظمة بقدمت عليها بعر أصلاحية التي العمليات الإ؟، فجاءت تغييرات ك ى وجذرية

 .لتفادي انفجار الثورات في بلدانهم
 يم انتفاضات الديمقراطية العربية الفرع الثاني: تقو 

 التحول مفهوم تحديد يتطلب الديمقراطي تحولال قيقتح في انتفاضات الديمقراطية نجاح عن الحديث إن
 الحقل في التراتب ولعلاقات السياسي المجال في السلطة لعلاقات جذري تغيير "عملية هو والذي ولاأ الديمقراطي
هذا التغيير إلا بقيام ثقافة سياسية جديدة لدى السلطة والمعارضة والشعب، ما  يندث نأ يمكن ولا الاجتماعي"،
ول عملية كما تتحالفرد(،  -المجتمع( لا معادلة )السلطة-ببناء وعي جديد ونمط جديد من علاقات )الدولةيسمح 

دل محل التسلط تباسياسي، وتحل مبادئ التوافق والتراضي والتنازل الم-لى تنافس اجتماعيإالصراع السياسي 
 (2)لى السلطة.لغاء، وتوفر مجال سياسي مفتوح للجميع وقبول التداول عوالاحتكار والإ

                                                             
 .2012، جانفي الجريدة الرسمية، 04/12-03/12-02/12-01/12القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجزائرية، (1)
 (،1997بية ،بيروت: مركز دراسات الوحدة العر )، 219، العددالمستقبل العربي، نتقال الديمقراطي: الوطن العربي"الإله بلقزيز، "لإاعبد   (2)
 .57ص
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كما يتوقف نجاحها على طبيعة القوى التي تحتضنها وعلى صلاحية استراتيجيتها وفهمها لآليات الصراع 
ونجاحها في تعبئة القوى ذات المصلحة، فبقدر ما تتطلب الديمقراطية تغييرا جذريا في المفاهيم السياسية والاجتماعية 

 (1)قة واستقرارا قوميا واقتصاديا واجتماعيا.والتاريية بقدر ما تتطلب تعبئة واسعة وعمي

 ، تبقى الصورة اير واضحة، فالإصلاحات تحمل معانيالانتفاضاتسنوات على  خمس أكثر من وبعد مرور
سامية من الحرية والديمقراطية، اير أن الممارسات توحي باستمرار الوضع على ما كان عليه ليحمل التغيير تغيير 

، فالحديث لههلا يمكن تجا نجازإبقى الثورة اير مكتملة رام أنها ومبادئ وأنظمة، كما ت شخاص لا تغيير ثقافاتأ
لقطيعة  وقدرتها على رسم معالم تحول ديمقراطي سليم والتأسيس العربيةعن حظوظ التحولات السياسية في المنطقة 

عة عوامل أساسية ب توفر أربأنه يج "خير الدين حسيب" مع الأنظمة الشمولية يبقى محل ترقب ورصد، ويرى الدكتور
 هي:

 ؛كسر حاجز الخوف السيكولوجي، وانهيار ثقافة الخوف من السلطة -

 ؛التظاهر السلمي -

ية والمذهبية ثنية والدينفوارق الإوحدة الوطنية، وإزالة الدنى من التماسك الاجتماعي والمشاعر المشتركة للالحد الأ -
 ؛والعرقية

 و المحايد لتحقيق النجاح.احراك الشعبي وقف الجيش الداعم للم -

تغيير نسبي  ، فالواضح هو حدوثعربيةومن هذه المنطلقات، من الصعب توقع تحول ديمقراطي في المنطقة ال
تمثل في جملة الإصلاحات الجزئية وليس تغييرا جذريا، رام محاولات بعر الدول)تونس( خوض امار التجربة 

ن شكلت بعدا ديمقراطيا من حيث العملية والممارسة إلا أن التي وإ 2014-2011الديمقراطية ع  انتخابات
سيلة لتحقيق الجديدة )الانتخابات و -الصناديق عملت على إعادة صيااة نظام بن علي بنفس تركيبته القديمة 

التي لم تعرف   في حالة من الفوضىوسوريا واليمن الديمقراطية وليست ااية الديمقراطية(، في ح  دخلت ليبيا 
تمع، إصلاحات جزئية مست بعر الجوانب الحيوية في الدولة والمجعربية ا بعد، بينما عرفت باقي الدول المخرج

ولكنها تبقى قاصرة على تحقيق طموحات الشعوب، فانتقل الحراك من الصراع العمودي الذي أساسه ثنائية 

                                                             
 .227ص(، 2006المغرب: المركز الثقافي العربي ،)، 5، طبيان من أجل الديمقراطيةبرهان اليون، (1)



 مساع محلية ووصفات دولية: العربية ترشيد السياسات التنمويةجهود                                      رابعالفصل ال

226 
 

مؤيدي الأنظمة لف تنظيماتها و فقي تتوازى فيه القوى المتصارعة من أحزاب بمختألى صراع إالشعب -السلطة 
 (1)نصار الثورة المضادة(، والمؤسسة العسكرية....أنصار الثورة و أالمطاح بها )تحول الصراع ب  

 لم يمس جوهر التحول الديمقراطي القائم على تغيير منظومة فكرية عربيةإن الواقع الذي تعيشه الدول ال
ظل  ضوء التحولات الراهنة، لا توحي بكثير من التفاؤل في بتوافق شامل وإرساء قواعد واضحة للجميع، فعلى

حالة الفوضى التي تسود المنطقة )تونس: اياب توافق وطني، صراعات على المناصب الحساسة، تدهور الوضع 
خاصة،  نوبفي الجمتكررة احتجاجات : الامني...، ليبيا: تأزم حدة الصراعات العشائرية والقبلية...، الجزائر

تمرار سيطرة الجيش موريتانيا: اس المغرب: تراجع الثقة في حكومة بنكيران وتأزم العلاقة ب  السلطة والمعارضة...،
نظيم راع ضد تلى صإسقاط النظام لإالأمور، اليمن وعاصفة الحزم، سوريا وتحول الصراع من صراع على زمام 

 لى اياب برنامج واضحإمنها ووحدتها الوطنية، بالإضافة أ(، ما يهدد لى الإرهاب....إداعش، مصر والعودة 
 نظمة عن تحقيقه.يمثل "أهداف الحراك" وينقق ما عجزت الأ

أنه وحده  ، كمالبدائلإن الحراك السياسي )الثورات( لا يكتفي بتهديم ما كان قائم، إنما لابد أن ينمل معه ا
قيم الثورة  نظيم للبيت الداخلي للدول المعنية بشكل تتفاعل فيهالذا لابد من إعادة التستقرار السياسي، لا ينقق الإ

قد ينتاج  و مادافها النهائية وهلى أهإثناء قد تصل الثورة والطموحات المنتظرة، وفي هذه الأ مع الموروثات السابقة
أ من الوضع السابق، لى ما هو أسو إ(، أو أنها قد تنحرف عن أهدافها 1848يطاليةلى عقود طويلة )كتجربة الثورة الإإ

 (2).ة أيضاففي حالتنا نلاحظ تمسك الشعوب بالحراك وبمطالبهم وتمسك الأنظمة بالحكم والسلط

فالحراك المجتمعي وما ينمله من حتميات التغيير والإصلاح في الأنظمة القائمة وفي علاقاتها مع شعوبها 
ح نحو لى قواعد لابد من تثمينها لضمان سيرورتها على النحو الصحيإطية والتنمية، ينتاج و الديمقراي قدما نحللمض

 تحول ديمقراطي حقيقي في المنطقة، والتي تتحدد فيما يلي:

قات ر عن العلادون تمييز وبغر النظ عرب، وتوجيهه نحو مبادئ الحرية والكرامة لجميع العربيإحياء الحس القومي ال -
 ؛عربيةاير المستقرة فيما ب  الدول ال

 ؛إزالة الفوارق الاثنية والدينية والمذهبية -

 ؛المجتمع-الفرد الى معادلة الدولة-من معادلة السلطة عربيةالانتقال بالمنطقة ال -

                                                             
جامعة  )الجزائر: ،01، العددمجلة دفاتر المتوسطحقيقة الحرالأ السياسي العربي: تحول ديمقراطي أم فوضى خلاقة؟"، "قريقة عبد السلام،   (1)

 .67-66(، ص2014عنابة،جوان 
 .68السلام، مرجع سابق، ص قريقة عبد   (2)



 مساع محلية ووصفات دولية: العربية ترشيد السياسات التنمويةجهود                                      رابعالفصل ال

227 
 

 ؛نظمةات الأوالتقائها بعيدا عن علاق العربيةقائمة على مصالح الشعوب  عربيةقيام منظومة  -

 (1)ما سينهي حالة التحكم بمصادر الثروة لصالح الحاكم.لطة من خلال النظام الديمقراطي، ي على السالتداول السلم -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .56، مرجع سابق، صحامد قويسي (1)
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 الخلاصة والاستنتاجات:
 من خلال ما سبق، نستخل  جملة النقاط التالية:

اً بارزاً في دفع ر لقد لعبت التغيرات المتسارعة التي شهدها النظام العالمي الدولي في العقدين الأخيرين دو  -
فاقم تقضية الديمقراطية والتعددية السياسية، كما أدى بالعديد من النظم السياسية إلى إعطاء قدر أك  من الاهتمام 

في العالم ف ،إعادة إفراز التوازنات السياسية والاقتصاديةضرورة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في الداخل إلى 
ت المتعارضة في الوضع الداخلي والتطورات الإيديولوجية العالمية إلى تغير في الاهتمامات لدى العربي أدت التحولا

ول نحو الديمقراطية التحمسألة تحقيق التنمية السليمة مربوطة بت تالعديد من الأنظمة السياسية العربية، حيث با
ارتبط عضها لديمقراطي في الوطن العربي، بالإسراع نحو الاتجاه ا تغيرات التي حتمتلعديد من المل وذلك استجابة

بعمليات الإصلاح الاقتصادي، وبعضها الآخر ارتبط بتطور السياق الاجتماعي الذي يوازي عمليات الإصلاح 
الأولى، حيث كان التوسع في التعليم والتنمية الاجتماعية بشكل عام دافعاً لزيادة المطالب المجتمعية بتوسيع قاعدة 

كة السياسية وفتح قنوات التغيير نحو الإصلاح والتحديث أمام الأفراد والأحزاب من خلال المؤسسات السياسية المشار 
    .وآلياتها المختلفة ، هذا دون أن ننسى الدور الذي لعبته العولمة في توسيع دينامكية حركة الإصلاح السياسي

 الذي السياسات التنموية بسبب الضغط الشعبيإدراكا من الدول العربية بأهمية تكثيف العمل لترشيد  -
عرفته المنطقة، سارعت إلى تبني مبادرات عربية لمحاولة تحديد الطروحات الك ى حول مسألة ترشيد السياسات 
التنموية بما يستجيب ومتطلبات الواقع المتغير، كما تبنت العديد من السياسات والإجراءات لتطوير أدائها الإداري 

ترسبات الحقبات السابقة، والقناعة بأهمية المشاركة في تحقيق التنمية، ولهذا سارعت إلى فتح المجال  والتخل  من
أمام القطاع الخاص كفاعل في البيئة الاقتصادية، والسماح بتأسيس المنظمات المدنية وإعطائها هامش من الحرية بما 

مية، فكل التقارير التن بعيدة عنإلا أن الدول العربية لا تزال  يمكنها من أداء المهام المنوطة بها، ورام الجهود المبذولة
 تشير إلى حصولها على تقديرات متدنية ما يستلزم المزيد من الجهود.

وبما أن البيئة الدولية هي الأخرى عرفت تغيرات عديدة وبوتيرة متسارعة، كان لها الأثر الواضح على الدول  -
، فقد سارعت أطراف المجتمع الدولي إلى طرح مبادرات للإصلاح العربي 2001سبتم  أحداث العربية لاسيما بعد 

باعتبار تلك الدول عاجزة عن القيام بذلك بمفردها، فكانت المبادرة للو. م.أ والاتحاد الأوروبي من خلال طرحهما 
ة الأمريكية   الولايات المتحدلتجارة الحرة ب" مبادرة الشرق الأوسط الكبير، المبادرة الأوروبية، مبادرة منطقة الك 
...، والتي وإن كانت تبدو مشاريع للتنمية والديمقراطية للعالم العربي، إلا أنها تخفي هدفًا أعظم هو الشرق الأوسطو 

لتي اتفكيك وتفتيت المنطقة بما يمكن من فرض التبعية الدائمة لهذه القوى الدولية، اير أن ذلك لا ينفى المساعدات 
 قدمتها في مجال التعاون التنموي والتي لا يلو أي برنامج منها على آليات دمج الحكمانية في السياسات التنموية.
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عربية، والتي التي تعيشها المنطقة الفي ظل استمرار سياسة الحفاظ على الوضع القائم، ونتيجة للأوضاع -

لأحوال  والشاملة الدول العربية مطالبة بالإصلاح الواسع مهدت لانطلاق حراك شعبي واحتجاجات في االبي
جاءت هذه الانتفاضات إجابة عن العديد من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهي الشعوب العربية، 

ءة ارد واضح عن تخلف مؤسسات الحكم العربية واستبدادها بالسلطة وضعف المساءلة والمحاسبة واياب الفعالية والكف
والحريات والديمقراطية، كما جاءت ردا على فشل برامج وسياسات التنمية في المنطقة العربية وانعكاساتها السلبية 

اتراب تاق السياسي والإنعالإ ما نجم عنها حالاتعلى مختلف المجالات وانتشار الفقر والبطالة والأمراض....
دا لمبدأ مطالب  بتغيير الأنظمة القائمة أو تحسينها تجسيلى الانتفاضة إتهميش الاجتماعي ما دفع بالشعوب وال

 ؤسساتً، فضلا عنوعمليةً وم التداول على السلطة وتكريس الحريات السياسية والمدنية وتفعيل الديمقراطية سلوكًا
، ورات) تونسأخذ شكل ث ااوتت حدة هذه الانتفاضات فمنها مالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولقد تف تحس 

أخذ شكل احتجاجات سلمية مطالبة بالتغيير والإصلاح وإن كانت متغيرات وعوامل كل حالة  اليبيا...( ومنها م
لخمس سنوات رور قرابة اتختلف باختلاف فواعلها ما جعل نتائجها أيضا تتباين من دولة لأخرى، إلا أنه وبعد م

ة والتنمية والذي يمكن يد تحسنا كبيرا في متغيري الحكمانهذه الانتفاضات إلا أن المنطقة العربية لم تشه من انطلاق
لى الثقافة السائدة واياب الإرادة السياسية للتغيير وفقدان المبادئ الأساسية للانطلاق من جديد نحو إأن يعود 

 الديمقراطية، لتبقى انتفاضات الديمقراطية العربية محاولة شعبية لتغيير الوضع القائم.



 

 
 

 :خامسالفصـل ال

 

 :التنمية الرشيدة للوطن العربي
ضرورات التفاعل بين المتطلبات الداخلية 

 والمتغيرات الخارجية
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ول العربية التوفيق ا على الديبقى لزام  فإنه ، التي واجهت سياسات وبرامج التنمية العربية للصعوباتنتيجة  

سيما في السياق السياسي هي نتيجة أي عملية للتغيير والتحول لان ذلك لأالخارج، الداخل و متغيرات بين 
لرئيس لاتجاه الخارجية، لتبقى البيئة الداخلية المحدد او النابعة من البيئتين الداخلية  التداخل بين مجموعة من العوامل

ليست  ةالعربي دولفي ال الإصلاحالمحفز، فجهود ب البيئة الخارجية دور المساعد و في حين تلع التحولات السياسية،
 خاصةل عقب استقلالها، كما لا يمكن تجاهل الدور الخارجي كمكم أقرتهاالمسيرة التنموية التي ا و تماشي  بل جديدة 

 فيه قضية التنمية تتجاوز حدود الدولة الوطنية لتصبح قضية عالمية . أصبحتفي عصر العولمة الذي 
 

إن الإصلاح المنشود هو حتما عملية معقدة ومركبة تمزج بين العملية الجوهرية للإصلاح أي التحول من 
ي لتحقيق ما يسمى بـ "الحكمانية" ضمن مجتمعات شمولية وسلطوية إلى مجتمعات ديمقراطية وليبرالية، وبين السع

عملية تحديثية شاملة للمجتمعات العربية قادرة على نقل هذه المجتمعات من أغوار التخلف إلى آفاق الحداثة 
اقتداء بما دوَّنه الكواكبي في خاتمته حيث يسوق قاعدة أساسية فحواها" أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد، تهيئة ماذا 

بـ  ستبداد، فمعرفة الغاية، ولو إجمالا، شرط طبيعي للإقدام على كل عمل"، وهو ما يمكن التعبير عنهيستبدل به الا
وفق معايير دولية بما يحقق مطالب الداخل ويستجيب لمتغيرات  التي لابد أن تكون "الرؤية الإستراتيجية للتنمية"

 الخارج.
ترشيد السياسات التنموية العربية بما يراعي  متطلباتهذا الجزء من الدراسة للتعرف على  يأتيلهذا و  

خصوصية البيئة العربية وحتمية التوجه في سياق العالمية بما يضمن تحقيق تنمية عربية فعالة بمعايير دولية، إذ يتناول 
حاليا فلسفة اللبيرالية باعتبارها الفكر السائد الوقوف على بالسياق الدولي لعملية حوكمة التنمية بداية  متغيرات 

شقيها السياسي)الديمقراطية( والاقتصادي)اقتصاد والذي لا مناص في تجاهله والابتعاد عنه من خلال توضيح 
السوق( ومضمونهما وضوابط تعامل الدول العربية معهما بما يضمن لها مسايرة التطورات الحاصلة ومراعاة 

لى الذات ة للتنمية كإشارة إلى ضرورة العودة إلرؤية الإسلاميالخصوصية العربية، كما يتناول متن هذا البحث ا
الإسلامية باعتبار الإسلام دين عالمي وتنبيه الدول العربية بضرورة تبني المقاربة الإسلامية للتنمية -الحضارية العربية

لما تحوز عليه من مبادئ وخصائص، كما تضمن البحث ضرورة تثمين مبدأ الشراكة بين مختلف الفواعل لترشيد 
 -وطنيا وإقليميا–ياسات التنموية الس
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 متطلبات اللبيرالية والخصوصية العربية: بين المسايرة والمراعاة :الأول بحثالم

مام نضالإإن مواكبة التطورات والتغيرات العالمية الحاصلة في موازين القوى والتي أصبحت تفرض ضرورة 
لى السير في والاقتصاد، دفع بالدول العربية إ لسفة في السياسةكفلى النظام الاقتصادي الدولي وتبني نهج اللبيرالية   إ

هذا النهج نتيجة ضعفها في صياغة أيديولوجية خاصة بها، وسنحاول في متن هذا الجزء من البحث توضيح 
ان  )الديمقراطية( والاقتصادي )الرأسمالية( في ترشيد السياسات التنموية وتبي مقومات اللبيرالية في بعديها السياسي

كيفية تعامل الدول العربية مع هذه الفلسفة بما يحافظ على استقرارها وهويتها وخصوصيتها ويدعم انطلاقها 
 وتنميتها.

 الديمقراطية: توجه مرغوب ببرنامج مفروضالأول :  مطلبال 
قع أكثر التصاقا بالواتمر بحالة متوسطة نموذج مثالي، و كونها ب تبدأللديمقراطية تعريفات عديدة  إن 

يمثل النموذج المثالي حالة أدنى من المواصفات والممارسات والمؤسسات والمفاهيم، و حد  إلىتنتهي ، و الممارسةو 
قرب بتجلياته المختلفة، وأ ي دون تحيزالضوء على بعض جوانب الواقع الديمقراط إلقاءنظرية عامة تساعد على 

 للشعب".ية هي حكم الشعب بالشعب و ديمقراط"ال أنهذه النظريات المقولة الشائعة التي تؤكد 
مارسة العملية، فيمكن اختصارها بنعتها بصفات كحق الأكثر التصاقا بالمفي حالتها المتوسطة  أما  
التي المؤسسات .، إلا أن الديمقراطية في أوسع معانيها هي مجموعة الآليات والعمليات و التعبير..والمواطنة و المشاركة 

بالتالي تغدو عن آرائهم ومصالحهم بأسلوب سلمي في ظل حماية القانون واحترامه، و تتيح للمواطنين التعبير 
لى نمط حكم شمولي أو سلطوي إليست ايديولوجية فهي عملية تحويل المجتمع من في جوهرها عملية و الديمقراطية 

رساء حكم اة الفعالة لإدلألحقوق المدنية والسياسية واتراعى فيه المه تتوزع فيه السلطة السياسية و خر له معانمط آ
 (1).تداول السلطة دستورياالقانون و 

 يلي: الديمقراطية فيما أهمية تبرز :التنميةسياسات الديمقراطية في ترشيد  أهمية الفرع الأول:

                                                             

  نظر:للاطلاع أكثر على الموضوع أ (1) 
   330ص  مرجع سابق، آخرون،"، في كتاب لـ:مصطفى كامل السيد و مكافحة الفسادة و الديمقراطي،"حمد فارس عبد المنعم أ-   

 القاهرة:دار )،  الديمقراطية هي الحل، آخرونفي كتاب لـ: إبراهيم طلعت و  "،ليس للمشاهدةيدها ديمقراطية فعلية للمشاركة و نر سعد حماد،"-   
 66ص (،1986المصري الجديد للنشر،    

   10ص(،2006التوزيع،التلوين للطباعة والنشر و  : سوريا)"،"الوطن العربي أنموذجا الممارسةلديمقراطية بين الفكر و ا عدنان عويد، - 

 14ص (،2000مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت)،المسألة الديمقراطية في الوطن العربي خرون،علي خليفة الكواري وآ - 
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أن بناء نظام هو ما يعني تضمن احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، و المدنية رسة الحقوق السياسية و مما إن-
 ؛تقويته يعد مكونا محوريا لعملية التنميةم الديمقراطي و الحك

في  ستمراريةنوعا من الإيضمن بي، تضمن تداول السلطة الذي بدوره ايجالديمقراطية بمعناها التنافسي الإ إن-
طة ن جوهر تداول السللأ لتحقيق التنمية، الأهميةهي عوامل غاية في الشأن العام، و  إدارةالشفافية في المؤسسات و 

نسق من الحكم  إلىتغيير سبل ممارسة القوة السلطة والثروة( لمصلحة الناس و )القوة بوجهيها توزيع إعادةهو 
 ؛المؤسسي الصالح الضامن لمصالح جميع المواطنين

فحسب "امارتيا  كالهند(،)خيار الممارسة الديمقراطية بإتباعنجاحها ارتبط  أنتجارب التنمية السابقة،  أثبتتلقد  -
مجاعة  أيلم تحدث في الحقيقة  إذ تقع في ظل النظم الديمقراطية، المجاعات لا أن" قائلا (Amartya Sen)"سن

 (1)؛"كان البلد فقيرا  نظام ديمقراطي مهما أيبالمعنى الموضوعي لها في 
اعي، في حـين من التـدبير السياسـي لعمليـة التغيـير الاجتمـ فهي نظام ساس التنمية المستدامة،ي أن الديمقراطية هإ-
والاجتماعيــة والاقتصــادية  ن التنميــة مــن جهتهــا مجموعــة مــن المكاســب المحققــة علــى مختلــف المســتويات السياســيةأ
هــذه الأخــيرة تــأتي كنتيجــة مــن  التنميــةطيــة و ، فهنــات تكامــل بـين الديمقرافــراد توســيع خيــاراتهمممــا يتــيح لأ الثقافيـة،و 

 (2)؛نتائج الممارسة الديمقراطية
في إقامـة حكومــة  انيـةديمقراطيـة هـي الشـكل الوحيــد مـن الـنظم السياســية الـذي يمكنـه تـوفير متطلبــات الحكمال  - 

تعمــل علــى تقويــة مبــدأ الفصــل بــين الســلطات لتفعيــل آليــات مراقبــة المؤسســات وتعزيــز اســتقلالية الســلطة شــرعية 
ـــة علـــى القـــوانين بفع ـــة القضـــائية لتمكينهـــا مـــن أداء دورهـــا في تطبيـــق الرقاب ـــز القـــدرة التســـييرية والتخطيطي اليـــة وتعزي

 ؛تفعيل دور المجتمع المدنيواحترام حق المعارضة و  للسياسة التنفيذية،
ــةالسياســي  ســتقرارالديمقراطيــة شــرط للإ - ــأ بحكــم دورهــا الفعلــي في تعزيــز دول مين مجتمــع القــانون والمؤسســات، وت

 (3) .الأساسيةالحريات الإنسان و متسامح، تسوده قيم حقوق 

 

نظام اليمكن حصر أهم مقومات  : ق تنمية رشيدةيحقيضمن تبما  مرتكزات النظام الديمقراطي الفرع الثاني:
 في:بما يوفر بيئة ديمقراطية  تضمن الفعالية في إدارة سياسات التنمية الديمقراطي 

                                                             
  (،2004الكويت:عالم المعرفة، ):شوقي جلال،جمة، تر الفقرمتحرر من الجهل والمرض و  إنسانة و التنمية حرية: مؤسسات حر امارتيا صن،  (1)

 .70ص     

ـــــروت:مركز دراسات356العدد  ،مجلة المستقبل العربيل إلى تنمية عربية مستدامة، الممارسة الديمقراطية مدخ ديدي ولد السالك، (2) ـــ ـــ  ، )بيـــــ
 .28، ص (2008كتوبر الوحدة العربية، أ    

 حقوق الإنسان في الديمقراطية و  ،آخرونفي كتاب لـ:علي الدين هلال و  "،أزمة المشاركة السياسية في العالم الثالث" جلال عبد الله عوض، (3)
 .63ص (، 1983لبنان:مركز دراسات الوحدة العربية،) ،الوطن العربي    
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من  وأيضاتعديله،  أو إلغائهطريقة ر ديمقراطيا من حيث طريقة وضعه و يكون الدستو  :الدستور الديمقراطي -1
يعكس توازن  المحكومينقد اجتماعي سياسي بين الحاكمين و بمثابة ع هوالدستور الديمقراطي  إن حيث محتواه،

يصدر عن الشعب، لا عن  أنا لابد لكي يكون الدستور ديمقراطي  و  ،التوافق الشعبيالتأييد و بالقوى الوطنية ويحظى 
بالإرادة الشعبية التي تحترم التعددية  إلاتعديله  أو إلغائه ملا يحق للحاكطية و إرادة شعبية ديمقرايمثل  فهوالحاكم 

تتمثل مبادئ الأقليات، وبما يحقق دولة القانون والمؤسسات، و دون المساس بحق  التوافقية بين كافة القوى الوطنيةو 
 الدستور الديمقراطي في:

الشعب هو مصدر السلطات  أن أي ،.فقيه .. أوليس لحاكم ب و للشعوالحكم تكون السيادة  أن -
 ؛بإرادتهيستبدلها بإرادته و يفوضها 

 ممارستها ير ضمانات وإمكانياتتوفو ، الواجباتتساوية بين المواطنين دون تمييز، مع المساواة في الحقوق و المواطنة الم -
التفاعل الايجابي مع للوطن و  الأداء المتمثل في الولاءيتوفر الحق ليتحقق  أنلابد فالمواطنة هي حق وأداء و  للجميع،
  (1)؛الآخرين

لا يسمح بالتجاوزات، كون عاما ومجردا لا يعرف المحاباة ولا يقر بالاستثناءات و ي يجب أن الذيالقانون سيادة  -
ن جهة أخرى، كما مؤسساتها مقة بين المواطنين فيما بينهم، وبينهم وبين الدولة و الذي ينظم العلا الإطار فهو

 أداءالفصل بين السلطات بما يمكنهم من دالة والمساواة، و يؤمن القواعد الحقوقية للعو  المؤسسات بين ينظم العلاقة
هي دولة من غياب شبه كلي لدولة القانون والمؤسسات، فالعربية اليوم تعاني  الأقطاركثرية فأ ،مهامهم الدستورية

 (2)؛ة القبلية بغطاء الديمقراطيدولة المؤسسة العشائري أودولة الحزب الواحد  أوالحاكم الفرد 
بين مختلف القوى السياسية عن طريق انتخابات دورية نزيهة حتى تعطي الشرعي للسلطة التداول السلمي و  -

 (3)ستقرار .وتجنب الدولة حالات اللإ هدفمعنى و المشاركة السياسية و للتعددية السياسية 

                                                             
، )مصر: مكتبة مرصد الإصلاح العربيضمن كتاب لـ:اسماعيل سراج الدين وآخرون،  ،"ن العربيالإصلاح السياسي في الوط"، السعيد ادريس (1)

 .215(، ص 2006الاسكندرية، 
 

 30، مرجع سابق، ص ديدي ولد السالك (2)

  المنتخبون  يغ الانتخابات، حيث يمارس الحكامص المقصود بالتداول السلمي للسلطة هو التعاقب الدوري للحكام على سدة الحكم تحت
  الحكام.يرعتبارية بتغيتبدل دستورها ولا تزول شخصيتها الإ لايتغير و  سم الدولة لابإن ا، وبذلك فإلفترات محددة سلف اختصاصاتهم الدستورية

ة للدستور المبادئ العامة المشتركو  مفهوم الديمقراطية المعاصرة:قراءة أولية في خصائص الديمقراطيةعلي خليفة الكواري،  - نظر:أ (3)
 54ص  (،2000بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،)، لة الديمقراطية في الوطن العربيفي المسأ، ضمن كتاب لـمجموعة باحثين، الديمقراطي

الدولية،  بغداد:مركز الدراسات)، 4، العدد مجلة دراسات إستراتيجية، "التعاقب على السلطة في الوطن العربي "حسين علوان البيج، -          
 .173ص  (،1998
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أخرى، من جهة  الإصلاحيةللعملية تور من جهة و رة الديمقراطية للدسغياب هذه المبادئ يشوه الصو  إن 
فالدستور الديمقراطي هو الشكل الوحيد الذي تتكرس فيه دولة القانون ودولة الحقوق ودولة المؤسسات، لذا 

 يعتبر شرط ا أساسي ا لتحقيق التنمية الحقة ببعدها الإنساني.
يتم خلاله تحويل الديمقراطية من قيمة  تلعب هذه المؤسسات دور الوعاء الذي المؤسسات الديمقراطية: -2

سسات ؤ التفاعلات السياسية المختلفة، فعبر هذه المرى تنفيذها عبر ممارسات الحكم و عملية يجإلى عليا سياسية 
عبر عن جوهر المبادئ التي ينص عليها تفاعل ت  إلى حركة سياسية وممارسات و تتحول نصوص الدستور الديمقراطي 

ل على السلطة لتزام بتلك المبادئ كما تتم عملية التداو حيث تتم ممارسة الحكم وفق الإ ،الدستور الديمقراطي
تماعية على قواعد الاجمن التوافق بين القوى السياسية و مين قدر الأمني والسياسي بتأستقرار سلميا دون تهديد للإ

بأدوارها المؤسسة التشريعية من القيام  بما يمكن الاستفتاءات الشعبيةبواسطة الانتخابات الدورية و  التنافس السلمي
بما يؤمن للقانون سيادته ويحمي للسلطة القضائية حريتها ونزاهتها واستقلالها، ية، و فعالبكفاءة و ة يالرقابالتشريعية و 

وسائل الأحزاب السياسية، التنظيمات المدنية و الرسمية،  ؤسسات الديمقراطية السلطات الثلاثتشمل هذه المو 
المعلومات لدورها البارز في تقديم لأفكار و  بنوتالدراسات كوأيضا مراكز البحوث و  العام، الرأيالإعلام و 

سسة المشاركة بدور مأ دوار هذه المؤسسات في القيامأتتمثل و  ،والتنمية المعلومات بما يرشد عملية صناعة القرار
الديمقراطي للمجتمعات العربية، لتطوير بما يسمح با (Institutionalize Political Participationالسياسية)

 بما يسهل لأعمال الحكومة وسياساتهاالشرعية  وإعطاءالمطالب الشعبية  وإشباعت السياسية تحسين نوعية الحواراو 
 (1).تنفيذها

إن توفير دستور ديمقراطي يضمن قيام مؤسسات ديمقراطية قوية، تكون قادرة على إخراج الدولة العربية   
بما يمكنها من حل القضايا العالقة ومواجهة الضغوطات  لدولة الفاشلة على حد تعبير"بوش الإبن"من مأزق ا

 القائمة بعقلانية وفعالية، فالديمقراطية تضمن تأسيس دولة المؤسسات.
 
 اللبيرالية والخصوصية العربية :الثاني مطلب ال

فإنها تبقى مجرد مؤسسات ، لإصلاحلمأسسة اكقاعدة ظام الحكم و لن كأساسالديمقراطية   أهميةرغم  
تدعم حركيتها،  وقيم ومبادئ لياتآتزويدها ب يتم لم إذافعالية دة غير قادرة على العمل بكفاءة و هياكل جامو 

                                                             
 .46، ص ( 2001دراسات الدولية بجامعة بغداد ،بغداد : مركز ال)،السياسات العامة:حقل معرفي جديد، وصال مجيد الغراوي -: نظرأ (1)

 405مرجع سابق ، ص  "،"رفعة العرب في صلاح الحكم في البلدان العربية نادر فرجاني ، -          
  .63، ص( 2007،التوزيع )الجزائر:دار العلوم للنشر و ،  المدخل إلى علم السياسة، ر ناجيعبد النو  -          
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تعلي من قيمة الحرية دون التقليل من العدالة والمساواة بما يؤمن ومبادئ وحقوق  مفالليبرالية كأيديولوجية تتضمن قي
نتقال السلمي للسلطة لإة والحريات ونزاهة الانتخابات واديمقراطية عن طريق ضمان الحقوق العامأداء المؤسسات ال

 والعدالة...
أهمية اللبرالية في عملية الإصلاح نحو مزيد تتمثل هذه  :العملية التنموية ترشيد في اللبرالية  أهمية الفرع الأول:

 في : من التنمية في المنطقة العربية
ركة، فوجود المؤسسات الحللفعل و  آليات إلىنصوص دستورية يحتاج ؤسسات الديمقراطية كهياكل و إنشاء الم إن-

ديمقراطية من الناحية مؤسسات هنات  الخاصة لن تكونالتشريعية والقضائية دون تأمين الحقوق والحريات العامة و 
سيادة القانون...( لن و  الرقابة)التشريع و  أداء مهامهملم تكن لهم الحرية الكاملة في  إنالقضاة الفعلية، والنواب و 

 ؛، فاللبيرالية في جوهرها تأكيد لقيمة الحرية في ممارسات المؤسساتبكفاءة أدوارهم أداءيتمكنوا من 
قادرة على التجنيد السياسي  غيرالمدني تبقى مجرد هياكل جامدة و  منظمات المجتمعالأحزاب السياسية و  إن -
دون  التأسيسحق  إذا لم تمتلك الحريات اللازمة وأولهاة على تعميق المشاركة السياسية عاجز و  مفتقدة للمصداقيةو 

  ؛... التظاهريسمح بتجسيد التعددية السياسية والحق في التعبير و قيد بما 
ؤسسات م أصبحت أداء عملها وإلاتتمتع بالحريات الكاملة في  أنالصحافة لابد الإعلام و وسائل  أنكما   -

 (1) معيقة له.ول الديمقراطي و مشوهة للتح
المرتكزات الواجب توفرها لتفعيل  أهمتتمثل  :اللبرالية بين الخصوصية العربية والعالميةمقومات  الفرع الثاني:

 في : الدين...( وقيم العالمية العادات، والتي تتوافق وخصوصية المنطقة العربية )الهوية،المؤسسات الديمقراطية  أداء
حرية التنظيم، حرية  حرية تداول المعلومات،والتي تشمل حرية الفكر و  الحريات العامة:و ر الحقوق يتوف -

الإعلامية من إذاعة المؤسسات  تأسيستتمحور حول حرية  الإعلامحرية الانتخابات،....، فحريات التظاهر، 
تقوم  أنيشترط كما   ،الأجهزة الحكومية والأمنيةدون معيقات من قبل وقنوات وصحف دون احتكار حكومي و 

أما حرية  ،قدر من الاستقلالية في الملكية والشفافية في التمويل والقدرة على التنظيمهذه المؤسسات على 
عدم ف بها كفاعل في النظام السياسي و عتراالإالتأسيس والممارسة و فتتمحور حول حرية تنظيمات المجتمع المدني 

يضفي ا بم حرية الانتخاباتأهميتها في نزاهة و تتمحور نتخابات وحرية الا ،الإشكالشكل من  بأيالتضييق عليها 
كما يضاف لذلك حرية الفكر   ،تمييز.. أوحق التصويت دون ضغط وحق الترشح و مصداقية العملية السياسية، 

التي تفعل المؤسسات لومات وحرية الانتماء الحزبي والتظاهر...، و المع إلىالوصول والاعتقاد، والاختيار، و 
 المجتمعات العربية. نحو التنمية فياللازم  الإصلاحيحقق ية بما يعمق التحول الديمقراطي و قراطالديم

                                                             

 المرجع السابق، نفس الصفحة.( 1) 
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تعتبر الحكومات المصدر و  مما يسهل عملية اتخاذ القرارات الصالحة في مجال السياسات العامة، الشفافية: -
جل توسيع دائرة ية ودورية من أيقة علنعمل الديمقراطي يجب عليها نشرها بطر لدعما ل، لذا و الرئيس للمعلومات

 (1) باقي هيئات الدولة. الأداء الحكومي وأداءالمشاركة الشعبية في مراقبة 
الإداريين الحرية المطلقة في محاسبة ويقصد بها وجود قواعد وضوابط قانونية تتيح الحق الكامل و  المساءلة: -
 ...،لى عاتق الهيئات المدنية ونواب البرلمان والإعلامولية عتقع هذه المسؤ السياسيين في وظائفهم العامة، و  مساءلةو 

في الوطن  الإصلاحيةمسعى العملية عملية الديمقراطية و ثل جوهر الالتي تمماية المصالح العامة للمواطنين ذلك لحو 
 (2) العربي.

، رسة وعملية()مما في تفعيل المؤسسات الديمقراطية مبادئ(و  ا)قيم اللبرالية أهميةسبق، تبرز  من خلال ما 
ستقرار ا يهدد شرعية النظام والإمم ضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة،، وتبغيابها تنتشر مظاهر الفساد لأنه

 آلياتمن  إليهما تحتاج و  كعملية(كامل بين الديمقراطية) كمؤسسات و الت أهميةمن هنا تبرز السياسي والأمني...، و 
 فعالية.التنمية بكفاءة و لتحقيق  نحو مزيد من الإصلاح المساءلة فية و االشفتفعيلها تتمثل في توفير الحقوق و ل

 
 الخصوصية العربيةو  التوفيق بين الليبراليةوضمانات : ضوابط الثالث مطلبال

 أنها إلامول، المأ الإصلاحفي تحقيق ومبادئ(  ا)قيم والليبرالية مؤسسات()عملية و  أهمية الديمقراطيةرغم  
إجراءات ، مما يتطلب توفر الداخلية والخارجية العصر غيراتلتنمية الرشيدة بما يتوافق ومتاغير كافية لتحقيق 

 تتمثل هذه الضوابط في :الإصلاح المنشود، و  لإنجاحضوابط وعمليات تكون بمثابة ضمانات و 
 الليبرالية إلىول في سياق التح كل الدول العربية تسير  أنكما نعلم  الاقتصادية:السياسية و  الليبراليةالربط بين -

لكن من  ،الاجتماعية ضمان العدالةالتأكيد على مع  حرية الملكيةدية القائمة على المذهب الفردي و الاقتصا
السياسي بسبب الممارسات التسلطية بمبررات حماية حقوق  الليبراليعن الركب  متأخرةالناحية السياسية لا تزال 

 ...الإرهابة محاربالإنسان وتحت مسميات دعم التنمية و 
مجرد قيم  أوكبر من تبقى مجرد منظومة من الضمانات المؤسسية فقط، إن الديمقراطية في جوهرها أ 

الذي لا  شكلية، بل هي سياسة رشيدة فاعلة عندما يكون النظام السياسي الديمقراطي هو نمط الحياة السياسية
الذي تعبر  التفاوت الاقتصادي أنللجميع، غير و  بإعطاء الحريات فقط بل بحمايتها وتوزيعها بشكل عادليكتفي 

                                                             
  65ص مرجع سابق ،، 2004 لعام العربية والإنسانية التنمية تقرير ، الاقتصادي للإنماء العربي والصندوق المتحدة لأمم الإنمائي البرنامج -أنظر: (1)
 379 .ص سابق، رجعم ،"الخاص الوطني بالقطاع والتنمية الرشيد الحكم" ،عوارم ومهدي مقراني أنور-         
  .443ص سابق، مرجع ،"الجزائر في الخاص والقطاع الرشيدة الإدارة مبادئ "،جدوالي صفية (2)
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لا تحقق  ليبرالية من حيث الممارسةفال قد يؤثر سلبا على المساواة السياسية الذي تعبر عنه الديمقراطية، اليةعنه اللبر 
مل على عليه لابد من الع، و مبدأ الديمقراطيةيناقض و  ،ما ينعكس على المساواة السياسيةهو المساواة الاقتصادية و 

أن ة، فلا يمكن لاقتصاد السوق الاقتصاديامنا من حيث المساواة السياسية و النظام الديمقراطي بما يحقق تز  إصلاح
 مساءلة...و مشاركة سياسية حقيقية ينمو ويتطور في غياب دولة فعالة ذات مصداقية وشرعية قوية و 

ماعية يخرج عملية التحول الديمقراطي من الاجتإن غياب العدالة القانونية و  ضمان العدالة الاجتماعية: -
لذا لابد من توسيع ممارسة العدالة لتخرج من مفهومها الضيق حول ، الأصلي ويقوض عملية الإصلاحفحواها 

الحاجات  مينحول تحقيق التكافل الاجتماعي كتأ شمل يتمحورإلى مفهوم أفض النزاعات بالاحتكام للقانون 
 (1)زيادة فرص المشاركة...ن التفاوت الاجتماعي والتوزيع العادل و الاجتماعية للمواطنين والحد م

التنموي تستلزم درجة من المشاركة أي عملية لترشيد المسار الإصلاحي و  إن :تفعيل المشاركة السياسية -
ير في صنع لاختيار قياداتهم والتأثفالمشاركة المطلوبة تعني تنظيم جهود المواطنين  السياسية لكافة القوى السياسية،

ب المواطنين استيعاولاء الوطني، و ضمان الغيابها يفقد الدول فرصة توسيع و  نذلك لأ ،وترشيد السياسة العامة
لتحقيق المساواة كقيمة  الأساسيةكما تعتبر المشاركة السياسية الوسيلة   ستقرار،تحقيق الإضمن مؤسسات الدولة و 

 (2)سياسية عليا في المجتمع.
 شرعية واحدة محل السلطات التقليدية إحلال سلطة سياسية توافقية و يقصد بها :  ترشيد السلطة -

الإنسان مصدرها مع احترام ينظر للحكومة كنتاج بشري يكون  أنلهذا يجب و  العرقية...،والدينية و عشائرية كال
رجية)تهديدات( هة التحديات الخاترشيد السلطة على السيادة القومية للدولة في مواج مبدأيؤكد القانون، و 

 فوضى( من خلال تركيز السلطة في يد المؤسسات السياسية السيادية في الدولة دون غيرها.والداخلية)قلاقل و 
                                                             

 كل وتآ ستبداد،الية السياسية مما أدى إلى المزيد من مظاهر الفساد والإللبر ولوية اللبيرالية الاقتصادية دون اتمعات العربية تعرف تركيزا على أن المجإ
 .زاد من التبعية للمؤسسات الدوليةعربية وتردي الأوضاع المعيشية و شرعية النظم السياسية ال

 .215السعيد ادريس ، مرجع سابق، ص  (1 ) 

  الأمور إدارة في الإيجابية المساهمة إعداد إلى هي عملية تهدفوالثقافية و  لاجتماعيةوا السياسية العوامل من مجموعة محصلة هي السياسية المشاركة 
 كان سواء الحكومي، القرار صنع عملية في التأثير بقصد المواطنين به يقوم الذي النشاط ذلك أو هي السياسية الأعباء وتنظيم الحكم بشؤون المتعلقة

أنظر: عبد النور ناجي،  .الفع غير أم فعالا شرعي، غير أو شرعيا عنيفا، أم سليما متقطعا، أم متواصلا يا،عفو  أو منظما جماعيا، أم فرديا النشاط هذا
 .44مرجع سابق، ص

 58-55جع سابق ، ص مر الكايد ،  زهير عبد الكريم -نظر: أ (2)
 15 .ص، مرجع سابق، مصر في والتنمية الراشد الحكم السيد، كامل مصطفى-          

 نسق  أو هي النفوذ المعترف به لفرد أو أنها "قدرة الفرد أو الجماعة على التأثير في سلوت الآخرين، برضا الآخرين أو رغم ا عنهم،بلسلطة ا تعرف
 سابق.  أنظر: عبد النور ناجي، مرجع علميّة. سياسيّة أو أخلاقيّة أو ، وقد تكون السلطةخدمات معيّنة مؤدّاة من خصائص معيّنة أو لتنظيم مستمد
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كما   كفاءة على مختلف نواحي المجتمع،التأثير بفعالية و يقصد بها زيادة قدرته على  فعالية النظام السياسي: -
 التخصصو  المؤسسات السياسيةبنى والهياكل و بين الوظائف وال Defferentiationتعني التمايز 

 Specialization ذات كفاءة، ففاعلية النظام السياسي إلى وجود مؤسسات متخصصة على النحو الذي يؤدي
 صص.التخمات السياسية بما يحقق التمايز و التنظيالمتغيرة للمطالب و الأنماط المختلفة و في استيعاب 

 الفقر حدة وتقليص الخدمات توفيرب تكون المحلي المستوى على لمواطنينا مشاركة إن : المحلي الحكم تعزيز -

لجميـع فئـات المجتمـع المحلـي وخاصـة الفئـات المحرومـة  والاجتماعيـة الاقتصـادية التنميـة مـن أفضـل مسـتويات وتحقيـق
 تتشـكل الـتي لمـدنيا المجتمـع مؤسسـات قبـل مـن المركـز   في كمانيةالح لمؤسسات عماد تعتبر فإنها وبالتالي والمهمشة، 

     (1).المحلي المستوى على

 الأهمية، غاية في أمرا   أصبح الحديث العصر في الحكومية الإدارة نمط تغيير عملية إن المؤسسي: الإصلاح -
 ومراقبة التشريعات بوضع الجديد الدور لتمارس ،وتطور الفكر الإداري التقليدي الحكومة دور لتغيّر  تبعا   وذلك

 قبل من تقدم كانت التي المهام من العديد تنفيذ في دوره يمارس بأن الخاص للقطاع المساعدة البيئة ةيئوته تنفيذها،
 (2).المجتمع مستوى على الأهداف ووضع العامة السياسات رسم في المواطنين ةمشارك نطاق توسيعو الحكومة، 
ستجيب ية حضارية سليمة تيضمن دفع عملية الإصلاح نحو تنم السالفة الذكر،إن توفر الضمانات  
 .بما يعزز مكانتها في المجتمع الدوليمن التنمية والتمكين لها  المجتمعات العربيةلمطالب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 231زهير عبد الكريم الكايد، مرجع سابق، ص   (1)
 233نفس المرجع ، ص  (2) 
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 الثاني: المقاربة الإسلامية للتنمية: البديل المفقود في سياسات التنمية العربية بحثالم

ـــه لأالماد يمتلـــك العـــالم الإســـلامي والعـــربي الـــوفرة في المـــوارد ـــدا  في كافـــة يـــة والبشـــرية الـــتي تؤهل ن يكـــون رائ
وحضارته ما  لمقومات هويته هغفالف الدول المتخلفة ولعل ذلك يعود إلى إفي مصاالحقائق جعلته المجالات، إلا أن 

الــتي تتعــارض في أهــدافها وأدائهــا بصــورة جليــة في أيــدي المؤسســات الدوليــة ضــحية و  امطمعــ أضــعف قوتــه وجعلــه
نحـاول في هـذا الجـزء التعـرف علـى رؤيـة الإسـلام لقضـية التنميـة مـع توضـيح ومـن هنـا ، خصوصية بيئتهوواضحة مع 

الفــرص الــتي ينبغــي علــى الــدول العربيــة اســتغلالها للــتخلص مــن هيمنــة الغــرب مــن خــلال تفعيــل مؤسســات التنميــة 
 الإسلامية والعربية بما يعزز مكانتها وقوتها.

 إسلاميمن منظور  سياسات التنمويةلالعام ل الإطار الأول: مطلبال
لقد ثبت أن الفكر التنموي السائد لم يخدم الشعوب العربية التي عمدت إلى انتهاج العديد من 
الاستراتيجيات التنموية المستوحاة من تجارب غربية متجاهلة خصوصيتها ومحددات بيئتها الحضارية وامكانياتها 

الهيئات الدولية طامحة أن تستجيب الأخيرة لها وترسم لها خارطة طريق نحو المادية والبشرية المتوفرة، مستنجدة ب
المقاربة الإسلامية للتنمية كبديل لكل تنمية الشعوب العربية، لذا ستعمد الدراسة في هذا الجزء إلى التعرف على 

للوقوف على ميزاته لى طبيعة النظام الاقتصادي في الإسلام من خلال التطرق أولا إسياسات التنمية الوضعية، 
الفرق بينه وبين السياسة التنموية في الإسلام وتحديد على وتحديد نقاط تميزه عن باقي الأنظمة الوضعية، والوقوف 

 ضوابط الترجيح بين السياسات التنموية من منظور إسلامي.
 النظام الاقتصادي في الإسلام الفرع الأول:

المنظمة الذي يستند على مجموعة من الأفكار والمبادئ العامة النظام الاقتصادي في الإسلام هو النظام 
 ، وأهم سمات النظام الاقتصادي الإسلامي هي:للحياة الاقتصادية

 ؛(-ندرة الموارد –الوضعية)عكس المدارس الاقتصادية  عدم الإقرار المطلق بندرة الموارد الطبيعية  
  عكس المدارس الاقتصادية الضوابط والحدود المعينةالإقرار بمبدأ الحرية الاقتصادية الخاصة، وضمن(

 (1)؛(-الحرية المطلقة–الوضعية
 عكس المدارس  والأصول الشرعية الإقرار بالتوزيع العادل للدخل والثروة عبر مجموعة من الركائز(

 (.-عدم تدخل الدولة – الوضعيةالاقتصادية 
                                                             

لمؤتمر الإسلام ، ورقة بحث مقدمة للمؤسسات الدولية والمالية الإسلامية الموازية أهمية وجود المؤسسات الاقتصادية عماد سعيد لبد، (1)
 1298 ، ص(2007-04-2/3، السعودية: الجامعة الإسلامية)، والتحديات المعاصرة
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 تتمثل في: قواعد النظام الاقتصادي في الإسلام -1

 ؛ة لله والعبودية لله وحده سبحانه وتعالىالحاكمي -1
  ؛إن المال مال الله ونحن مستخلفون فيه -2
  ؛إن شقي الشريعة الإسلامية )عبادات ومعاملات( متكاملان ومرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا  عضويا   -3
 . في حدود الشرععمار واستثمار المال غاية الإنسان في الأرض هي الإ -4

 تتمثل في: صادي الإسلامي:خصائص النظام الاقت -2

 ؛اقتران العمل بالإيمان بالله عز وجل 
  الحرص على الإنفاق بجوانبه الثلاث الاستهلاكي، الاستثماري، الصدقات، وباعتبار أن الإنفاق هو

  ؛جوهر التنمية المستمرة
 ؛تحريم الربا كركن أساسي فيه  
 ؛التوفير صيغ جديدة للاستثمار عن طريق تضافر العمل ورأس الم 
  ؛يسلوكل الممارسات الخاطئة من غش وتدكتناز تحريم الاحتكار والإ  
 ؛نظام مالي متكامل مركزه الزكاة حيث تقوم الدولة فيه بدور محدد في توجيه وترشيد النشاط الاقتصادي  
 ؛أهمية دافع الربح في تسير النشاط الاقتصادي، ولكن ضمن الضوابط الإسلامية  
 ؛ثمان / الأسعار وضمن الضوابط الإسلاميةات الأأهمية نظام السوق، وآلي 
  الحرص على التكافل الاجتماعي، حيث يعمل النظام الاقتصادي في الإسلام على توفير الكفاية لكل فرد

 (1)؛من أفراد المجتمع
 ؛نظام ملكية متعددة، تشمل ملكية الدولة، والملكية العامة، والملكية الخاصة، وضمن الضوابط الشرعية  
 من أساسه ينبع اكم، م رقابي ذاتي شامل من الفرد على نفسه، ومن الحاكم للفرد، ومن الفرد للحنظا

هو كفالة كرامة الفرد وعزة المجتمع، وأداء ه والهدف من ،الشعور برقابة الخالق سبحانه وتعالى على الجميع
 أقصى معدلات ممكنة من الإنتاج على المستوى الفرد والمجتمع. 

 نظور الإسلام فيما يلي: تتمثل أهداف النظام الاقتصادي من م: الإسلاميظام الاقتصادي أهداف الن -3
 تلبية الرغبات الأساسية للفرد المسلم: -

ارتكز ، و هذا الشعور لتحقيق هذه الوسيلةيقصد بالرغبة الشعور بحرمان معين، ووعي بوسيلة القضاء على 
 ،الاقتصاد الوضعي بندرة الموارد عتراف بما يسميه أقطابعدم الإه للقضايا الاقتصادية على الإسلام في معالجت
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تعالى "وفي السماء رزقكم وما  لقوله استنادا، لا يقر بفكرة الندرة المطلقةفالنظام الاقتصادي الإسلامي 
وقال تعالى" ألم تر أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ، (1)توعدون"

 .(2)باطنة" و 
 تتلخص نظرة الإسلام إلى الموارد في:  استغلال الموارد الاقتصادية عبر التشغيل الكامل/ الأمثل: -

 ؛، وما الإنسان إلا مجرد خليفة وأمين عليهاو الذي وضع جميع الموارد الماديةإن الله سبحانه وتعالى ه 
 ؛دامها استخداما  عادلا  لرفاهية الجميعالموارد لمنفعة الجميع، وليس لمنفعة القلة فقط، فيجب استخ  
 ؛ريقة مشروعةإن الحصول على الموارد يجب أن يكون بط  
  ؛إفسادا في الأرضعد ذلك يلا يسمح بتدمير أو هدر الموارد، حيث  
 .(3)هنات كفاية في الموارد لتلبية حاجات البشر 

 ستقرار الاقتصادي والتخلص من التبعيةستقلال والإتحقيق الإ -

عني عدم تبعية الاقتصاد الإسلامي في أنظمته وقوانينه وتشريعاته وأفكاره العامة والخاصة لأي نظام من ي 
 :فالنظام الإسلامي يأخذ بثلاث مبادئ هي ،الأنظمة الاقتصادية المعاصرة أو السابقة

 ؛مبدأ الملكية المزدوجة  
 ؛مبدأ الحرية الاقتصادية  
  .(4)مبدأ العدالة الاجتماعية 

 :قيق التوزيع العادل للدخل ومراعاته مبدأ تكافؤ الفرصتح -

النواحي المادية إنما هو أمر مستحيل، نظرا  لاستحالة تساوي الأفراد في في  ة الدقيقة بين الناسإن المساوا
وقد ، (71)النحل: زْق  وَاللّه  فَضَّلَ بَـعْضَك مْ عَلَى بَـعْضٍ في  الْر  قال الله تعالى ، وجهودهم وتطلعاتهم قدراتهم وتفكيرهم

ما يكون أساسه غالبا نوه الإسلام إلى أن المشكلة الاقتصادية تكمن في التوزيع غير العادل بين الناس، والذي 
  .عدم التداول للموارد

ويمكن تلخيص المفهوم الإسلامي لتحقيق التوزيع العادل للدخل ومراعاته مبدأ تكافؤ الفرص عبر مجموعة من 
 النقاط وهي: 

 ؛التأكيد على حقيقة أن المال هو مال الله عز وجل 
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 ؛وظيفة المال الحقيقة تتمثل في وجوب شكر المنعم ومقابلة الإحسان بمثله 
 ؛استخدام المال وعدم إعطاء المحتاجين والفقراء منه إنما هو الطريق إلى الدمار والهلات وءإن س 
 ؛تحريم الإسلام توظيف الأموال في الطرق غير المشروعة 
  منع الإسلام اكتناز الأموال وحجبها عن التداول وتجميدها في أيدي مالكيها وحرمان السوق من

 ؛مساهمتها في المشاريع الإنتاجية
 .( 1)نهى الإسلام عن الاحتكار والرشوة ولما في ذلك من القضاء على التنافس الحر 

 في بناء نظام اقتصادي عالمي عادلالمساهمة  -
لكل مناحي ته يتلاءم مع عالمية دعوته وشمولي ي يسعى إلى تحقيق اقتصاد عالميإن الاقتصاد الإسلام

 .الحياة
 

 السياسات التنموية من منظور إسلامي: السمات والمقومات الفرع الثاني: 
 وسيلة إلا هي ما سياسة كل  ولكون الشرعية، السياسة في متضمنة الإسلام فيتنموية ال السياسة إن

 والنظام تنمويةالالسياسات  مصطلحي بين التفريق إلى نحتاجإننا ف وعليه للمجتمع، معينة مصالح لتحقيق
 القائدة والأدوات الوسائل جملة إلا هي ما والسياسة العامة، الأهداف ويضبط يضع النظام باعتبار الاقتصادي،

 الأخلاقية بالقيم أثرهاوت ومعياريتها الإسلام في تنمويةال السياسات مرونة مبرزين النظام، أهداف تحقيق إلى
 .للمجتمع

 
 سياسات التنموية من منظور إسلاميال تعريف -1

المادي  الجانب على مقتصر غير ذلك كان  ولو الإنسان، لعيش وأيسرها السبل أفضل إلى ترمي التنميةإن 
 الدولة طرف من وإجراءات تدابير واتخاذ وسائل باستعمال والدائب المستمر السعي" هي التنمية فسياسات

 مباحة اقتصادية بوسائل السعي" ، أو هي  "إدامتها على والعمل اتهإدار وحسن الاقتصادية التنمية لتحقيق
 .(2)" لمجتمعا أهداف إلى أقرب هو واقع لتحقيق

 الفروع في والمرونة والأهداف، الأصول في الثبات والثبات، المرونة بين يجمع الإسلامي والاقتصاد
 في تنمويةال السياسةو ، هدافتحقيق الأ إلى المؤدية والوسائل الفروع دائرة في تنمويةال لسياساتا تدخل، و والوسائل
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 العالمي الاقتصاد يعرفها التي الوتيرة العالية الاقتصادية الحركية وتقتضيها ،ة العامةحالمصل تقتضيها ضرورة الإسلام
 ظام الاقتصادي في الإسلام.حاليا، وسنحاول تحديد التمايز بين السياسات التنموية والن

 ية والنظام الاقتصادي في الإسلامالفرق بين السياسات التنمو -2

 : هما الاقتصادي النظام عن تميزها الإسلام في تنمويةال للسياسة أساسيتان خاصيتان هنات
  المرونة-

 النظام عن التنموية السياسة يميز فما والترت، والنقصان، والتنفيذ للزيادة قابلة السياسات هذه أن أي 
 من الأول فالشق الثالث، الشق في وبالمرونة الأساسيين شقيه في بالثبات يتصف الأخير هذا أن هو الاقتصادي،

 تقبل لا التي علمجتما وعقيدة رتصو  من مستوحى ثابت أمر فهذا الإيديولوجية أو المذهبية أو الفلسفة هو النظام
 اللمجا في لنفسه المجتمع سطرها التي العامة الأهداف وهو الثاني والشق مي،الإسلا المجتمع في والتبديل التغيير

 وهو الأهداف، هذه تحقيق ووسائل آليات فهو الثالث الشق أما فيها، تغيير لا ثابتة كذلك  وهي الاقتصادي،
  والتجديد للتغيير قابلة النظام من الثالث الشق في تقع تنمويةال فالسياسات ،مرنا هيجعل مما النظام من المتغير الجزء
 .الأولين الشقين عكس ذلك، الضرورة اقتضت كلما

  الأخلاقية بالقيم واتصالها المعيارية-

 بل الاقتصاد، علم من وحده الوصفي الجانب على تبنى أن مطلقا يمكن لا الاقتصادية السياساتإن  
 موضوعية معاييرإلى  الوصول يمكن لاف ،قيمي أخلاقي مصدر من تستمد وأحكام قيم على أيضا تعتمد أن لابد

 أساسها على تمي أخلاقيةو  موضوعية قيم تبني من لابد بل أخرى، عن سياسة لتفضيل المرجع بمثابة تكون محضة
 (1) .ومضارها المختلفة السياسات منافع بين والترجيح المفاضلة

 من منظور إسلاميالسياسات التنموية مقومات -3
 جزء ا تعد والتي الرئيسية الأهدافهي:  أساسية عناصر ثلاثة على الاسلام في ةالاقتصادي السياسة تقوم

 بلوغه يمكن الواحد الهدف يكون فقد الأهداف، هذه إلى توصلنا أن يمكن التي الوسائلو الاقتصادي، النظام من
 عناصر هو الثالث والعنصر واحدة، بوسيلة أهداف جملة تحقق أن كذلك  ويمكن واحدة، بوسيلة أو وسائل بعدة

 بعض في ولكن أجله، من وضعت الذي الهدف تحقق قد الواحدة فالسياسة ،في اختيار السياسات الترجيح
 أن قبل المختلفة الآثار بين ونرجح نوازن أن ولابد ،أخرى أهدافا تحقيقنا دون تحول جانبية آثار لها يكون الأحيان

 .الترجيح بقواعد الإسلام علماء عند الموازنة هذه تسمى، معينة سياسة نستبعد أو نقبل
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 هي الإسلام، في تنمويةال للسياسة العامة الأهداف إن :أهداف السياسات التنموية في الإسلام-أ
 مناحيها وتشعب العالمي، الاقتصادي بالمحيط وتأثرها الأخيرة هذه لحركية انظر  الحياة، في نفسها الإسلام أهداف

 إلى التنموية السياسات تسعى والتي –الاقتصادي للنظام الكبرى الأساسية فالأهداو  وفروعها، مسائلها وكثرة
 :كما يلي  أخرى أهداف منها تشتق أن ويمكن أهداف، أربعة هي– تحقيقها

 هدف؛ أهم وهو الضرورية، المعاشية الناس حاجيات وتوفير الاقتصادي، المادي الرفاه تحقيق:  الأول
 السياسات؛ في أو الملكيات في أو السلوت في سواء الاقتصادي التوازن تحقيق:  الثاني
 ؛ الدخول توزيع في العدالة تحقيق:  الثالث
 .الاجتماعية الرفاهية حدود في الفرد حرية تحقيق:  الرابع
 : الأربعة الأهداف عن موجز تعليق يلي وفيما
 الأهداف في ضمناتم يكون أن فلابد الرفاهية من عال مستوى إلى والوصول الرخاء توفير عن فأما

 المثابرة وجوب على دلالة من فيه لما تحقيقه،بتنموية ال السياسات تعنى أن ولابد المسلم، للمجتمع الاقتصادية
 الموارد، على بالسيطرةالإسلام  أمر ولهذا، مستوى المعيشة وتحسين بالإمكانيات المتاحة للانتفاع الجهد بذل على

 . المشروع الوجه على ابه والاستمتاع استغلالها، من والتمكن
 تحقيق فالمطلوب أوجه، عدة من الهدف ذابهتنموية ال السياسات فتعنى الاقتصادي التوازن تحقيق عن وأما

 تحقيق والمطلوب الإنفاق، في تقتير ولا إسراف ولا الاستهلات، في تفريط ولا إفراط فلا المستهلك سلوت في التوازن
 كما هو الحال في  الاقتصادي اللمجا في للحريات إطلاق فلا الحكومي، والتدخل الاقتصادية الحرية بين التوازن

كما هو الحال في   المفرط الحكومي بالتدخل السماح ولا الدخل، توزيع وسوء الاحتكار يولد مما الرأسمالية الأنظمة
 (1).الروحية والمطالب المادية طالبالم بين التوازن تحقيقو ، المبادرة وروح الفردي الحافز يقتل مما الاشتراكية الأنظمة

 تساوي إلى ترمي الإسلام فيتنموية ال السياسات أن يتصور فلا الدخول، توزيع في العدالة تحقيق عن وأما
 والمستوى الكفاية حد ضمان فبعد والدخول، الأرزاق في الناس بين التفاوت يقر فالإسلام الدخول، في الجميع
 في التفاوت تجيز الإسلامي المجتمع في التوزيع عدالة فإن الدولة، إيرادات وباقي زكاةال بفريضة المعيشة من اللائق
 .الدخل
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 جميع من التحرر وإلى الحرية إلى دعا فالإسلام الاجتماعية، الرفاهية حدود في الفرد حرية تحقيق عن وأما
 للحرية التنموية السياسات قتحقي فالمطلوب الاقتصادي، النشاط ممارسة في العقل تكبل التي القيود أشكال

 .(1)للمجتمع العامة المصالح مع الحرية هذه تتعارض لا أن على والعمل الإسلام، حدود ضمن الاقتصادية
 : الحصر لا المثال سبيل على منها نذكر الأصلية الأهداف هذه تخدم المشتقة الأهداف من العديد وهنات

 ؛ الوطني الناتج نمو معدل زيادة-
 البطالة؛ على والقضاء الكاملة عمالةال تحقيق-
 ؛الأسعار  استقرارو  المدفوعات ميزان في التوازن تحقيق-
 الواردات؛ مكان المحلي الإنتاج إحلال-
 ؛ المنافسة تشجيعو  الإنتاج زيادة على العمل-
 البيئة؛ على والمحافظة التلوث تخفيف-
 للبلد؛ المختلفة المناطق بين الاقتصادي للنشاط الجغرافي التوزيع تحسين-
 المواد تصدير على أو واحدة سلعة تصدير على الاعتماد بتخفيف للصادرات الهيكلي التركيب تحسين-

 .الخام
 

 :  الاسلام في يةالاقتصاد السياسة وسائل-ب
 أهدافه، تحقيق تضمن التي والأساليب الطرق من جملة رصيده في يحمل الإسلامي الاقتصادي النظام إن

 التقنية بالجوانب يتعلق ما وخاصة الأخرى، الأنظمة عمل وطرق أساليب مع صورها معظم في تتفق قد
 التقليدية والوسائل والأساليب الطرق حبيس ميالإسلا الاقتصادي النظام أن يتصور لا إذ والكمية، والتكنولوجية

 أساليب من فيه جد ما أحدث واستعمال العصر، مواكبة تقتضي للإسلام والحركية التكيفية الطبيعة بل ،والتاريخية
، ومن الحياة مناحي كل  في الشامل التوازن إلى ثم ومن المادي، الرفاه حالة إلى بالمجتمع للوصول وتكنولوجية تقنية
 هذه الوسائل نجد:  أهم

 عناصر وتوظيف الإنتاج لتشجيع المستلزمات كافة  بتوفير والقاضيةسياسات التشغيل الأمثل للموارد -
 الخاص القطاع لتشجيع والجبائي والتشريعي القانوني والإطار الأمني المناخ توفير يستدعي ما كاملة،  بصورة الإنتاج
 المجتمع؛  تطوير في البناء دوره ليلعب جديدة بحوافز ومده
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 على الإسلام أوجب فقد ققة،المح العامة المصلحة بمقدار العام الإنفاق بربط القاضيةنفاق سياسات الإ-
  ممكن؛ اجتماعي نفع أقصى الإنفاق يحقق بحيث العامة، الأموال صرف أوجه في تدقق أن الدولة

 والخدمات للسلع اصفاتومو  مقاييس ووضع التجاري الإعلان بضبط القاضيةسياسات تجارية -
  الخارجية؛ التجارة لتنظيم والتدخل

 المنتجين؛ بين مختلف بسعر التعامل ومنع الأساسية المنتجات بعض بتسعير القاضية: الأسعار سياسات-
 المنتجين؛ بين المنافسة وتشجيع الاحتكار بمحاربة القاضية:  المنافسة سياسات-
 عمالية تشريعات ووضع الأجور سياسة لضبط العمل سوق في بالتدخل والقاضية:  الأجور سياسات- 

 (1)عادلة؛
 تكافؤ مبدأ ومراعاة والثروة للدخل عادل توزيع بتحقيق والقاضية:  التوزيع وإعادة التوزيع سياسات -

 ؛ التوزيع وإعادة التوزيع سياسات طريق عن الفرص
 ؛ الاجتماعي الضمان سياسات-
 ؛ صاديةالاقت التنمية تخطيط سياسات -
 ؛ الإسلامية الدول بين الاقتصادي والتكامل التعاون سياسات -
 أساسية كآلية  الربح معدل وإحلال والربا الفائدة معدل إلغاء اتهمحددا أهم:  ومالية نقدية سياسات -

 الاقتصادي؛ للنشاط
 معدل لزيادة يسيةرئ كوسيلة  الوطني الناتج إلى الاستثمار نسبة بزيادة القاضية:  الاستثمار سياسات -

 وقيامهم الأجانب عمل على أو الدولة، خارج واستثمارها الأموال تحويل على القيود بفرض والقاضية النمو،
 .(2)الدولة في بالاستثمار

 وحسب للبلد الاقتصادي الظرف حسب مستعملة ثانوية وأخرى أساسية وسائل عن نموذج هذا
 السياسات بين الفاصل هي السياسات بين الترجيح مسألة وتبقى ،أخرى أو سياسة لتطبيق المتاحة الإمكانيات

 هنات كان  إذا - أخرى عن سياسة تفضيل في الأساسي المرجع أي الغربية، الدول في اتهاونظير  الإسلام في التنموية
 صولأ من مستنبطة الترجيح قواعد من جملة هنات الإسلام ففي -متاحة عديدة سياسات بين بدائل لاختيار مجال
 .المفاضلة لدى مراعتها من لابد الإسلامي الفقه

 

                                                             
 .20-19محمد فرحي ، مرجع سابق، ص (1)
 84 ص ،( 1990 الزهراء،:مطبعة الجزائر  الفقه،) أصول علم خلاف، الوهاب عبد (2)
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 ئل السياسات التنموية في الإسلامضوابط وقواعد الترجيح والمفاضلة بين بدا-ج
 النظم في فالمرجع أخرى، عن تنموية سياسة وتفضيل لترجيح قواعد الاقتصادية الأنظمة كل  تمتلك

الفاصل في تبني  هو فالبرلمان النظم، هذه لطبيعة وفقا جيحالتر  قرارات تتخذ سياسية هيئات غالبا يكون الوضعية
 الإسلامي، الاقتصادي النظام في أما، الديكتاتورية النظم في الحاكم شخصو  الديمقراطية، النظم في السياسات

 ائلالبد اختيار في إليها يرجع للترجيح وقواعد معايير جملة ضبطت التي الإسلامية، الشريعة هيالترجيح  مرجعيةف
 وهي:

 الشيء ذلك يستلزمه بما أمرا يعتبر بشيء التشريعي فالأمر ،واجب فهو به إلا الواجب يتم لا ما:  الأولى القاعدة
 اتهوإيرادا الدولة موارد تكف لمو  كالمستشفيات،  القاعدية الهياكل إلى حاجة في البلد كان  إذا فمثلا به، إلا يتم ولا

 إقامة) الأول فالواجب ، رسومال وزيادة الضرائب كفرض  أخرى موارد في تبحث أن الدولة على فوجب، العادية
 .اجبوا والرسوم الضرائب فرض يصبح وهنا أخرى، إيرادات الدولة فرتو  إذا إلا يتحقق لن (مستشفى

؛ العام الضرر لدفع الخاص الضرر يتحمل:  الثانية لقاعدةا  
؛ خفالأ بالضرر ي زال الأشدّ  الضرر:  الثالثة لقاعدةا  

؛ المحظورات تبيح الضرورات:  الرابعة القاعدة  
؛ الغير حق يبطل لا الاضطرار:  الخامسة القاعدة  
؛ بقدرها تقدر الضرورة:  السادسة القاعدة  
؛ ضرار ولا ضرر لا:  السابعة القاعدة  
؛ التسيير تجلب المشتقة : الثامنة القاعدة  
؛خاصة أو كانت  عامة الضرورة تنزل منزلة الحاجة:  التاسعة القاعدة  
 ؛ بالضمان الخراج:  العاشرة القاعدة
 ؛ في الابتداء يغتفر لا ما البقاء في يغتفر:  عشر الحادية القاعدة
 ؛ للغالب شرعا ولعبرة وضرر، نفع جهتا أمر كل  في : عشر الثانية القاعدة
 ؛ مآلاته جميع حكم تخريج في يراعى : عشر الثالثة القاعدة
 ؛ دنيا وعليا مستويات شرعي مطلوب لكل:  عشر ةالرابع القاعدة
 (1) ؛الشريعة في أساس الوسطية : عشر الخامسة القاعدة
  .بالشك يزول لا اليقين : عشر السادسة القاعدة

                                                             
 .785-784 ص ،( 1964 الحياة، مطبعة:دمشق )،  العام الفقهي المدخل الزرقا، مصطفى (1)
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لى التنموية والتي تستند إ هم القواعد التي تقوم عليها السياسة الشرعية في اختيار البدائل سياساتأهذه 
 لامية حتى تتحقق مقاصد الشرع في حياة الأفراد.تحكيم الشريعة الإس

 
 ولوياتوالأ الثاني: النمط الإسلامي للتنمية: الخصائص مطلبال

سلام  والإ ،وحكومات شعوبا   وجماعات، أفرادا   الناس تشغل التي الموضوعات أهم   من التنمية موضوع يعدّ 
ملية نها عملية قابلة للقياس بل عليها على أ ينظر إالقضية التي لم لم يغفل هذههداف كشريعة مكتملة الأركان والأ

 بعاد.حضارية متكاملة والأ

التمسـك بـالقيم التنمويـة الـتي يقتضـي الاسـلامية  البيئـة العربيـةبحث عن أفكار تنموية متسقة مع قيم إن ال
وهذا يقتضى دراسة ، ها، والدعوة للتعامل بمقتضابرازهاإ واجتهد فقهاء المسلمين في ،جاءت بها الشريعة الاسلامية

، لإبرازهـــا للمجتمــع للعمـــل بهــا كبـــديل هـــداف والخصــائصوالأ والمبــادئ، مـــن حيــث المفـــاهيم التنمويــةهــذه القـــيم 
 للقيم الوضعية السائدة . إسلامي

 
 دلالةالتعريف وال رؤية الإسلام للتنمية: الفرع الأول:

 الاقتصادي السلوت الكريم القرآن تناول ما كثيرا  ولكن ،والسنة الكتاب في التنمية لفظ يرد لم       
 من العديد توهنا، والاستهلات والإنتاج الكسب مجال في رشيدا   السلوت هذا يكون أن وفرضية به، وإحاطته

 الأرض، في والسعي الله، فضل من والابتغاء الإعمار،: منها والتي التنمية أو النمو على تدل التي المصطلحات
 أصدق من والتعمير العمارة، مصطلح ويعتبر ،والتمكين الطيبة، والحياة فسادها، وعدم ضالأر  وإحياء وإصلاح

   . سلامالإ في التنمية عن تعبيرا   المصطلحات
 للتنمية الوضعي المفهوم من أوسع دلالة ذو كمفهوم"  الأرض عمارة" لفظ الاسلام في جاء لقد       

 في الكفاية بحد فرادالأ كل  يتمتع ولا التوزيع، فيها ويختل الروحية تالحاجا وتغفل المادي نتاجالإ في تنحصر التي
 عمارة وجوب على تؤكد فالآية، (60الآية ،)سورة هود ..(افيهَ  مْ ك  رَ مَ عْ ت ـَاسْ وَ  ضرْ الأَ  منَ  مك  أَ شَ نْ أَ  وَ ه  )..:  تعالى قال ،الدخل
 (1). إليه تحتاجون بما بعمارتها أمركم يعني فيها واستعمركم، الأرض

 

                                                             
 .35م (، ص1998)الإسكندرية :مطبعة دار الجامعة ،  ، التنمية الاقتصادية ، مفهومها ، نظرياتها سياستهاعلي الليثي ،  (1)
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 مستمرة وتكون الأحسن نحو الإمكان قدر وتغيير تطوير عملية" تعني منظور إسلامي من التنمية إنّ 
 أولي برعاية الأرض في ستخلافالإ من لمقصود الشارع تحقيقا   والمعنوية المادية ومهاراته الإنسان لقدرات وشاملة

 التصور  عنيعبر التعريف فهذا ،(1)"التبعية أنواع من نوع أي عن بعيدا   وتكامل أممي إقليمي تعاون ضمن الأمر
 توضيح يمكنو  ،مستحدثة أو حضارية مستأنفة عملية عن يعبّر  مصطلحا   بوصفها التنمية لمفهوم الإسلامي

 كما هي مبينة:   الإسلامية التنمية بيان خصائص خلال من أكثر التعريف
 مجتمع في الناس حياة وتغيير تطوير إلى تهدف عملية كونها  هي للتنمية خاصية أهم إنّ : والتغيير التطوير -

 التطوير عملية ولكن، التنمية عملية في الأساسي العنصر هذا إلى الإشارة من تعريف يخلو يكاد لا ولذلك ما،
 تقييدالسابق  التعريف في ورد ولذا، ،لذلك واستطاعتهم الأفراد قابلية مدى فيها يراعى أن لابد هذه والتغيير
 أن كما،  التنموية للعملية قابليتهمو  قدرات الأفراد لاختلاف مراعاة" الإمكان قدر" بعبارة والتغيير رالتطوي عملية
 (2).الأحسن نحو دائما   التنمية في تكون التغيير عملية

 على ويقصر يطول زمنا   أخذي بل ،فجأة تمي لا الحضارية همتهالم التنموية العملية تحقيق إن: الاستمرارية -
كما ينبغي أن   ،لتشمل الجميع ستمراريةوالإ الديمومةب التنمية عملية وتتسم، مكانيات والوسائل المتاحةالإ حسب
 (3).تمعالمج أجيال بين تواصلهافضلا عن  المجتمعاتو  الأفراد مستوى علىاستمرارية  تواصلية العملية هذه تكون

تكون  أن لابد بل الأحسن، نحو المستمر تغييروال التطوير عند تقف لا التنموية العملية إنّ : الشمولية-
 تكن لم نهاأ يعود إلى الاسلامي-، ففشل السياسات التنموية في العالم العربيشاملة لكل مناحي حياة الأفراد

 الاقتصادية التنمية يراعي الذي المادي الجانب على ركزت حيث والمعنوية، المادية ومهاراته الإنسان لقدرات شاملة
 (4).الإنسان فيوالروحي  المعنوي الجانب حساب على وتنميته الإنتاج زيادة في المحصورة

 فيها يشترت حضارية عملية هي بل فردية، بعملية ليست حضارية نهضة تحقق التي التنمية إن :الرعاية-
 تبنيميع في يشارت الج أن بمكان الأهمية فمن ولذا،، للنهضة المطلوبة التنمية لتحقيق جهودهم وتتضافر ،الجميع

  تنفيذه. على والسهر التنموي، المشروع

                                                             
 .36، مرجع سابق، صعلي الليثي  (1)

فريل الإسلامية، أالجامعة  ، )ماليزيا:05، العددمجلة أوراق بحثية"مفهوم التنمية وخصائصها من وجهة نظر إسلامية"، حسن الهنداوي ،  (2)
 .26ص (،2007

 .27المرجع السابق، ص  (3)

 .22مرجع سابق، ص  ،فرحيمحمد  (4) 
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 لها والتخطيط بها الاهتمام حيث من للتنمية الرعاية فعلى جميع أفراد المجتمع ضمان: والتكامل التعاون-
 (1)بينهم. فيما التعاونو  وتوفيرها وتنظيمها

 مع منسجمةو  ،بيئة كل  زاتوممي   خصائص من نابعة تكون أن لابد التنموية العمليةإن  :الاستقلالية-
 بحيث التبعية أنواع من نوع أي عنبعيدا  تتم أنلابد  فهي ،مستوردة أو مستعارة تكون ولا ،وخصوصيتها تراثها
  ."مستقلة تنمية" عليها نطلق أن يصح

 
 ميةالتنمية وفق المقاربة الإسلا أهدافالفرع الثاني: 

  لة النقاط التالية:إسلامي في جم منظور من التنمية أهداف حصر يمكن
  الاسلامية بالعقيدة لتزامالإ تحقيق: أولاا  

 يكون ومنه عليه فكره المسلم يبنى الذي ساسالأ هيو  للوجود العامة سلامالإ نظرةهي  العقيدة         
 مالتز  فكلما ،عقيدته من مشتقة الحياة نظم وتكون ،والسياسية والاجتماعية الاقتصادية للحياة ونظرته سلوكه
 ،الاقتصادي ستقرارالإ على ينعكس بالعقيدة خلل وأي ،التنمية استدامة في ذلك ساهم كلما  بالعقيدة المجتمع

  .(2) وتخلف فقر إلى رفاهية من فيتحول
 القرآن في ورد حيث واضح بشكل والتخلف والتنمية بالعقيدة لتزامالإ بين الاسلام ربط لقد        

 بالعقيدة لتزامالإف ،(122ية)سورة طه، الآ ( اكَ نَ ضَ  ة  عيشَ مَ  ه  لَ  نَّ إفَ  ريذكْ  نْ عَ  ضَ رَ عْ أَ  نْ مَ وَ )  تعالى هلفي قو  الكريم
  في الاسلامية للدولة كنظام  للإسلام الشرعية والمبادئ بالأصول الأخذ يجب لذلك ،التنمية هدفهو  الاسلامية

 وغيرها.  والاجتماعية والاقتصادية السياسية جوانبها كافة
  الشريعة مقاصد حفظ :ثانياا 

 الضروريات حفظ منه والمقصود ،الشريعة مقاصد حفظ هو سلامالإ في للتنمية الثاني الهدف        
 . والنسل والمال والعقل والنفس الدين:  وهي الخمس بكلياته والتحسينات والحاجيات
 هي: جوانب عدة من يتم الاسلامي الدين وحفظ:  الدين حفظ.أ

  ؛ الاعتداء ومنع مايةالح أجل من والمعنوي اديالم الاستعداد -
 (3).  الفقر يقلص فجوةما  كالزكاة  الأفراد بين والثروات الدخل توزيع لإعادة وسائل تشريع- 

                                                             
 .30حسن الهنداوي ، مرجع سابق، ص  (1)

 .342ص (، م1989، الرسالة مؤسسة: بيروت  ،)1ج ، 2ط،  الشهاب مسند،  سلامة بن محمد راضي (2)
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 حفظ لىإ سلامالإ في التنمية وتهدف ووسيلتها، وغايتها التنمية هدف هو الانسان إن:  النفس حفظ.ب
 : منها جوانب عدة من البشرية النفس

 ؛ المجتمع أفراد لكل والسلامة منالأ توفير -
 ؛الثروة جلأ من والنزاع للصراع امنع المجتمع أفراد لكل الكفاية لتحقيق الدخول توزيع إعادة -
 . مراضالأ على والقضاء الصحي بالجانب الاهتمام -
 وتحصيله كتسابها  على وشجع الإنسانية الحياة ضروريات من ضرورة المال الإسلام اعتبر: المال حفظ.ج

 وازنالت لعدم سبب تكون لا حتى الملكية تنظيم في وشرع الفردية الملكية الاسلام وأباح ،وتنميته وحفظه وصيانته
  : المال لحفظ سلامالإ وضعها التي النظم ومن ،المجتمع في قليلة فئة بين للمال تداول عن ينجم الذى الاجتماعي

 الزكاة نظام ادخال طريق عن وذلك المجتمع أفراد بين الدخول في تفاوتلل منعا الفردية الملكية تقييد  -
  ؛والصدقات والوقف الاجتماعي والضمان والميراث

 يتسببقد  ما هاير تبذ عدم، و اكتنازها عدمو  للموارد الكامل التشغيل من خلال: واستثماره المال تنمية -
 . القادمة جيالالأ موارد نقص في

 . واستقرارها سرالأ بناء في والمساهمة الفضيلة قيم نشرب وذلك: النسل حفظ.د
 وتقوية الثقافية التبعية ومظاهر المادية القيم نحو الانجراف من المسلم العقل بحفظ ذلكو  :العقل حفظ. هـ

 (1).  نتاجالإ في والمشاركة للمساهمة رشادوالإ والتدريب التعليم طريق عن العقل وتطوير
  ايةالكف حد تحقيق: ثالثاا 

 تلك من الرئيسية الغاية لأن المجتمع داأفر  لجميع الكفاية قيتحق إلى سلامالإ في التنمية تهدف         
 يشترت الكفاية لحد للوصول المجتمعأفراد  بين الموارد توزيع وليةمسؤ  نفإ ولذلك الفقر، على القضاء هي وليةالمسؤ 

 فيللجميع  المعيشة من اللائق بما يحقق المستوى الدخول توزيع لإعادة تشريعوضع نظام  خلال من الجميع افيه
 (2)  .وامكانياته تمعكل مج  ظروف ظل
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 الإسلامية وسبل تفعيلها-مؤسسات التنمية العربية الثالث: مطلبال
 خاصـة ،والعربيـة الإسـلامية والماليـة الاقتصادية المؤسسات واقع على الضوء تسليط الدراسة هذه نحاول في

 والوقوف على أدوارها، والبحث عن سبل تفعيلها. ،الدول العربية واجههات التي تحدياتال ظل في
نشـاء مجموعـة ظومـة اقتصـادية خاصـة بهـا مـن خـلال إلى تشـكيل مند سـعت الـدول العربيـة والإسـلامية إلق

ة والإسـلامية، ومـن من المؤسسـات الماليـة والاقتصـادية لتـنظم حياتهـا الاقتصـادية في إطـار التكامـل بـين الـدول العربيـ
 هذه المؤسسات نجد:

 
 للتنمية الإسلامي لبنكلفرع الأول: اا

 مالية وزراء مؤتمر عن الصادر العزم لبيان تطبيقا أنشئت، دولية مالية مؤسسة للتنمية الإسلامي البنك
 المحافظين سلمجل الافتتاحي الاجتماع وانعقد م1973 ديسمبر شهر في جدة مدينة في عقد الذي الإسلامية الدول

 مدينة في الرئيسي المقر ويقع ،م 1995/  10/ 20 في رسميا البنك وافتتح ،م1975 يوليو في الرياض مدينة في
  ماليزيا. في خروالآ الرباط مدينة في حدهماأ م1994 عام إقليمان مكتبان شأوأن جدة

 الأعضاء الدول لشعوب جتماعيالا والتقدم الاقتصادية التنمية دعم إلى للتنمية الإسلامي البنك ويهدف
 مختلفة أشكال تقديم على هوظائف ملتوتش ،الإسلامية للشريعة وفقا الأعضاء غير الدول في الإسلامية والجمعيات

 دول وتعزيز الاقتصادي والتعاون البشرية التنمية خلال من الفقر ومكافحة التجارة لتمويل الإنمائية المساعدة من
  .والاجتماعية الاقتصادية تنميةال في الإسلامي التمويل

 التجاري التبادل يعزز نوأ الأعضاء للدول الخارجية التجارة تنمية في يساعد أن البنك مسؤوليات ومن
 النشاط أنواع يتولون الذين للموظفين التدريب يوفرو  الفنية المساعدة قدمي نوأ الإنتاجية، السلع في وبخاصة بينها

 .(1)الإسلامية الشريعة لأحكام طبقا الإسلامية الدول في والمصرفي والمالي الاقتصادي
 يكتتب نوأ الإسلامي، المؤتمر منظمة في عضوا الدولة تكون أن هو البنك في للعضوية الأساسي والشرط

 البنكيضم ، و دولة 56 م2005 عام حتى هأعضاء عدد بلغ وقد المحافظين، مجلس يقرره لما طبقا البنك رأسمال في

 الهيئات التالية: للتنمية الإسلامي
 :والتدريب للبحوث الإسلامي المعهد -

 والتدريب البحوث مجال في وظائف من به يناط ما أداء في البنك لمساعدة م1981 عام المعهد أنشئ
 دولال إلى والمعلومات التدريب خدمات وتقديم البحوث إجراء في المعهد أهداف وتتمثل ،الداخلي نظامه بمقتضى
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 والمصرفية والمالية الاقتصادية أنشطتها ممارسة على لمساعدتها الأعضاء غير الدول في الإسلامية والمجتمعات الأعضاء
  .بينها فيماالتنموي  التعاون وتعزيز الإسلامية، الشريعة يوافق وبما

 والتنمية للاستثمار الإسلامية البنوك محفظة -

في  الإسلامية المالية المؤسسات من عدد مع بالتعاون يةوالتنم للاستثمار الإسلامية البنوت محفظة أنشئت
 والمدخرات الإسلامية المالية والمؤسسات البنوت لدى المتوفرة السيولة تعبئة إلى المؤسسة وتهدف ،م1987 مارس
  .الأعضاء الدول في والتنمية التجارة تشجيع نحو وتوجيهها الأفراد من المستثمرين لدى

 الاستثمار لحصص للتنمية يالإسلام البنك صندوق -

 ويسعى الأعضاء، الدول في المباشر الأجنبي الاستثمار تشجيع بقصد م1989 عام الصندوق هذا أنشئ
 الاستثمار على مناسب عائد وتحقيق للتنمية الإسلامي للبنك الموارد تعبئة: وهما هدفين تحقيق إلى الصندوق

  .الاستثمارية الوحدات لحاملي
 الصادرات وائتمان الاستثمار لتأمين ميةالإسلا المؤسسة -

 من الاستثمارية والتدفقات التجارية المعاملات نطاق توسيع بهدف م1994 عام المؤسسة هذه أنشأت
 تدفق وتسهيل الأعضاء الدول صادرات تشجيعيهدف إلى و  ،الإسلامي المؤتمر منظمة في الأعضاء الدول

 الصادرات وائتمان الاستثمار لتأمين موافقة أدوات بتوفير وذلك الأعضاء دولال إلى المباشرة الأجنبية الاستثمارات
  .استخدامها على والتشجيع

 الخاص القطاع لتنمية الإسلامية المؤسسة -

 البنك مجموعة داخل مستقل ككيان  م1999 نوفمبر في الخاص القطاع لتنمية الإسلامية المؤسسة أنشئت
  وتشجيعه الخاص القطاع تنمية طريق عن للبنك تكميلي بدور القيام في ؤسسةالم رسالة وتتمثل للتنمية، الإسلامي

 .(1)الأعضاء الدول في والتنمية الاقتصادي للنمو كقاطرة
 الأساسية للبنية للتنمية الإسلامي البنك صندوق -

  .للتنمية الإسلامي البنك في الأعضاء الدول في الأساسية البنية تطوير على ويركز م، 2001 عام أنشئ
 للوقف العامة الهيئة -

 الهيئة الحكومية غير والمنظمات الحكومية الأوقاف هيئات مع بالتعاون للتنمية الإسلامي البنك نشأأ
 التنمية في المساهمة جلأ من وتنشيطها الأوقاف تشجيع في الهيئة أهداف وتتلخص م، 2001 عام للوقف العامة
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 مجال من كل  في والأنشطة والخطط والمشروعات الهيئات ودعم الأعضاء، للدول والاقتصادية والاجتماعية ةيالثقاف
  .والثقافي الاجتماعي والمجال والصحة التعليم

 الإسلامي المؤتمر منظمة في الأعضاء الدول معلومات شبكة -

 م،2000 سنة في شركة شكل على الإسلامي المؤتمر منظمة في الأعضاء الدول معلومات شبكة تأسست
 مشتركة شركة وهي الاستشارية، والخدمات نترنتالأ بشبكة والربط الالكترونية والتجارة المعلومات بخدمات هتملت

 مبلغ إجمالي استثمار على بينهما فيما لتزامالإ تم حيث ،بماليزيا"  ميموس"  وشركة للتنمية الإسلامي البنك بين
 الوقت في والمدفوع به المصرح المال رأس إجمالي لغويب ،سنوات 4 مدى على أمريكي دولار مليون 14.5 وقدره
 (1).أمريكي دولار مليوني 2.6 الراهن

 

 نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:المتخصصة في التنمية:  العربية المنظمات بعض الفرع الثاني:
 العربية الاقتصادية الوحدة مجلس -1

 م،3/6/1957 بتاريخ 85 رقم بقراره الرابعة قادهانع دورة في الاقتصادي المجلس موافقة بموجب تأسس
 هي: له الرئيسية الأهداف وأهم

 على ولرعاياها الدول لتلك خاصة بصورة تضمن كاملة  اقتصادية وحدة العربية الجامعة دول بين تقوم"
  :المساواة قدم

 ؛الأموال ورؤوس الأشخاص انتقال حرية -
  ؛والأجنبية الوطنية والمنتجات البضائع تبادل حرية -
  ؛الاقتصادي النشاط وممارسة والاستخدام والعمل الإقامة حرية -
  ؛المدنية والمطارات والموانئ النقل واستعمال والترانزيت النقل حرية -
 " .والإرث التملك حقوق -

  :الآتي على المتعاقدة الأطراف تعمل السابقة المادة في المبينة الوحدة تحقيق إلى وللوصول
 الجمركية والأنظمة والتشريع فةيللتعر  وتوحيد موحدة لإدارة تخضع واحدة جمركية منطقة لادهاب جعل-

  .؛منها كل  في المطبقة
 ؛بها المتعلقة والأنظمة والتصدير الاستيراد سياسة توحيد-
 ؛والترانزيت النقل أنظمة توحيد-
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 ؛مشتركة صورةب الأخرى البلدان مع المدفوعات واتفاقات التجارية الاتفاقات عقد-
 يعمل لمن يكفل بشكل الاقتصادي التشريع وتوحيد الداخلية والصناعة بالزراعة المتعلقة السياحة تنسيق-

 ؛متكافئة شروطا   والمهن والصناعة الزراعة في المتعاقدة البلاد رعايا من
  ؛الاجتماعي والضمان العمل تشريع تنسيق-
 والصناعة بالزراعة المتعلقة الأخرى والرسوم الضرائب ائروس الحكومية والرسوم الضرائب تشريع تنسيق-

  ؛الفرص تكافؤ مبدأ يكفل بما الأموال رؤوس وتوظيف والعقارات والتجارة
  ؛المتعاقدة الدول رعايا من المكلفين على والرسوم الضرائب ازدواج تلافي-
 النقد لتوحيد تمهيدا   المتعاقدة لأطرافا بلدان في بها المتعلقة والأنظمة والمالية النقدية السياسات تنسيق-

 ؛بها
  .الإحصائية والتبويب التصنيف أساليب توحيد-

 عند التجاوز يمكن أنه وعلى والثانية الأولى المادتين في الأهداف لتحقيق تلزم أخرى إجراءات أية اتخاذ
 من الثالثة المادة في عليه المنصوص العربية الاقتصادية الوحدة مجلس بموافقة خاصة وأقطار حالات في التوحيد مبدأ
 (1).الاتفاقية هذه

 أوابك() للبترول المصدرة العربية الأقطار منظمة -2
 النشاط أوجه مختلف في التعاون هو لها الرئيسية الأهداف وأهم م،9/1/1968 تاريخ في تأسست

 للمحافظة والسبل الوسائل وتقرير لمجالا هذا في بينهم فيما العلاقات أوثق وتحقيق يةالبترول صناعةال في الاقتصادي
 إلى البترول وصول لتأمين الجهود وتوحيد ومجتمعين منفردين الصناعة هذه في المشروعة أعضائها مصالح على

 البترول صناعة في للمستثمرين والخبرة المال لرأس الملائمة الظروف وتوفير ومعقولة عادلة بشروط استهلاكه أسواق
 :تيالآ الخصوص وجه على المنظمة تتوخى لذلك وتحقيقا   ،الأعضاء

  ؛لأعضائها البترولية الاقتصادية السياسات بتنسيق الكفيلة الإجراءات اتخاذ-
 الذي الحد إلى الأعضاء أقطار في بها المعمول القانونية الأنظمة بين بالتوفيق الكفيلة الإجراءات اتخاذ-

  ؛نشاطها ممارسة من المنظمة يمكن
 في الأعضاء لمواطني والعمل التدريب فرص وإتاحة والخبرات المعلومات تبادل على عضاءالأ مساعدة-

 ؛ذلك إمكانيات فيه تتوفر التي الأعضاء أقطار
 ؛البترول صناعة في مشكلات من تعترضهم ما حل في الأعضاء تعاون-
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 النشاط أوجه مختلف في مشتركة مشروعات إنشاء في المشتركة وإمكانياتهم الأعضاء موارد من الاستفادة-
 .(1)ذلك في منهم يرغب من أو الأعضاء جميع بها يقوم التي البترول صناعة في

 العربية العمل منظمة-3
 بتاريخ بغداد في عقد الذي العرب الاجتماعية والشؤون العمل لوزراء الأول المؤتمر في تأسست

 مجلس وافق كما ،والعمال العمل بشؤون تعنى العربية الدول جامعة إطار في متخصصة كمنظمة  12/1/1965
 الميثاق على م21/3/1965 بتاريخ 2102 رقم قراره بموجب والأربعين الثالث انعقاده دور في العربية الدول جامعة
 العمل منظمة وتهدف ،م 15/9/1972 تاريخ في العمل مباشرة وتم ،العربية العمل منظمة ودستور للعمل العربي
  :يلي ام تحقيق إلى العربية

  ؛والدولي العربي المستويين على والعمال العمل ميدان في الجهود تنسيق-
 ؛النقابية والحريات الحقوق وصيانة تنمية-
  ؛الأعضاء الدول في الثلاثة الإنتاج أطراف إلى العمل ميادين في الفنية المعونة تقديم-
 ؛توحيدها ىعل والعمل الأعضاء الدول في العمل تشريعات تطوير إلى السعي-
  :يحقق بما الأعضاء الدول في العمل وشروط ظروف تحسين على العمل-
 ؛ملائمة عمل بيئة وضمان المهنية والصحة السلامة وسائل مينتأ-
 ؛الاقتصادية الأنشطة مختلف في العمالية الفئات لتشمل الاجتماعية التأمينات قاعدة توسيع-
 ؛مستواها وتحسين للعمال الاجتماعية الخدمات توفير-
  ؛والاجتماعية الاقتصادية المتغيرات مع يتناسب للعامل أجر وضمان لأجور الأدنى الحد تقنين-
 ؛العمل علاقات تنمية-
 (2).حداثوالأ العاملة للمرأة اللازمة الحماية توفير-
 العربي النقد صندوق -4
 الاقتصادي المجلس وموافقة بيةالمغر  الرباط بمدينة م27/4/1976 في الصندوق إنشاء اتفاقية تحرير تم

 بتاريخ والعشرين الحادي انعقاده ةدور  في 622 رقم بقراره الصندوق إنشاء اتفاقية على والاجتماعي
 فيمكن للصندوق الرئيسية الأهداف أما ،م 7/5/1977 بتاريخ فيه بالعمل المباشرة تمت وقد ،م8/12/1975

 :بالتالي تلخيصها
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 ؛الأعضاء الدول مدفوعات موازين في الاختلال تصحيح-
 إزالةعلى  والعمل بينها، فيها للتحويل قابليتها وتحقيق العربية، العملات بين الصرف أسعار استقرار-

  ؛الأعضاء الدول بين الجارية المدفوعات على القيود
 لعربي،ا الاقتصادي التكامل خطى من المزيد يحقق بما العربي النقدي التعاون وأساليب السياسات إرساء-

  ؛الأعضاء الدول في الاقتصادية التنمية وتشجيع
 النحو على الأعضاء، للدول النقدية للموارد الخارجية الاستثمارية بالسياسات يتصل فيما المشورة إبداء-

 ؛ذلك منه يطلب حيثما تنميتها إلى ويؤدي الموارد، لهذه الحقيقية القيمة على المحافظة يؤمن الذي
  ؛العربي لماليةا الأسواق تطوير-
 عربية عملة إنشاء إلى المؤدية الظروف وتهيئة الحسابي، العربي الدينار استعمال توسيع سبل دراسة-

  ؛موحدة
 مصالحها يحقق بما الدولية، والاقتصادية النقدية المشكلات مواجهة في الأعضاء الدول مواقف تنسيق-

  ؛العالمية قديةالن المشكلات حل في ذاته الوقت في يسهمو  المشتركة،
 (1).التجارية المبادلات حركة يعزز بما الأعضاء الدول بين الجارية المدفوعات تسوية-
 والاجتماعي الاقتصادي للإنماء العربي الصندوق -ـ6
. م1968 ماي 16 بتاريخ 345 رقم قراره بموجب والاجتماعي الاقتصادي المجلس بموافقة تأسيسه تم

 :فهي للصندوق الرئيسية الأهداف أما ،م 18/12/1971 بتاريخ فيه العمل وبوشر
 والهيئات للحكومات ميسرة شروط تحمل بقروض الاستثماري الطابع ذات الاقتصادية المشاريع تمويل-
 العربية وللمشروعات العربي للكيان الحيوية الاقتصادية للمشروعات الأفضلية منح مع والخاصة العامة والمؤسسات

 ؛المشتركة
 وتنمية تطوير يكفل بما ةمباشر  غير أو ةمباشر  ةبطريق والخاصة العامة والالأم وظيفت تشجيع-
 ؛العربي الاقتصادي
  .الاقتصادية التنمية مجالات مختلف في الفنية والمعونات الخبرات توفير-

  :الآتية بالعمليات الخصوص على الصندوق يقوم
  ؛ذلك اللازم الضمان وفيروت والخارجية الداخلية الأسواق من الأموال اقتراض-
  ؛بيعها تسهيل بقصد فيها أمواله الصندوق توظف التي بالمشروعات الخاصة الأوراق ضمان-
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 ؛فيها أمواله وظف أو ضمنها أو أصدرها التي المالية وراقالأ وشراء بيع-
 مالية أوراق في ايماثله ما أو والتقاعد الادخار أموال من لديه وما إليها يحتاج لا التي الأموال توظيف-

  ؛الأولى الدرجة من
 (1).الصندوق بأغراض تتعلق أخرى عمليات أية ممارسة-

 

بسبب  ن فعاليتها تبقى محدودةإلا أ يئات التي تعنى بتنمية الدول العربية والإسلامية،رغم وجود هذه اله
تها القانونية والتنظيمية وضعف الهشاشة في البنى المؤسسية وضعف الولاء لفكرة القومية العربية وضبابية منظوم

التمويل والتوزيع غير العادل للموارد بين الدول العربية ما جعل منها مؤسسات شكلية فقط يجمعها شعار الوحدة 
 المنظمات وتعليمات بسياسات لتزامالإ من ةالعربي دولال تحرير على العمل ضرورةلابد من ، لذلك العربية لا غير

من خلال إعادة تفعيل هذه  خصوصيات المنطقة العربية مع ومبادئها أهدافها في تتعارض والتي والمالية الدولية
نموذجين  اكونيبما يمكنهما من أن  وتفعيلهما الإسلامي المؤتمر منظمةو المؤسسات وإصلاح جامعة الدول العربية 

 الدول ومع البعض عضهاب مع الموحدة اممعاملاته إطار في الدولي النقد وصندوق الدولي البنك عن بديلين
التركيز على المصداقية في أعمالهما واتباع مبادئ الشفافية والمعاملة العادلة والقابلية والرؤية الاستراتيجية ، و الأخرى

 لتنمية الأقطار العربية. 
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 (مللى التكامن التوافق إ) العربية سياسات التنمويةاللترشيد  الشراكة كمدخل : ثالثال بحثالم

القطاع من الدولة والمجتمع المدني و دوار فواعلها بما يحقق التنمية تطلب تكاثف لأتجسيد الحكمانية  إن 
 إلىلدراسة التطرق سنحاول في هذا الجزء من او  ،الأداءمترابطة الأدوار و متكاملة  شراكة مجتمعيةفي صورة  الخاص

 الفاعلة في عملية التنمية الأطرافطلبات تفعيل وتحديد مت، في ترشيد السياسات التنموية وأهميتها مفهوم الشراكة
 .السليمة

 
  مفهوم الشراكة المجتمعية الأول:مطلب ال

وتغلغل مفاهيم التحرر دعم مصالحه العامة، المجتمع و  إدارةتراجع نموذج الحكومة التقليدية وأدوارها في  إن 
  (Governance Without Governement) حكومة من شعارات حول ما يسمى بالحكم دون أفرزتهما لعولمة و او 

نموذج توافقي  إيجادضرورة  إلىا دعى م المعنية في المجتمع، الأطرافالمسؤولية نحو جميع كدعوة للانفتاح في الحكم و 
قدرة استنهاضية جديدة  ور استراتيجي حيوي قادر على بناءختلف الفاعلين في المجتمع من منظتكاملي لم

نموذج  إلىالتحول به الحكم و بلورة ترتيبات شبكية لحل معضلة المتغيرات البيئية و و  الأزماتامل مع متجددة في التعو 
 ايجابي صالح.

 تعريف الشراكة المجتمعية وأهميتهاالفرع الأول: 
 والمؤتمرات المتحدة لأمم اتطابخ فيالقرن الماضي  تسعينات في (Partenershipبرز مصطلح الشراكة ) 

 للسكان القاهرة مؤتمر ، 1993النمسا في الإنسان لحقوق العالمي المؤتمر ،1992سنة البرازيل في البيئة رمؤتم)العالمية
 هذه أكدت وقد (،1995 بيكين العالمي المرأة مؤتمر ، 1994بالدانمارت الاجتماعية التنمية مؤتمر ، 1994والتنمية

 (1)المدني. لمجتمعوا الخاص والقطاع الحكومة بين الشراكة أهمية على اجميع   المؤتمرات
 أوالوطني  المستوى على المدني، المجتمعو  الخاص القطاع مع الحكومة جهود تضافر الشراكة مفهوم ويعني 
 الشراكة، لهذه مقبولة لصياغة وتعاون إتفاق إلى للوصول فعال اتصال خلال من مشكلة، أي مواجهة في الإقليمي

 في الشراكة)رسمية غير شراكة، أو في شكل  بقي ملزم تعاون أو رسمية اكةشر  بعقد املزم   الأمر هذا أكان سواء
 الفعلي التنفيذ في الفعالة المشاركة إلى وصولا التنسيق، خلال من المشاركة الأطراف جميع أدوار وتقوية الموارد،

                                                             

 بعنوان الخامس العربي المؤتمر عمل وأوراق بحوث ،"الدولة دور صياغة إعادة ظل في والبلديات المحلية الإدارة دور "الوهاب، عبد محمد  (1) 
 48 .ص(،   2007مارس المتحدة، الإمارات :الشارقة) ،العربي طنالو  في والبلديات المحلية الإدارة
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 اجديد   اعقد   تمثل راكةفالش ،(1)(والمشروعات والبرامج والأهداف، والسياسات، الخطة ومتابعة والتنفيذ، للإعداد،
 الدولة لشؤون رشادة أكثر عامة سياسة ولصنع لمجتمعا قدراتزيادة ل الجهود تعبئة الجيدة بهدف حكمانيةلل
   .المجتمعو 

 في أكبر د السياسات التنموية في كل مراحلها من خلال توفير مشاركةالشراكة في عملية ترشي أهميةتبرز و  
، المشكل؟ نحل كيف سؤال عن إجابة فهي فاعلين عدة قبل من وصنعها ساتالسيا وتحليل المشاكل  تحديد

 أو العامة السياسات برسم يتعلق فيما سواء الحكومة، جانب إلى آخرين فاعلين وجود على يؤكد فمفهوم الشراكة
 قطاعاتالباقي  في الموجودة القوة نقاط من الإستفادة يمكن خلال الشراكة، من أنه على يؤكد كما بتنفيذها،

 الأبعاد أحد تمثلالتي و ، الواقع في فعلية سياسية مشاركة بوجود إلاتجسد ت لا الشراكة عملية أن ، غيرالأخرى
 (2)للحكم.  جيدة لإدارة المهمة المؤسسية

 مقومات الشراكة المجتمعية الفرع الثاني:
إلى جملة من العناصر  إن تجسيد رابطة الشراكة بين مختلف الأطراف ليس بالأمر اليسير، بل يحتاج 

تتمثل متطلبات دعم وتفعيل وتجسيد يخدم المصلحة العامة المنشودة، و وجيهها بما والأدوار لتفعيل رابطة التكامل وت
 هذه الشراكة في :

باحترام  الخاص، والالتزام القطاعو  المدني المجتمع مؤسسات تلعبه الذي الدور بأهمية اعتراف الحكومة -
 معها، التعاون ورفضها بل الحكومة إلى الانتقادات توجيه في وحقها دفاعية، أدوار أية ممارسة في وحقها استقلالها
 ؛للتعاون آليات وتوفير طرف كل استقلال واحترام الشركاء بين المتبادلة الثقة أساس على تقوم الناجحة فالشراكة

 بين وتحالفات شبكات إقامة خلال من المسؤولة، الثلاث الجهات بين والمشاركة والتفاعل التكامل تحقيق -
 المنظمات إشرات مراعاة مع والخبرات المعلومات تبادل تسهيل بغية الخاص، والقطاع المدني لمجتمعا مؤسسات

 ؛الشبكات هذه في القاعدية
 مراعاة مع الخاص والقطاع المدني لمجتمعا مؤسساتو  الدولة بين التعاون أسس يحدد مؤسسي إطار توفير -

 أو اتفاق شكل الإطار هذا يأخذ قدو  ،لمجتمعا على تطرأ التي التغيرات ضوء في بإستمرار الإطار هذا مراجعة
 ؛الثلاثة الأطراف فيها يشارت للتنمية إستراتيجية
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 خلال من في العملية السياسية الخاص بدورهما والقطاع المدني لمجتمعالطرفان ا يقوم أن على الحرص ضرورة -
 رسم في الحكومي الدور على الحفاظ مع المشاكل المطروحة، في والاستشارات قتراحاتالا ووضع المعلومات تقديم

 (1)؛المنشودة التنمية لتحقيق للدولة العامة المصلحة على الجهود كل  تركز أن يجب لذا للدولة، العامة السياسة
 القطاع دور غاءإل يعني للسوق، فتوفير قدر من الحرية له لا الخاص القطاع احتكار عملية تجذير عدم -

 يقوما أن الطرفين وعلى إجمالي، بشكل القطاع الخاص دور على الاعتماد يمكن لا كما تام، بشكل الحكومي
 الأخرى،عتبارات الا عن بعيدا العامة للمصلحة موضوعية ودقيقة تهدف دراسات خلال من المتكامل بدورهما
 ؛وجه أكمل على بدوره والقيام العامة ةالسياس صنع في للمشاركة المدني للمجتمع الفرصة وإتاحة

أدورهما من خلال  الدولة،الأهمية بين المجتمع و القطاع الخاص يشكلان روابط في غاية إن المجتمع المدني و  -
 إطارتوفير الخدمات للمواطنين، فالسياسة العامة في و  الحكومة أعمالالرقابة على الرئيسية في توفير المعلومات و 

ترشيد  أهميةمن هنا تبرز و  ،الأطراف الفاعلةشبكة من التفاعلات بين  أوسلسلة  أنهاعلى  هاإليينظر  الشراكة
 (2). عملية الشراكة في حد ذاتها

 
 الدولة، المجتمع المدني، القطاع الخاص() متطلبات تفعيل الشراكة على المستوى الوطني الثاني: مطلبال

بما لجهود بين الفواعل الثلاث تضافر اتطلب ت شراكةالعملية ترشيد السياسات التنموية في إطار إن  
للمواطنين، والشكل من الخدمات  الأدنىد الحوفر يضمن صياغة سياسات تنموية سليمة والكفاءة في تنفيذها بما ي

 يوضح صنع السياسة في إطار الشراكة: التالي
 (: صنع السياسة العامة من منظور الشراكة12الشكل رقم)

 
 .38كامل السيد، مرجع سابق، ص   : مصطفىالمصدر
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 دوار كل من المجتمع المدني والقطاعأفي إطار الشراكة، تتطلب تفعيل  التنمويةإن ترشيد صناعة السياسات 
 :على النحو التاليالخاص 

 متطلبات تفعيل المجتمع المدني الفرع الأول:
 على والتغلب ،العامة للتنمية السياسة صنع في والمشاركة التأثير في فعال دور المدني للمجتمع يكون لكي 

 :ذلك يتطلب تواجهه التي الصعوبات

 سلمية بطريقة تهاآرائها وتوجها عن بالتعبير لها ويسمح المدني المجتمع لمؤسسات الحماية يوفر قانوني إطار توفير 1-

 ؛العامة السياسات صنع في الحقيقية والمشاركة الكاملة الشراكة يضمن، و ومنظمة

 اهةوالنز  بالسلطة المتعلقة بالقضايا للمساءلة عرضة أكثر لجعلها وذلك الحكومة على ضغط قوة يلتشك 2-

 شريطة السلطات، بين الفصل وشروط السياسية المحاسبة وتأمين ةالعام الحريات ضمان أجل من والمشاركة والشفافية

 للإطلاع مستمرة، وبطريقة البرلمانية لمجالسا في حضورهم بضرورة السلطة إقناع على المدني المجتمع ممثلي يعمل أن

 دوره تبين قوانين إصدار الضغوطات، أشكال مختلف وممارسة القرارات من يتخذ وما ،مناقشات من يجري ما على

 ؛(1)العامة السياسات صنع في

 :من حيث ،الاستقلالية يضمن بما والدولة المدني المجتمع بين العلاقة تنظيم ضرورة 3-
 ؛الوطنية السياسة ينسجم مع وبما والإحتياجات والأولويات المصالح وفق والأهداف والرؤية الرسالة يةاستقلال -

 (2)السلطة. على والتداول القرار صنع آليات ذلك في بما والتنظيمية، الإدارية الاستقلالية-
 إلتزام خلال من الدولة، أجهزة تغلغلاستقلاليتها وقوتها في مواجهة  المدني المجتمع منظمات تضمنبهذا  و  

 المنتخبة، النيابية المجالس إلى الإرتقاء لأجل أنشطة منالمدنية  المنظمات تمارسه فيما الحياد بدأبم الأخيرة هذه

 ،الدولة بناء تمس التي القضايا حول ومواقفها وأدائها مشاريعها، عن للتعبير المختلفة الإعلام وسائل واستعمال
الإجراءات  من والتخفيف الشكلي، الاستشاري العمل بدل القرارات إتخاذ في إشراكها ىعل العمل إلى بالإضافة

 للنظام الحسن السير ويضمن القانون به يسمح ما حدود في عليها مراقبتها وتركيز معها، التعامل في البيروقراطية

 (3).العام

                                                             

 المجتمع منظمات تأثير :حول الإقليمي اللقاء في قدمت ورقة ،"واقتراحات معوقات :اللبنانية المدني المجتمع منظمات ربةتج "،مهنا كامل (1) 
  .9ص ،(   2004مارس 24 :بيروت )،العامة السياسات في العربي العالم في المدني     

 بناء في ودورها العامة السياسات "حول العلمي ألقيت بالملتقى محاضرة ، " أولية وملاحظات رصد الجامعية التعليمية السياسة، قوي بوحنية  (2 ) 
  .9ص ،( 2009أفريل 27 و26 سعيدة،  جامعة:الجزائر ) ،" المجتمع وتنمية الدولة     

 ، 09العدد  ،والإنسانية اعيةالاجتم العلوم مجلة ،"العربي العالم في التعددية وترسيخ لبناء كآلية المدني المجتمع وآفاق واقع "زياني، صالح (3) 
 82-81ص (،2003 الجزائر:جامعة باتنة،    
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 قيم وتعميق نشر خلال من ومشاركته ياسيالس المواطن دور تطوير عبر  :المواطن– الإنسان بناء على التركيز 4-

 الديمقراطية والإنتخابات السياسية والتعددية الصحافة، وحرية والفكري السياسي العمل وحرية والمشاركة، الديمقراطية

 ؛والتطوير والإبداع التنظيم ريةبح المدني المجتمع  لمؤسسات والسماح يهة،النز  الحرة

 على المؤسسات هذه تشجيع خلال من عملها، تكييف المدني المجتمع ؤسساتم على ويجب الإلزامي التمويل 5-

 ؛اثابت   دخلا   لها تؤمن دائمة إنتاجية مشاريع بواسطة الذاتي التمويل أسلوب إتباع

 الصحة، كقطاع المختلفة، التنموية القطاعات في عامة سياسات عنه تنبثق التنموية للمفاهيم عام إطار بلورة 6-

 (1)؛الاجتماعي رفاهال التعليم،

 تضمن إستراتيجية وضع خلال من الخاص، والقطاع المدني لمجتمعا مؤسسات بين والتشاور التعاون تعزيز 7-

 (2)؛الجماعية والمنفعة المصالح تحقيق لأجل بينهما فيما الخبرات وتبادل التنسيق

 أعمال بعتويت القرارات اتخاذ في ليشارت ودوره المواطن موقع تعزيز بغية والديمقراطية الإلكترونية الحكومة إنشاء 8-

 لتحسين والمعلومات، تصالالإ شبكات عبر أنشطتها إنجاز من الحكومة وتتمكن وآرائه، مشاكله طرحيو   الحكومة

 (3).التنفيذ وفعالية الأداء

 يمكن حصرها في: :متطلبات تفعيل القطاع الخاص الفرع الثاني:
 وتمنع المنافسة على تشجع التي التشريعية الأطر ووضع الخاص، القطاع لعمل مناسبة بيئة توفير على العمل-1

 والمتوسطة، الصغيرة المشروعات وتطوير ضريبية، عفاءاتالإو  وافزالح خلال من الاستثمار وتشجع الاحتكار،

 الخارجية رةوالتجا والضرائب كالعمالة الخاص القطاع عمل على المؤثرة الخاصة بالعوامل المناسبة النظم ووضع

 ؛الملكية حقوق والعقود وحماية
 الإنجاز وتحقيق النجاح سبل توفر التي والأنظمة اللوائح كافة ومراجعة بالتخصيص، المتعلقة الجوانب جميع دراسة -2

 ؛ الاقتصاد وتنمية بتطوير يقوم أن شأنه من الذي الخاص القطاع ونشاط حيوية من الاستفادة لتعظيم وذلك

                                                             
ـــح الوطني الملتقى في قدمت بحث ورقة "،تفعيله آلية في دراسة :الجزائر في المدني المجتمع  "، مشري مرسي - نظر:أ (1) ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  التحولات "ولــ

  .16ص ،،مرجع سابق"وتحديات واقع :الجزائر في التنمية إشكاليةو  السياسية    

 9 .ص سابق، رجعم ،"واقتراحات معوقات :اللبنانية المدني المجتمع منظمات تجربة" ، مهنا كامل-          

 )الجزائر: منشورات مجلس الامة،،15العدد  ،البرلماني الفكر ،"العولمة وتحديات العربي العالم في المدني المجتمع  آفاق "الحاج، ديب جان(2) 
 178ص  (،2007

  .17ص سابق، مرجع مشري،  مرسي ( 3) 
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 النشاط زيادة بهدف التخصيص، عملية في للمشاركة الأجنبية الاستثمارات استقطاب على العمل 3-

 فتح على مقدرة من الأجنبية الاستثمارات تملكه وما الحديثة والتقنية الإدارة أسس إدخال إلى إضافة الاستثماري،

 ؛(1)الأجنبية بالخبرات الكوادر واحتكات الخارجية، الأسواق
 سوءو  ءتها في التسييركفا عدمل والبرامج، المشروعات بعض تنفيذفي  الحكومية ؤسساتللم الاحتكارات منع-4

 ؛المهمة المشاريع تلك من العديد إنجاز في وعجزها الحكومات، قبل من المحتكر التمويل استخدام

 الموارد استخدام وضرورة الأجنبية، العمالةعلى  والتقييد الأسعار في تتحكم التي الحكومية القيود إلغاء ضرورة 5-

 ؛والمتوسطة الصغيرة المشروعات خاصة الخاص للقطاع اللازم التمويل وتوفير ،المحلية

 ؛المقاولين الشباب واستثمارات الخاصة مؤسساتلل كالإقراضالبنوت   نظام بتعديل المبادرة 6-
 والتصورات بالأفكار جتماعاتالا هذه تزويد في المساهمة بغية الخاص، القطاع لممثلي والفعال المنتظم الحضور -7

 السبل من المزيد توفير وكذلك والأعمال، المنشآت تواجه التي للمشاكل الناجحة الحلول بلورة في تسهم التي

 والتفاعل التأقلم من يمكنه بما الخاص، القطاع وتطوير تنمية على المساعدةنها شأ من التي والأساليب

 ؛اقتصادية اتومستجد تطورات يحدث من ما مع الإيجابي
 (2).فيها الممثل غير الحكومية والهيئات المؤسسات في الخاص القطاع تمثيل-8 

 العامة السياسات بشأن للحكومة مقترحات تقديم في بالمبادرةالخاص  لقطاعا مؤسسات استمرار 9-

 يعجم على الاقتصادية والمستجدات المتغيرات طبيعة مع تتسق التي والاجتماعية الاقتصادية خاصة

 وما المتاحة الاقتصادية الخيارات تحديد مجال في المشورة تقدم وأن والدولية، والإقليمية المحلية الأصعدة

 كل التزام خلال من ذلك ويتم الاقتصادية الوطنية، الأهداف تحقيق أجل من به تقوم أن يمكنها

  .  (3)الفعالة اتالقرار  اتخاذ في والمشاركة بالشفافية الخاص القطاع ومنظمات الدولة من
 

إلا  الأساسـية، الثلاثـة المكونـات بـين الأدوار في والتشـارت تتطلب التكامـل عملية ترشيد سياسات التنمية إن 
 يلـزم وهـو مـا المـدني،  والمجتمـع الخـاص القطاعـات بقيـة على الحكومة قطاع ةهيمن هو العربية ، الدول أن الواقع في

                                                             
-23ص ،: قسم العلوم الاقتصادية، د س ن(القاهرة) ،عالمية تجارب المجتمعية: المشاركة في الخاص القطاع دور محمود، فهمي الدين صلاح (1)

24    
 في التحول ظل في السعودية العربية المملكة في تصاديةالاق العامة السياسات صنع في الخاص القطاع دور "القحطاني، سيف سعد بن انعم (2)
 (، 2008القـاهرة، جامعـة) ،العامـة الإدارة فـي الفلسـفة دكتـورا  رسـالة ،"الصـناعية التجاريـة الغـرف مجلـس على تطبيقية دراسة مع الدولة دور 

   236ص
 واستراتيجيات الرشيد الحكم :حول الدولي الملتقى قدمت في بحث قةور  ، الجزائر" في الخاص والقطاع الرشيدة الإدارة مبادئ "جدوالي، صفية (3)

  442  ص ،مرجع سابق الثاني، الجزء ،النامي العالم في التغير
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 القـوي بالمسـتوى يكونـا بـأن المدني المجتمع وقطاع الخاص للقطاع المناسبة البيئة وتوفير والدعم الأهمية إعطاء ضرورة
 إن بـل الدولـة، لـدور إضـعاف لكـن دون ،المستدامة الشاملة التنمية تحقيق في مسئولياتهما يتحملا حتى والمناسب

 الأساسـية التشـريعات ووضـع رسـم السياسـات القطـاع هـذا يتـولى ، إذالأهميـة غايـة   فيأمـرا  يعتـبر الدولـة دور تقويـة

 لا حتى المجال، هذا في والمهنية المعرفية القدرة تكفلعالية  بمهنية للمصلحة العامة خدمة والتوجيه، والتقييم والمتابعة
 مـن بـدلا الضـيقة الشخصـية بمصـالحها تسـتأثر قـد والـتي الأخـرى، القطاعـات قبـل مـن للاسـتغلال عرضـة تكـون

 ،ناحيـة مـن المختلفـة القطاعـات بـينثل حلقة الوصل تم فالدولة، المجتمع خدمة عن اضىتتغ وبهذا العامة، المصالح
 تحقيـق في تكاملهـا بهـدف المختلفـة للقطاعـات الجهـود لـربط أخـرى، ناحيـة من مجتمع لكل الجغرافية المناطق وبين

       .الدولة أطراففي كل  المستدامة، التنمية
     
 التكامل العربي الشراكة على المستوى الإقليمي:متطلبات تفعيل  الثالث: مطلبال

 طريالق المستوى علىكمانية، سواء الح مكونات تكامل أدوار تتطلب وإدامتها املةالش التنمية نجاح إن 

 تلك من فاعل ن أيذلك لأ على المستوى الإقليمي ، أومدني مجتمع وقطاع خاص وقطاع حكومي من قطاع

 وكفء الفع بشكل يستجيب أن أو وفعالية، بكفاية لمجتمعل التنمية يحقق أنله منفردا  يمكن لا فواعلال
 في :العربية  السياسات التنموية ترشيدمتطلبات التكامل العربي في مجال  أهميمكن حصر ، و المواطنين لمتطلبات

 ذاتها، ولةللد الوطني من المجتمع وتنبع النشأة، ذاتية عملية هي كمانيةالح وتحقيق الحكم إصلاح عملية إن -

 المبادرات تكان   مهما بها الداخلي والوعي القناعة وجود دون خارجية ومبادرات بجهود تتحقق أن لها يمكن ولا

 في وتختلف المجتمعات العربية تتفاوت أن وبما الدولة، نطاق خارج أخرى بيئات في وناجحة عظيمة الخارجية
 الناجحة والتجارب المبادرات نجاح فإن والمعرفية، والاجتماعية قافيةوالث والاقتصادية والسياسية الأيديولوجية بيئاتها

 الاستفادة أن إلا "، المقاسات كافة  تناسب إصلاح "خطة يوجد فلا ،أخرى دولة في نجاحها يعني لا ما دولة في

 لإحداث هلةالمؤ  الإدارة ومراكز ومعاهد الإدارة تطوير على تعمل التي العربية والمؤسسات العربية التجارب من

 مؤسسات إصلاح على تعمل التي المنظمات الدولية مع المشاركة من استفادت ما إذا خاصة التطويرو  التغيير

 (1) الإقليمي. أو طريالق المستوى على الح كمانية

 المجالات مختلف العالية في المهنية ذات البشرية الطاقاتو  المشورةو  تكثيف التعاون في مجال تقديم الخبرات -

 والإصلاح. التطوير لحركة الملائمة التحتية البيئة عناصر تحكم التي العامة للسياسات طرالأ وتصميم وضع مانلض

                                                             
 223زهير عبد الكريم الكايد، مرجع سابق ، ص   (1)
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 من وتقريبها، استخدامها نطاق واتساع وتقدمها المعلومات تكنولوجيا تطور من الإستفادةتعزيز التبادل و  -

، للمواطنين الخدمات تقديم في والزماني نيالمكا والبعد المعقدة، الإجراءات حجم من صيقل بشكل المستفيدين
 ،البيئة المحيطةفي المجتمع و  المختلفة القطاعات ومع الحكومة نطاق على التفاعل تعزيزو  الشفافيةو  الإنتاجية، زيادةو 
 .خدماته من المستفيدين على الإدارية الأعباء تقليلو 

   العربي تحييد العمل الاقتصاديالعمل   -

بعاده عن الهزات إلعربية بتحييد العمل الاقتصادي العربي المشترت عن الخلافات العربية و تلتزم الدول ا    
الصلات المتبادلة و  ةربي عن طريق المصالحوالخلافات السياسية الطارئة بوصفه الأرضية المشتركة لبناء التضامن الع

ستقرار لإقيق أقصى حد من اإلى تح يسعالعربية بال الأقطاروتتعهد جميع  ،تحقق المنافع المتوازنة التي القوية
 المصالح القومية المشتركة. بما يخدموالتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية 

 من خلال: بين الدول العربية المتبادل يالتعامل التفضيل -

  ؛ينسبة لعلاقاتها مع العالم الخارجتلتزم الدول العربية بأولوية علاقاتها ومعاملاتها الاقتصادية بال -أ
الكامل للسلع والخدمات وعناصر الإنتاج العربية ذات الهوية العربية المؤكدة  يتتكفل بمبدأ التعامل التفضيل -ب

 ؛وإدارة وعملا" وإنتاجا "ملكية

  منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة الإنتاجية والتكاملية. -جـ 

  نة الاقتصادية العربيةالالتزام بمبدأ المواط -

وبما يحقق  ليهما من أصل وطني في كل قطر عربييقل عن معاملة مثي معاملة رأس المال والعمل العربي بما لا -أ
  ؛الضمانات اللازمة والحوافز المناسبة لهما

ة في التنمية تمنح لعناصر الإنتاج العربية المساهم قوق والامتيازات والتسهيلات التيتحقيق التوازن في الح -ب
  ؛العربية

                                                             

 دول عربية،  10م وتضم 1964تصادية العربية عام م والتي انبثق عنها مجلس الوحدة الاق1957التوقيع على اتفاقية الوحدة الاقتصادية عام  لقد تم
دول عربية على تأسيس هيكل اقتصادي موحد أطلق عليه )السوق العربية المشتركة( وبعد هذه المرحلة التي  5وبعد بضعة أشهر من  العام نفسه اتفقت 

ة السائدة آنذات دخل العرب فترة الجمود ابتداء  من العام يمكن أن نصفها بثورة القرارات التي جاءت متناغمة مع شعارات الوحدة والقومية العربي
م وهي مرحلة الهزيمة بمعناها الشامل وبطبيعة الحال لم ينج الاقتصاد من تبعات تلك الفترة حتى توارت كثير من عناوين الوحدة وشعارات 1967

ومع تعدد القواسم المشتركة نه ألا إمت بعض المواقف السياسية ة استلز التكامل واعتمدت كثير من الاقتصاديات العربية على المساعدات الخارجي
لى شاكلة والعلاقات التاريخية التي تربط الشعوب العربية ببعضها لم تتمكن القيادات من تفعيل تطلعات الشعوب ولم تكن النتيجة على أرض الواقع ع

اق العمل الاقتصادي القومي م اتفقت القيادات العربية على ميث1980ففي العام  الأحرف المتفائلة التي كتبت بها أغلب القرارات والاتفاقيات العربية
 نه ب ني على عدة أسس ومبادئ قومية تدعم العمل العربي المشترت إلا أنها لم ت نفذ على أرض الواقع فالكلمة الفصل دائما  تكون للسياسةأورغم 

 اليوم متواضعة والنتيجة مزيد من الوأد لكل الأحلام والجهود والخطط والمحاولات التكاملية وتوجهات النظام الحاكم في كل بلد والمخرجات مازالت حتى
 إلى البداية من جديد.  ةوعود
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  ها التسهيلات اللازمة والمساعدات لتطويرها.ئالعاملة العربية وضمان حقوقها وإعطا يتحرير تنقل الأيد -جـ
ها بما يكفل وداخل كل قطر من العربية الأقطارالعمل من أجل التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية فيما بين  -

وتوسيع قاعدة المشاركة  ،لاقتصادي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية القوميةنسجام استقرار والإتحقيق الإ
 الشعبية الفعالة في عملية التنمية العربية لتعزيز وتصحيح مسيرتها.

 للمشاريع العربية المشتركة كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربي المشترك ياعتماد مبدأ التخطيط القوم  -
  :الآتي على النحو

العمل العربي الاقتصادي المشترت وعقود التنمية العربية المشتركة والخطط القومية المنبثقة  بإستراتيجيةالالتزام  -أ
  ؛عنها

 في تخصيص نسبة معينة يتمثل قوميا   عناصرها القطرية توجها   الالتزام بأن تضمن كل خطة قطرية فضلا  عن -ب
 ية.من الموارد لتمويل مشروعات الخطة القوم

 :من خلال عربيبمبدأ التكافل الاقتصادي ال لتزاملإا -

لما يقرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في تمويل  تكافل الدول العربية كل بقدر طاقتها ووفقا   -أ
وتنمية الموارد والطاقات البشرية  يك بشكل خاص احتياجات الأمن القومويشمل ذل ،الحاجات العربية المشتركة

  ؛مشروعات البنى الأساسيةو 

 ،لإجراءات اقتصادية مضادة أو يتعرض لعدوان أجنبي عربية بالدعم الكامل لأي قطر عربيالتزام الأقطار ال -ب
لما يقرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي  لكوارث طبيعية وفقا   بسبب ممارسته حقوق السيادة الوطنية أو

 (1)العربي.

  جماعيةالاتفاقيات الصياغة  إعادة -

عادة النظر في الاتفاقيات الجماعية المنعقدة في إطار جامعة الدول العربية بهدف تقييمها وتطويرها في ضوء إ  
يحقق المزيد من الفاعلية لها لتحقيق أهدافها القومية وفي  يالذ المتغيرات العربية والدولية المستجدة على النحو

 ضوء تجارب تطبيقاتها.

 من خلال: العربي تفعيل صندوق النقد -

حكام اتفاقية صندوق النقد أالكفيلة بإطلاق حرية المعاملات الجارية العربية وفق  الإجراءاتالتعجيل باتخاذ  -أ
  ؛العربي

                                                             
 (،2006، )الجزائر، أيلول 30، العددالتحولات الاقتصادية الراهنة ومستقبل التكامل الاقتصادي العربي"، مجلة علوم إنسانية، "شريطعابد  (1)

 .24ص
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  ؛وتهيئة الظروف الاقتصادية لخلق منطقة نقدية عربية بيفي استخدام الدينار العربي الحسا يالتوضيح التدريج -ب

 (1).الوطن العربي بالهدف التنموي التكامليربط رأس المال العربي داخل  -جـ

 :خلالمن  منطقة التجارة الحرة العربيةالتعجيل في تجسيد  -

المباشر بين الدول العربية على أن يكون ذلك في إطار جهد تنموي تكاملي يعزز  يتحرير التبادل التجار  -أ
  ؛القاعدة الإنتاجية وينوعها

العربية  الأقطارالمشتركة معاملة تفضيلية تجاه المشروعات الأجنبية في منح المشروعات العربية التكاملية  -ب
  ؛وفق قواعد يضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربيعلى ولاسيما من حيث التمويل والتسويق 

وفق أفضل العروض للسلع الأساسية  التنسيق المسبق في دخول الأسواق الدولية لضمان الحصول على -جـ
  ؛وضاعربية جماعية للتف إستراتيجية

 ؛بالنسبة لمجموعة من السلع الرئيسية المنتجة والمستوردة  يالسلع يستراتيجوضع سياسة عربية للتخزين الا -د
ة الإدارية والفنية والمالية والنقدية والكمية وإخضاع كافة الرسوم والضرائب الإزالة الفورية للقيود غير الجمركي -ه

 ؛ذات الأثر المماثل للتخفيض التدريجي المتفق عليه ومعاملة السلع العربية معاملة السلع الوطنية
 ؛نتقال إلى مرحلة متقدمة للتكامل الاقتصادي العربي من خلال إقامة اتحاد جمركي عربي الإ -و
إعطاء المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات مع تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور و تحسين مناخ الاستثمار  -ز

 أكبر في هذا المجال.
لمؤسسات العمل العربي  يطوير الهيكل التنظيممن خلال ت المنظمات العربية المتخصصة:ترشيد عمل  -

حكام التنسيق فيما بينها واتخاذ  إادي المشترت وأجهزته وتقييم أدائها بهدف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون و الاقتص
 (2) كافة الوسائل لدعم دورها في تحقيق المهام الموكلة إليها.

 
 
 
 
 

                                                             
مركز الدراسات  العراق:)، فجوة البحث والتنمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وانعكاساتها عربياا وفل قاسم علي الشهوان، ن (1)

 122، ص (الإقليمية، د س ن
 42ص  مرجع سابق، ،الزين منصوري (2)
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 : وفير المناخ المناسب الاستثمارات العربية البينيةت -

العربيـة وتخفيـف أعبائهـا علـى دول العجـز العربيـة مـن خـلال لمـا لهـا أهميـة في تقـديم خـدمات للتنميـة  ذلكو  
إضافة المدخرات الفائضة من دول الفائض العربيـة إلى المـدخرات المحليـة لـدول العجـز العربيـة، في الوقـت الـذي يمثـل 

من إمكانية فيه انسيابها فضلا  عن حجم الموارد الحقيقية المتاحة للاستخدام في الاقتصاديات المضيفة لها، فإنها تتض
زيـــادة كفـــاءة المـــوارد المحليـــة فقـــد يترتـــب عنهـــا تشـــغيل مـــوارد كانـــت عاطلـــة كمـــا قـــد تـــؤدي إلى رفـــع إنتاجيـــة المـــوارد 

شـتراطية الـتي أصـبحت تـلازم المسـاعدات الرسميـة والـتي قـد تكـون غـير فضلا عن كونها تتميز  بانعدام الالمستخدمة  
أنهـا غـير منشـأة للمديونيـة، وعـدم اسـتخدام الأربـاح المتولـدة عنهـا و، دفملائمة مع نمط التنمية الاقتصـادية المسـته

الأعبــاء الــتي تفرضــها إعــادة  كلفــة مــن حيــثمغــير المحلــي في القطاعــات الأخــرى و  سمــاليفي رفــع معــدل الــتراكم الرأ
 .الخارجية تحويل الأرباح على ميزان العمليات

مـن  بـدلا ليـاظيـف رؤوس الأمـوال العربيـة محتشجع علـى تو  تجانسةم اعتماد استراتيجيات إنمائية عربية قطرية وقومية -
ــ الأمــوال في مشــاريع إنمائيــة خصوصــاتهجيرهــا إلى البلــدان الصــناعية، مــع تشــجيع توظيــف هــذه  ة في منهــا الإنتاجي

 من تمركزها في دعم الميزانيات العمومية للحكومات.  القطاعين العام والخاص بدلا

أو فــروع لهــا بــين البلــدان العربيــة بهــدف ترقيــة الاســتثمارات العربيــة القطريــة  مؤسســات مصــرفية وماليــةتشــجيع فــتح    -
والبينيـة، مـع الاهتمـام بتنميـة الأسـواق الماليـة القطريـة، الـتي تتميـز بالضـعف لأن نسـبة أمـوال المسـاهمين الاقتصــاديين 

 %60وفي البلـدان الناميـة  %30الخـام مقابـل  من الناتج الداخلي %10العرب خصوصا  من القطاع الخاص تمثل 
 (1)في البلدان الصناعية.

 

                                                             

 إنشــاء المنطقــة الاســتثمارية العربيــة الــتي أقرهــا مجلــس الوحـــدة  هــو  مــن أهــم الجهــود القوميــة للتكامــل العـــربي في مجــال الاســتثمار تجــدر الإشــارة إلى أن
جية للتكامــل الاقتصــادي العــربي تعمــل علــى تحقيــق عــدد مــن وهــي عبــارة عــن إسـتراتي 7/6/2001بتــاريخ  73/د 1150الاقتصـادية العربيــة بقــراره رقــم 

ولوجيــة عربيــة الأنشــطة والــبرامج مــن ضــمنها اســتكمال منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة وإقامــة اتحــاد جمركــي عــربي وإقامــة منطقــة اســتثمارية عربيــة ومنطقــة تكن
ويقـوم  ،العربي منطقة جاذبة للاسـتثمار الـوطني والعـربي والأجنـبي علـى حـد سـواءوتستهدف المنطقة الاستثمارية العربية جعل الوطن  ،ومنطقة مواطنة عربية

قــــرارات مجلــس الوحــدة الاقتصــادية العربيـــة بتشــكيل لجنــة مـــن رؤســاء أجهــزة الاســـتثمار لتقــوم بــإجراء الدراســـات وإعــداد المقترحــات الـــتي تصــدر بموجبهــا 
برنـامج لضـمان ، برنـامج لتحريـر الاسـتثمار، برنـامج للتعريـف والـترويج، برنامج للتنسيق والتسـيير مل:بالإجراءات والبرامج التي يجري التوصل إليها والتي تش

 برنامج لتحقيق الترابط مع مراحل التكامل النقدي... ،برنامج لتطوير الأسواق المالية العربية والربط بينها ،الاستثمار وتسوية منازعات
 ، دصمرجع سابق، "أثر السياسات الاقتصادية على مناخ الاستثمار في الدول العربية" ،فلاح خلف علي الربيعي (1) 

http://www.ulum.nl/a133.htm
http://www.ulum.nl/a133.htm
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إدمـاج القطــاع الخــاص فــي البلـدان العربيــة والاتحــادات والمنظمــات غيــر الحكوميـة بعمليــة التنســيق والتكامــل الاقتصــادي -
معـة الـدول العربيـة من خلال إشرات هذه الجهات في المنظمات العربية الرسمية ذات الاختصاص العاملة في إطـار جا

 ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة ولا يقتصر التمثيل فقط على الشخصيات السياسية في هذه المنابر...

ال يسمح بالرقي بالمجتمعات العربية يتطلب تكثيف اللازمة لتحقيق تكامل عربي فع الأساسيةالمحددات  إن 
كامل التلبناء سياسية حقيقية  إرادةت العربية و عاالمجتم مسح الفروقات بينلجهود على مستوى الدول القطرية و ل

 .ندماج في المجتمع الدولييعزز فرص الإبما يحقق التنمية الوطنية و 
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 : الاستنتاجاتالخلاصة و 

 سبق، نستخلص جملة النقاط التالية: من خلال ما
 القيام إلىتحتاج  البيئة الدوليةمتغيرات التي تستجيب للمطالب الداخلية و  التنمية الرشيدةق يقتح إن  -

 التركيز على أهمية التداولالممارسة الديمقراطية من خلال  يرتجذأبرزها  ،رض الواقعأخطوات جذرية على  بإنجاز
تطوير الممارسات الديمقراطية بصورة سليمة عبر الاحتكام السلمي الديمقراطي على السلطة وتعزيز ركائز الإصلاح و 

تفعيل المنظومة الحقوقية من ، و بية في القضايا المصيرية باعتبار الشعب مصدر جميع السلطاتإلى الإرادة الشع
الدولة  -واعل التنمية الوطنييندولة قانون تفعل المشاركة بين ف إطارخلال حماية الحريات العامة للمواطنين في 

ا العربية ضعيفة من دولن أنبما بحزم وقوة، و مواجهة التغيرات الخارجية  إلىتسعى ، و -والمجتمع المدني والقطاع الخاص
ن  وإإلى تكامل عربي تحتاج  فإنهاللنهوض بنفسها محاولة اجزة عن القيام بذلك، و عحيث البنية والسلطة والشعب و 

إعادة ب عليها يجلذا  بعد صورة التكامل=تكاثف=تعاون=وحدة، تأخذلم  أنهاكانت هذه الفكرة موجودة غير 
 اسات تنموية وفق رؤى عربية متوافقة ومتكاملة  .عة العلاقات فيما بينها وصياغة سيالنظر في طبي

اختيارات  على المبنية التنموية السياسات ومن التجارب الاقتصادية من سنة 50أكثر من  مرور بعد اليوم إننا -
 يمكن لا أنه النامية الدول إدرات وجب وعليه ،اتنا سوء  اقتصادي وضعية ازدادت بل مكاننا، نراوح لازلنا غربية،

 ذلك لأن الإسلامية،العربية و  البلدان وخاصة وآمالها، ابهشعو واقع مع تتماشى لا تنموية استيراد سياسات
 تراثنا في لبحث، لذا فإن االعربية الدول مع واقع الجوهر في يختلف والسياسي والاجتماعي والثقافي الفكري واقعها

 المزري الواقع الاقتصادي يمليها ضرورة يعد التنمية تحقيق من ملائمة تمكن اقتصادية سياسات عن ضاريالح
 .المنطقة العربية تعيشه الذي

إن تحقيق النهضة العربية يتطلب وعي الدول العربية بضرورة تكثيف جهودها وتوحيد رؤاها ومساراتها وتجاوز  -
 الوحدةتحقيق مشروع نهضة الأمة العربية الذي يركز على التعاون من أجل الاجتماعية والاقتصادية بينها و  الفوارق
 والتبعية، المشوه النمو مواجهة في المستقلة والتنمية الاستبداد، مواجهة في والديمقراطية التجزئة، مواجهة في العربية

 والمشروع الأجنبية الهيمنة مواجهة في والقومي الوطني تقلالوالاس الاستغلال، مواجهة في الاجتماعية والعدالة
، وتجاوز الصعوبات التي تعترض طريقها والمتمثلة في التغريب مواجهة في الحضاري والتجدد والأصالة الصهيوني،

، ومشكلة الحدود الوهمية التي وضعها المشروع الغربي الحكام لدى أو الشعوب لدى سواء القطرية مبدأ ذرتج
 الاقتصادية الحركة تراجع إلى أدى ما الأقطار، مختلف بين فعلية فواصل تقسيم الدول العربية والتي خلقتل

 في العربي الشعب وحدة متزايد وبشكل تصعب الاختلافات هذه العربية، الأقطار بين والثقافية والاجتماعية



                            ة والمتغيرات الخارجية": "ضرورات التفاعل بين المتطلبات الداخليالتنميـة الرشيدة للوطن العربـي             خامسالفصل ال

273 
 

 سياسي تباين من عليه يترتب وما الحاكمة الأيدولوجيات في الواضح التباينالقضاء على ، و واحدة بوتقة
 السعودية مثل النفطي الثراء دول بين المتزايدة الاقتصادية الفروقات، ناهيك عن العربية البلدان بين واقتصادي
 أن البعض اعتقادو  المحلية عاتاالنز ، ومشكلة واليمن السودان مثل بالسكان والمكتظة الفقيرة والدول والإمارات

، كل حقوقها يهدد مما الدول تلك من أكبر الكلي ذهانفو  وسيكون الصغرى الدول ستبتلع الكبرى العربية الدول
طار إالعربية في -يل العلاقات العربيةهذه المعيقات لابد من إيجاد حلول جذرية لتجاوزها والبحث عن سبل تفع

 من التكامل الاقتصادي والسياسي.
 

 

 



 

 
 

 

 

 ةــاتمــخ
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  خاتمة:

بجمنرر  قررف دصمرررلم ا   -في أودخرر  درنرر ا دصلممررر  وقرنررلح درنرر ا د رررلميخلم ررر  –زخرر ا دبيـارررلما دصررررلم    
 د ديثر  دررع ست ر  في همنمرلم قرلم يارمدلم درررلملا قرف يررت ا و ارعدا  نر  دررديرد قرف دةرلم ا د    رلميي  

 تملمنارر  رال ري ًارواد ودسررالم في هرلمث در لرر  در المسررا  ...  وفي اررلمذ  رلد در رالمز  ـر ز ق ررن  د د ج ملمسار  
دررنم   ًا  أثع جدث ودسلح ًتث قضرمتن،  نرر د صرلم يردست ارار، قرف  ننراا رردوذ دردوررر  واسرلمي   تزيررلح دبيودذ 

رررا قاس رررلما دة مرررلح دصرررد  ودرنررررلم  د رررلم     قرررف دةرررلمث  راارررمي كرررا  كمرررلم   رررردي أـررررلمي  رررلد دصممرررت ـانمرررلم وـ
تى در ائ  و در المس   د    لم وبهلد رً   د تملمنا  كمنلمذـ  ردذدس   ضلميلم در نمار   دردوي  يي  د ج ملمس   وً

 ـاتى قاشر دا وهلم ا درر نما . سا ر  قف نر د صلم لهلم

 دراررلمقي ـضرر وذ  دلا ررا في درررترف درررر ا قنلمييرر   رلمررر  دب ررتدا وقررلح قرنررلح درنرر ا د ررلميي ودررارر يف  
رر زا في  ررلد در ررالمز -ـدينرر  ا رراًا   ـ  ررس سالمسررلما ود لمذجارر  درددسارر  اىيررد قررف دص ررلميذدا درددخنارر  دررد وـ
رر ـرلمرنر  ارار، ك  فامرلم قتمرت  د تملمنار  دب ارر  درتر   ًررلمز  ساجار  رنتمرلح درر د ف ق تلمقنر  دبـررلمي  ضرر   منلمذـ

يرناق ق  تيلما   و     لمييص أز  ـانا، در المس  ود جلموز درتملح درنلمئ  درتمان  ـجمن  قف دلاج دءدا ودلآرالما د
 أسنى قف در نما . 

 في متء  رلمقنملم قلحورند  نلمور  دردذدس   قتمت  د تملمنا  وأ ا ، في   شاد در المسلما در نمتي  درر ـا   
رر  و   كمررلم ـانرر  كامارر  در رلمقرري قررلح ستدقرري درضررار درررددخن  ود ررلمذج    ق ر تيلما ت نمرر  وق اررعدا ق ررردي  رً 

قرف خراث يرديرد درمتدسي دصاث   في سمنا    شاد در المسلما در نمتير   و تجملما سنتك ًتث   تذد  لارلمذ قر في 
قر فالم رنلتملمنا  ـلمس  لمذلم نمتذجرلم يررتث سنار،  ارلمذد  دة ملح دصد  ودرنرلم  د لم   و دق  د تتق  أيودذ كي قف
  سر  دصارلمذك  ودر ررلموا قرلح دة مرلح ارتتقدصاس رلما د أيدء رننمرت  ـر  تلمقن  ودصأقترر دص دلا اًا في ـنلمء در ؤي  

 دصد  ودرنرلم  د لم   و  ساخ فن م  د تملمنا  في دصملمذسلما در المسا  ود    لميي  ودر نتكا  دراتقا .

   رري أ ملم:النتائجو د خن نلم قف خاث بحثنلم في  لد دصتمت  اى جمن  قف 

  ررر   نمتيررر  في سرررالمز در لررر  سرررف رر  د تملمناررر  كمنلمذـ آرارر  ـدينررر  ر لنارررق در نماررر  ـررررد فاررري دررررنم  رً 
 د شتردك  درنلمئ  سنى  دخي دردور  و تجا، د    لمي  ودرنم  درنا دي درنلمئ  سنى دن للمب دردور  و  ك سمنا  
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سالمسررلما كررلد فارري دردوررر   و   بحارر  و ننرراا  دخنارر در نمارر  لآراررلما در ررتز ودصنلمف رر  ـررلمرتركاو سنررى دلان لمجارر  ودر
 في لمئم  أسلمسلم سنى  نناا يوذ دردور درع ر ن ملم دصاس لما دصلمرا  دردورا  في در نددا درنلمقا   ودرنا  وـ دق  در نم

أي   ررلد درمارري اى درتركاررو سنررى ق رردأ قاررلمذك  دردوررر  أسلمسررلم اى جلمنرر  درنرررلم  د ررلم   ًارر دررمنارر  در نمتيرر   
  ودة ملح دصد .

 قررف خراث دسر ااث كرري درنردذدا در ارر ي    د ارلمذدا دص لمًر   نمار   ر  سمنارر  دخ ارلمذ مر وذي ب ررلحاا در
ودصلميير  وومررملم في ن ررنملم دصائر  رن ائرر  دررلمقر  دصرر دي  نما مرلم وفررق دص رن رلما د لمرارر  ودص ر ن نا   فمرر  سنرى سا رر  

ممف دصنرتذ    ودرلي تم  تظام،لمر نما ـدر المس  دررلمق  وراد  بمدخي در المسلما دررلمق  درلي يم   ـدذدس  سا   
دصنلمذا في دردذدسلما در المسا  رن نما   درع أكدا سنى  وديد يوذ د تتقلما في ًالم  دبف دي ودلجملمسلما في جمالح 

 قتدرناملم ممف قلم س ف "ـدور  در فلملم". كي قلم يضمف ذفلم ا    تفعـيوث دررلملا قف خاث  الم  د تتقلما 

 و   وسان  يرناي   لمسد در لمًثا في رن نما  ا دررلمق  اا د تملمنا  قممت  ي   ر ق لمش   بحني در المسلم
سنى سمنا  ذس  در المسلما   نمتذج ًدي  في مملمذس  در نر  ياث  ـدذج  ك ع   كملم أن، در نمتي يرناي در المس  

ك    متف قف   - نرلم و نمالد-  نمتي درأسلمس  ين ا  أا ينترا ـلمر المسلما لمرترشاد سن   رلمق  رن نما   فدر
 .ددفملم در نمتي أ يرناق 

  شلمي قرلميع در درر ا  كاف ـأا دبنرم  درر ـا   امد دخ ا ا جم   و  اا  فاملماا يرناي درتد لح   
ا  ودر أخ  في دتخلمذودصاس لما دررلمق   نر لح  در نر   درن دذدا  ـ    ق كوي  درن دذ وشخ ن  ـلمرراتدئا  ودلمح تـ

) في تتق   تتقا   قلم أيخي دورا در سماا  درليف يترأستا دررمنا  د ـأشخلم  دص ا  لمذ لم ودذ  لمرملمنح وددر سما  
وسنى غالمب يرناي   ونالمرملم در نمالي في يودق  د نن  دصمنتي  درنلمئم  سنى دراسنانا جي دردوث درر ـا  ( 

لم  قف جم  در المسلما ودلجمتي دص  م  في قاس لما د تتق  قف جم   ومرف  ت  دة ملح دصد  ودرنرلم  د 
 ثلمنا .

  و  رلمظ  فاملم درنرار     نتفلم شتى قف درم لميد ت  في كثع قف دردوث درر ـا ايدذ  قاس لما  امد  
در المسلما دررلمق  در نمتي   مملم درع جرن ملم    ف ـلمر خ ر ودرمئتي  في  نلح  دبزقلماقلح دصتدرنا ـمري  تد   

لمب لمس لتدذ فئ   نان  سنى دصتدذي سنى ً درتملح درر ا ستء ـودزيدي    ددفملمب  نك در المسلما يوا يرناق ًلمث
  سالمسا      ر بملم ي ما، يدفاد دس تا ـلمرندذ  در تزيرا  رننرلم . أزق وجد درار   و ت قلم أ
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  نرا  د تتقلما رنم ملم  اسلمي در لمـن   وردا ًلمج  قنل  ويستدا ق  لمرا  ـض وذ   دلاخملم لمااا 
 ندس  نالمرلمتهلم وفق قنمجا  ق جلموـ  قلح دصنرتق  در ائا  درددخنا  ود لمذجا   ودر رلموا ودصالمذك  ـا  واسلمي 

نلمء  دذ  دس نملمما  جديد  رن رلمقي قلح  درنلمئم   دبزقلمادصاس لما در سما  وغع در سما  درنلمئم  في دة ملح  وـ
 د ت  ايدذ  تذ     ا لما ش تا   ي قرضن  فايدسترد اج   لميذ سنى ـن و رنرلما دصتدرنا  قف خاث قنرتذ

درنلمئ  سنى فت    أ  و ت قدخي د تملمنا   ر  اع وايدذ  شاوا دبف دي ودردور  نمتذج ديجلما اىودر لتث ـ، 
دس جلمـ ا صلم  ت قرنتب وتملمشالما  ودلا اًلماجمن  قف در ردياا  تخلمذولهلد  لمق  دردوث درر ـا  ـإ   در المذكا
تملمنا  نهلم د من  سنى دلجت   قف ًا  ا  لم  قنم  د أ  اا دخ نم  فاملم در دق  دص خل  اعدا د لم ن   و ودص ا

 .ر نتغ دب ددف دص ر  لهلم

   ذغ  ـ دق  دلا ا  دصر ن  في دردوث درر ـا   وذغ  دلجمتي دص لور  في ارلمذ در رلموا دلا نام  ودردوي  ا
   قف ذرك  ت أنهلم لما ودردس  في كلمف  دةلم ا  ودبلمج  اى دصويد قف دلا اًأا دردوث درر ـا     ودث بح

 ر ي  -بحلمج  اى خر  يينلمقاتا  رترشاد ذرك دلا ا  ودردس   و ت قلم ي رن   تدف  اذدي  سالمسا  س ـا 
د     تس  فاملم  ا -وا ناما  وخ ت ا  ه مرلمتهلم  ودسا  ـأ ا  در ااع و لميذ  سنى  المغ  استرد اجا   نمتي  قتً
ن  در د ن . ـرملم دص جرا  في ـنلمء ه ملح قاس لما يتمي سالمي  درنلمنتاومتد  ودصتدرن  بملم  ن ضا، ماتط دصً 

  ،اا نمتذج د ت  در ننادي دص  نى في دردوث درر ـا  يمثي   دجرلم في أيدء د تتقلما درر ـا   ـمري دنرتدئ
واج دء در ااعدا دلجديد  درازق   فمت نمتذج محدوي  ـ،  دا دلمحار  اع ،  وسد   دذ ، سنى دس ارلمب دصسنى ذد 

ر   نمتذج د تملمنا  درلي ياتي  رتذد في أيدء د تتق  ويحرى   را  يج د سمي د تتق  قف خاث در لت 
ردور  ودة ملح  شاوا دفي ايدذ    تذ  ش دك   رامثي نمتذجلما فرلم ـلمرندذ  سنى تجلموز ًدويلم دلا ناما  ودر ائا  في 

 .سنا لما درنملمذج در لمـن  رتتن، ي جن 

 فإنهلم س تتا كملم يأتي:  واذد جلمز رن لمً  أا يند   ت الما في خ لم  بحث،

  دصنلمس  رنخ وج قف أزقلما درتد لح درر ا  ي رن  سنانلم ير ي لم   تملمنا  ـلمس  لمذلم درنمتذج اا   س نمتذج د
ى قن ملم  وتجن  در نناد رننمتذج درا ا دص  تذي  ـي دررمي سنى  المغ  نمتذج قف خ ت ا  در ائ  درا ـا  دص  تً

 رنلتملمنا  ي دس  د  ت ا  درر ـا  وي ملمشى ودرنمتذج درا ا قلميد    ي رلمذ  قلح  امنلم وقنتقلم نلم  قف خاث 
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قف در  را  در ننادي  اى   و دلجملمسا  ودصالمذك  اىد ت  درر ـا  قف درم يي  ود س  ددي ايدذ  در لتث في مملمذس  
 د  ت ا  دة مرا   ويرناق ه ملح دصتدرن  سف ر يق دصملمذس  درديمن درا  ويس  د  يلما...

   لم قمملم في   شاد در المسلما در نمتي  رتتنهلم  أخل ـلمر رد دصاس   و ا اا د تملمنا  ـت مملم أسنتـ
نتز   سلمسا  سنى درنلت دلآتي:ي رن  قنلم يرديد ق  تودتهلم دب  دلان لمادصتدرن  وً

  دذ قف درنت  أو  اا د تملمنا    رن  د تم  في در   ف قلح در لت  في ه يلما دررمنا  در المسا (
)درنت (  يجلما ـا د تم  )درردث( ودر لت يضمف در ملمسي دلا ارلمذوذرك في  دلاك دلم رم   درنرلم ( 

 ق لمود .و يحنق دص نل  دررلمق  ـرددر  بملم 

 لمرتملمء  ودرمرلمرا  ودلجتي  ي رن  سالمسلما سلمق  رن نما       ـو نمال اا  المغ    نمتي :در المسلما در
 )درن لمئ ( )دص اورا (  وفرلمرا  دصخ جلما )دلاسترد اجا (  وأيدء فرلمث في در نمال در لديد درد اق رن ؤي 

 بملم ير  سف  ت  دبجمو  د تتقا  وفرلمرا ملم.

   ف تي :  ـد قف يرناق در تلمقي ودر تلم دصرنا  ـ س  و نمال در المسلما در نمدصاس لما در سما  وغع در سما
ـا  يجلمالابملم يضمف يرناق در ملمسي د  بيودذ دصاس لما در سما  وغع در سما  و ت  دة ملح دبخ  

 نل  دررلمق  في دة ملح. درمتدسي ر لناق دصت نف 

  ددا دة ملح قف درم ي  دلجملمس   ودردور  في ارلمذ :  ـد قف يرناق در ملمسي ودر ادة ملح دلمحن ً  ـا وً
در اً   محلمو ا در ا ذ  د ج ملمس  ويحنقوي رد كي   يضمف در ن اق ـا أ ددف  للم دبر دف

 ودر تدفق د ج ملمس .

 : راش بمنأ  سف أا   –قمملم كلمن   – ندوثفي ظي سلملا قرتلا   يمتف ر در ائ  دلا ناما  ودردورا
سنى دردوث درر ـا   يرناق در تلمقي فاملم ـانملم كنت   دلارلمذ  وفي  لد وفتدسن، ا دررلملا د لمذج ق اعد

و تثاف در رلموا در نمتي و  لميث د  دا   لم ف   نم ملم في دلمحلمفي دردورا لهد   لميي     رالح قف خا
 لمبملم يرراملم قتلمن  ووزن  من وير ي  لم قف  اتي در  را  ودلها ودر ننالما درع   لمسد لم سنى يرناق در نما .

 .دلا ناما في سلملا درات  دصر مد سنى در ت اا ودر جمرلما 

 



 

 
 

 

 

 عــة المراجــقائم
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 . 1999 ،صيف العربي العالم في الاشتراكية والدراسات الأبحاث

 

 للعلوم العربية المجلة ،"تنميةال قانون مبادئ ضوء في الفساد ومكافحة الأهلي المجتمع "، حمدأ دهمحشيش، أ .31
 .2010خريف  العربية، الوحدة دراسات مركز:بيروت ،28العدد  ،السياسية

 

 د ب ن:د د ن، العاشر، العدد ،الصناعية البحوث مجلة ،" التنمية وعملية والتقنية التصنيع "حسن، فليح ،خلف .32
1996 
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الدراسات سوريا :مركز الابحاث و ، 18العدد  ،، مجلة النهج"التطرف الثانويو  الأصليالتطرف "، ، فيصلدراج .33
 .1999، خريف الاشتراكية في العالم العربي

 مجلة ،"العربي الوطن في المستدامة التنمية شرط: الفساد ومحاربة الحكم  إدارة تحسين "، ، بلقاسمزايري .34
  .2008ديسمبر العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ،358 العدد ،العربي المستقبل

 الاجتماعية العلوم مجلة ،"العربي العالم في التعددية وترسيخ لبناء كآلية المدني المجتمع وآفاق واقع " صالح، ني،زيا .35

 .2003 ،جامعة باتنةالجزائر:، 09 العدد ،والإنسانية

 .د ب ن العراق:، الغدير مجلة،"الثالثة؟ القوة هو هل: العربي المدني المجتمع"، الحسين عبد ،شعبان .36

 للأبحاث الاجتهاد دار :تبيرو  ،55 العدد ،الاجتهاد مجلة ،"الكواكبي فكر في الاستبداد بدائل" جمال، محمد ،طحان .37
 .2002 صيف والنشر، والترجمة

بيروت: مركز  ،12، العدد المجلة العربية للعلوم السياسية، "الإصلاح السياسي...خبرات عربية "،ثناء فؤاد ،عبد الله .38
 .2006خريف  دراسات الوحدة العربية،

مجلة  "، إسقاط على التجربة الجزائرية قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشدجلطي، غانم ،" الأخضر، ،عزي .39
 .2006جانفي  ،الجزائر:مركز البصيرة، 12، العدد ةالدراسات الإستراتيجي

مجلة مقالات  ،"سيةدوره في تعزيز المشاركة السياظمات المجتمع المدني الفلسطيني و من"الشيخ، علي ،ناصر .40
 .2001فلسطين، دون عدد ،  ،ودراسات

 د د ن، د س ن.، مقالاتمجلة دراسات و ، "الدولة أزمةو ظام السياسي نال أزمةالوطن العربي  بين "،طلال،عوكل  .41

، لبنان:مركز 256، العدد مجلة المستقبل العربي "،رفعة العرب في صلاح الحكم في البلدان العربيةفرجاني، نادر ،" .42
 . 2000جوان  العربية،دراسات الوحدة 

الجزائر: ، 02، العددمجلة الباحثطار العام والمقومات"، تنمية الاقتصادية في الإسلام: الإ"سياسات الفرحي، محمد ،  .43
 .2003جامعة ورقلة،

، وسطمجلة دفاتر المتحقيقة الحراك السياسي العربي: تحول ديمقراطي أم فوضى خلاقة؟"، "عبد السلام،  ،قريقة .44
 .2014جوان  جامعة عنابة، الجزائر: ،01العدد

 نحو متجهة الخليج ممالك هل: الخليجي التعاون مجلس دول في السياسية الإصلاحات" اندريه، ، كابيسزيفسكي .45
 .2003 خريف ، مصر:02-01العدد السابع، المجلد  ،الدولية للدراسات العربية المجلة ،" الديمقراطية؟
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 العربي، المستقبلمجلة  العربي"، الوطن في الإنسان وحقوق والمشاركة الشرعية شكاليةإ" ،كامل امرث ،محمد .46
 .2000جانفي مركز دراسات الوحدة العربية، :بيروت، 251العدد

 هرام للدراسات،مركز الأ ،مصر: 1، العددمجلة الديمقراطيةمفهوم السياسات العامة "، ،"  إبراهيممحمود، نجوى  .47
2001. 

، الأردن: مركز الأبحاث والعرب إيران فصلية،" العربية الدول في المدني المجتمع وثقافة قيم"، نصري مسره، انطوان .48
 د س ن. والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط،

 .1991 معهد الإدارة العامة،، الجزائر:01العدد  ،07المجلد  ،الإدارةمجلة  خلاقيات الوظيفة العمومية"،أ، "سعيد ،مقدم .49

العدد  ،مجلة علوم إنسانيةات العربية البينية في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي"، "دور الاستثمار الزين ، ، منصور .50
 .2007، الخامسةالسنة ، 34

بيروت :  ،353العدد ، مجلة المستقبل العربي ،"الجمعوية في بلدان المغرب العربيالظاهرة النقابية و "،  أمينة، هكو .51
 .2008يوليومركز دراسات الوحدة العربية، 

، بيروت: مركز دراسات 192، العدد مجلة المستقبل العربي ،" العربي الوطن في القيم وأزمة الثقافة" ، وطفة، علي .52
 .1995الوحدة العربية، فيفري 

، 356، العدد مجلة المستقبل العربي"الممارسة الديمقراطية: مدخل الى تنمية عربية مستدامة"، ولد السالك، ديدي،  .53
 .2008 أكتوبرلوحدة العربية، بيروت: مركز دراسات ا

 

 .1997، الدولي البنكواشنطن:  ،1997تقرير التنمية البنك الدولي،  .1
 .2009 الدولي، البنك :نيويورك ،2009 لعام البشرية التنمية تقرير ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

، الجريدة الرسمية، 04/12-03/12-02/12-01/12القانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجزائرية، .3
 .2012جانفي 

 .1992مكتب السياسات ، نيويورك:، 1992تقرير التنمية البشرية في العالم ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .4
 .1997مكتب تطوير سياسات التنمية،  ، نيويورك:رؤية جديدة لنظام إدارة الدولة والمجتمع ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5
 2002.، الأردن: ايقون للخدمات المطبعية ، 2002تقرير التنمية الإنسانية العربية ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6
 .2003مكتب السياسات،  نيويورك: ، 2003 البشرية التنمية تقرير  ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7
 .2004مكتب السياسات،  نيويورك: ، 2004 لعا العربية والإنسانية التنمية تقرير ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8
 . 2005 ،، الأردن : المطبعة الوطنية 2005الإنسانية العربية  ةتقرير التنمي، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9
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 ،البشرية التنمية نهج:العربية الدول في التنمية تحديات تقرير العربية، الدول وجامعة الإنمائي المتحدة الأمم برنامج .10
 .2009 مارس:نيويورك

،الجزائر:مطبوعات 01، الجزء 1999ناقشة العامة لمشروع قانون الوئام المدني في يوليو المالمجلس الشعبي الوطني،  .11
 .2001المجلس الوطني الشعبي،

 . 2004مصر: دار المستقبل العربي ،،  قضايا حقوق الإنسان ،المنظمة العربية لحقوق الإنسان .12
تحليل مقارن، و  إطار، نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية آسياة والاجتماعية لغربي اللجنة الاقتصادي .13

    2005المتحدة، الأممنيويورك:منشورات 
الإستراتيجية قاهرة: مركز الدراسات السياسية و ، ال 2005 ـ 2004التقرير الاستراتيجي العربي ،  طالب أبو ،حسن .14

 .2005، بالأهرام
، تونس:منشورات جامعة الدول العربية،  حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان 270قرار رقم ل العربية، جامعة الدو  .15
23-05-2003 . 

منشورات جامعة الدول  ، مصر:وثيقة الإسكندرية : عن قضايا الإصلاح في الوطن العربي،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .16
 .2004مارس العربية،

 .2004، مصر:منشورات جامعة الدول العربية،ماي  لإصلاحوثيقة مسيرة التحديث والتطوير وا،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .17
- 2001،عهد البحوث والدراسات الإفريقية:مالقاهرة ،2002التقرير الاستراتيجي الإفريقي  ،مركز البحوث الإفريقية .18

2002 . 
 .06/06/2003الإشهار،المؤسسة الوطنية للاتصال و  زائر:، الج2003برنامج الحكومة لسنة ، مصالح رئيس الحكومة .19
 

 ،العامة السياسات ملتقىل ورقة بحث مقدمة ،"الجماهيرية في التنافسية تقييم إليه ينتبه لم ما" ،محمد فتحي ،البعجة .1
 2007. ،: جامعة قاريونسليبيا

، ورقة بحث قدمت إلى ورشة العمل أقامها المركز ستقرار"لاقة التنمية بالإالعربي في ضوء عمقاربة الواقع ، "منير ،الحمش .2
 . 2006 لاستشاري للدراسات والتوثيق، بيروتا

، العامة للسياسات الأول الوطنيللمؤتمر  مقدمة بحث ورقة ،العامة السياسة تنفيذ في القانون دور ، مفتاح ، صالحالعلام .3
 .2007ليبيا:جامعة قاريونس، 

دولي حول الحكم الرشيد الملتقى المقدمة في بحث ورقة  "، المواطنة في ظل نظام الحكم الراشد، "فتيحة ،أوهابية .4
 .2007فريل أ 8/9، الجزائر:جامعة فرحات عباس بسطيف،1،الجزء واستراتيجيات التغيير في العالم النامي

جامعة "ليبيا:،ملتقى السياسات العامةل ورقة بحث مقدمة ،"الإدارية للتنمية العامة السياسات" ،مصطفى بكر ، أبوبعيرة .5
 .2007قاريونس،
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ملتقى الدولي حول الحكم الرشيد ل ورقة بحث مقدمة المكونات "،و  المفهوم الحكم الراشد:" ،الطيب ،بلوصيف .6
 .2007فريل أ 8/9جامعة فرحات عباس بسطيف، ، الجزائر:1الجزء ،استراتيجيات التغيير في العالم الناميو 

ورقة  ،"نحو منظور متكامل لفهم التنمية البشرية من خلال المداخل :الكلي ،الجزئي ،الحكم الراشد "،قوي  ،بوحنية .7
،الجزائر :جامعة  الكفاءات البشريةرص الاندماج في اقتصاد المعرفة و فول التنمية البشرية و قى الدولي حلملت بحث مقدمة

 . 2004مارس 10-09ورقلة ،

  السياسات حول العلمي بالملتقى ألقيت محاضرة ، " ةأولي وملاحظات رصد الجامعية التعليمية السياسة، بوحنية ، قوي  .8
 .2009 أفريل 27 و 26 الجزائر، سعيدة، جامعة ، تمعالمج وتنمية الدولة بناء في ودورها العامة

ملتقى الدولي حول الحكم ل ورقة بحث مقدمة ،" متطلبات الحكم الرشيد في العالم العربيواقع و ياسين ،"  ،بوجدرة .9
 .2007افريل  8/9، الجزائر:جامعة فرحات عباس بسطيف،1،الجزء استراتيجيات التغيير في العالم الناميالرشيد و 

 ىملتقل ورقة بحث مقدمة ،"خصوصية الجزائردامة بين متطلبات الحكم الراشد و المستالتنمية ، "فؤاد ،جدو .10
 .2008 ديسمبر 17 - 16 ،جامعة الشلف ،وتحديات الجزائر: واقع في التنمية وإشكالية السياسية التحولات

 لحو  الدولي قىالملت قدمت في بحث ورقة ، "الجزائر في الخاص والقطاع الرشيدة الإدارة مبادئ" ، صفية ،جدوالي .11
فريل أ 8/9 الجزائر:جامعة فرحات عباس بسطيف، الثاني، الجزء ،النامي العالم في التغير واستراتيجيات الرشيد الحكم
2007. 

لملتقى الدولي حول  ورقة بحث مقدمة، " " الوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للقانون الجزائري، سليم، دليو .12
 .2007فريل أ 8/9، الجزائر:جامعة فرحات عباس بسطيف،1،الجزء النامي الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم

  لمؤتمر العلمي الدوليل ورقة بحث مقدمة "، الكفاءة الاقتصادية"الحكم الاقتصادي الرشيد و بلقاسم ، ،زايري .13
  2005.مارس  09-08، الجزائر:جامعة ورقلة ،الحكوماتحول الأداء المتميز للمنظمات و 

 الوطن في المستدامة التنمية لتحقيق والمدراء القادة منهج: الشركات حوكمة" ،حفص أبو الرواني،و  ، محمد زرقون، .14
سكيكدة: ، الإقتصادية المؤسسة في الراشد الحكم تطبيق سبل حول الثالث الوطني الملتقى في مقدمة عمل ورقة،"العربي
 .2006، 55أوت  20جامعة 

رقة مقدمة في "،و  اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفةأثر التنمية البشرية المستدامة في تحسين " ،جمال ،سالمي .15
 . 2004مارس -10-09الجزائر :جامعة ورقلة ،، فرص الاندماج..البشرية و  التنمية الملتقى الدولي حول

 لمؤتمرل ورقة بحث مقدمة ،"الدولة دور صياغة إعادة ظل في والبلديات المحلية الإدارة دور" ،محمد ،الوهاب عبد .16
 .2007 مارس المتحدة، الإمارات :الشارقة  ،العربي الوطن في والبلديات المحلية الإدارة بعنوان مسالخا العربي

التغيير  الحكم الرشيد وإستراتيجيات ملتقىل ورقة بحث مقدمة ،"دور الحكم الرشيد في التنمية" ،نسيمة  ،عكا .17
 .2007افريل  8/9الجزائر:جامعة فرحات عباس بسطيف،، 2جفي العالم النامي، 
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 ملتقىلل ورقة بحث مقدمة ،"المعاصرة المجتمعية الشراكة فلسفة ضوء في الرشيدة العقلانية" ، نادية ،عيشور .18
 8/9الجزائر:جامعة فرحات عباس بسطيف، ، 1،ج  النامي العالم في التغيير وإستراتيجيات الراشد الحكم لو ح الدولي

  .2007فريل أ

الحكم الرشيد  ملتقىل ورقة بحث مقدمةفي الوطن العربي" ، ، " متطلبات الإدارة الرشيدة والتنمية  عادل ،غزالي .19
 .2007فريل أ 8/9الجزائر:جامعة فرحات عباس بسطيف،، 1ج التغيير في العالم النامي، وإستراتيجيات

لملتقى الوطني ل ورقة بحث مقدمة،  "-التطبيقبين النظرية و –الحكم الراشد في الجزائر ،" التنمية و عاشور  ،كتوش .20
 .2006، 55أوت  20سكيكدة: جامعة  ، مؤسسات الاقتصاديةسبل تطبيق الحكم الراشد بال حول الثالث

حول  الدولي الملتقى في قدمت بحث ورقةالرشيد " ،  للحكم التأسيس في المدني المجتمع دور" ، مصطفى ،كيحل .21
 .2007فريل أ 8/9الجزائر:جامعة فرحات عباس بسطيف،، 01، الجزءالنامي العالم في التغيير وإستراتيجيات الرشيد الحكم

، ورقة "للمؤسسات الدولية والمالية الإسلامية الموازية أهمية وجود المؤسسات الاقتصادية"  ،عماد سعيد ،لبد .22
 .2007ريلفأ2/3السعودية: الجامعة الإسلامية ،، الإسلام والتحديات المعاصرةبحث مقدمة لمؤتمر 

ورقة بحث  ،"ق التنمية المستدامةتحقيالحكم الراشد في محاربة الفساد و "دور  ،حنان ،برجمو ، بلقاسم ،ماضي .23
، 55أوت  20سكيكدة: جامعة  ، سبل تطبيق الحكم الراشد بالمؤسسات الاقتصادية الثالث حول ملتقى الوطنيلل مقدمة

2006. 

المجتمع المدني في شيدة للحكومات المركزية والمحليات والقطاع الخاص و دور الإدارة الر ، "، محمد مرعيمرعي .24
، مصر: الجمعية لعربية المؤتمر العربي الرابع للإدارة البيئية إلى، ورقة بحث مقدمة الآليات "التنمية المستدامة:المسؤوليات و 

  .للإدارة البيئية، د ت ن 

 حول الوطني الملتقى في قدمت بحث ورقة   ،"تفعيله آلية في دراسة :الجزائر في المدني  المجتمع" ، مرسي ،مشري .25

 .2008   ديسمبر 17 و 16 الجزائر، : الشلف ،تحديات و واقع: الجزائر في التنمية إشكاليةو  السياسية التحولات 

"، مداخلة ضمن فعالية  الإدارة الراشدةللحكومات من خلال الحكم الصالح و الأداء المتميز " ،بشير ،مصيطفى .26
 .2005رس ما 09-08، جامعة ورقلة،  الجزائر، الحكوماتي حول الأداء المتميز للمنظمات و الملتقى العلمي الدول

 دوليلملتقى الل ورقة بحث مقدمة ،"الخاص الوطني بالقطاع والتنمية الرشيد الحكم" ،، مهديوعوارم ،،أنورمقراني .27
فريل أ 8/9جامعة فرحات عباس بسطيف، ، الجزائر:01، الجزءالنامي العالم في التغيير وإستراتيجيات الرشيد الحكمحول 

2007. 

ورقة بحث  ،"الجزائر في الاستثمار وترقية تشجيع في فسادال مكافحةو  الراشد الحكم دور" ، الزين،منصوري .28
، 55أوت  20، سكيكدة: جامعة الاقتصادية المؤسسات في الراشد الحكم تطبيق سبل حول الوطني لملتقىل مقدمة

2006. 
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 الإقليمي اللقاء في قدمت ورقة ،"واقتراحات معوقات :اللبنانية المدني المجتمع منظمات تجربة" ، كامل مهنا، .29

 .2004 مارس 24 بيروت، ،العامة السياسات في العربي العالم في المدني المجتمع اتمنظم تأثير حول

 التغيير وإستراتيجيات الرشيد الحكململتقى  ورقة بحث مقدمة ،"الإنسانحقوق الحكم الراشد و " ،نعيمة ،نصيب .30

 .2007فريل أ 8/9، الجزائر:جامعة فرحات عباس بسطيف، 01، الجزءالنامي العالم في

لمؤتمر ل ورقة بحث مقدمة ،"الاقتصادية التنمية في الراشد الحكم دور"،القادر عبد نالرحما وعبد القادر عبد يختار .31
 . 2011/ 12/ 21-19 ، قطرالإسلامي والاقتصاد للتنمية العالمي

لملتقى الدولي حول ل ورقة بحث مقدمة "،مدى ارتباط مفهوم الحكم الراشد بالقيم الديمقراطية" ،يوسفي، محمد .32
 .2007فريل أ 8/9، الجزائر:جامعة فرحات عباس بسطيف،1،الجزء العالم الناميالحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في 

 

 1985.القاهرة، جامعة ،ماجستار رسالة ،"النامية الدول في السياسية الشرعية مشكلة" إبراهيم ،حسنين توفيق ، .1

، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، "قانونالعلاقة بين الإدارة العامة والمواطن في ظل دولة ال"،زهرة ، أقشيش .2
 . 2008،كلية الحقوقجامعة الجزائر،  

 أطروحة دكتوراه، "مستقبل الأمن الاقتصادي العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية الراهنة"حمد باهض ، أ ،الحميداوي .3
 . 2005غير منشورة، جامعة النهرين:كلية العلوم السياسية،

 العربية المملكة في الاقتصادية العامة السياسات صنع في الخاص القطاع دور"  ،فسي سعد بن ، مانعالقحطاني .4

 دكتوراه رسالة ،"الصناعية التجارية الغرف مجلس على تطبيقية دراسة مع الدولة دور في التحول ظل في السعودية

 .2008 القاهرة، جامعة العامة، الإدارة قسم ،العامة الإدارة في الفلسفة

 في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ،"الجزائر في العامة السياسة صنع في ودورها السياسية الفواعل" ،ي، عزيزةير ضم .5
  .2008 باتنة، جامعة السياسية، العلوم قسم ،والإدارية السياسية التنظيمات

على الرابط ، 19/11/2012، 3916، الحوار المتمدن ،العدد: الآثار الاقتصادية للربيع العربي ، عدنان فرحان ،الجوراني .1
 . http://www.ahewar.orgالالكتروني:

 على الرابط ،  يالإصلاح السياسي في الوطن العرب على انعكاسات الثورات العربية، محمد ،الشيوخ .2
  online.com/?id=147764 -east-http://middle: الالكتروني

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%CF%E4%C7%E4+%DD%D1%CD%C7%E4+%C7%E1%CC%E6%D1%C7%E4%ED
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  .http://www.hewar.org:،على الموقع القطاع الخاص والعمل التطوعي ،حمدأزيت العابدين  ،الطيب .3

 www.shafafeyah.org "،الحكم الصالح :الطريق إلى التنمية، صلاح محمد ،"الغزالي .4

  www.oapecorg.org:أوبك، على الرابط الالكتروني .5
  www.caeu.org.eg: ية، على الرابط الالكترونيالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العرب .6
 ww.alo.orgw   منظمة العمل العربية، على الرابط الالكتروني: .7
 ewww.amf.org.a  :، على الرابط الالكترونيصندوق النقد العربي .8
   gwww.Badea.or : ، على الرابط الالكترونيللإنماءالصندوق العربي  .9

   www.undp.org : على الرابط الالكتروني "،تقرير إدارة الحكم في الدول العربية" ،ئيلمتحدة الإنمابرنامج الأمم ا .10
     garabia.or-www.cipe : على الرابط الالكتروني ،" "حتمية الحكم الديمقراطي الصالحلاري ،  ،دياموند .11

 www.mafhoum.com: الالكتروني الرابط على ،سورية في البشرية التنمية تحديات ، مرزوق ،نبيل .12

                 : على الرابط الالكتروني " ،ية المستدامةيمكن قياس التنم"كيف ،درب وردام، .13

article.php?id_article=1ecologie.net/-http://www.macro 
جريدة  "،مستقبل مشتركجل التقدم و شراكة من أ :شمال إفريقياكبير و مشروع الشرق الأوسط ال"  ،دون مؤلف .14

  http://arabic.cnn.com/2004/middle htm،06/2004/ 03،لندن،الشرق الأوسط 
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 البيئة القانونية للمنظمات المدنية في الوطن العربي: 01الملحق 
 

 التمويل البدء في النشاط حق الحل حرية التسجيل والاشهار تاريخ القانون الدولة
وتعديلاته  1909 مصر

 2002في 
 موافقة الحكومة نعم الحكومة نعم

 موافقة الحكومة لا الحكومة لا 1958 سوريا
 مفتوح نعم القضاء نعم لاتهوتعدي 1909 لبنان
 موافقة الحكومة نعم الحكومة لا 1966 الاردن
 موافقة الحكومة لا الحكومة لا 2000 فلسطين

السودان 
 سابقا

 مفتوح نعم الحكومة لا 1995

 - لا - لا 1992 تونس
 مفتوح نعم القضاء نعم 1990 الجزائر
 مفتوح نعم القضاء نعم 2001 المغرب
 مفتوح لا الحكومة لا وتعديلاته 1964 موريتانيا

مانة مؤتمر أ لا 2001 ليبيا سابقا
 الشعب العام

 موافقة الحكومة لا

 موافقة الحكومة نعم القضاء لا 2001 اليمن
 موافقة الحكومة لا الحكومة لا 1959 البحرين
 موافقة الحكومة لا الحكومة لا 1962 الكويت

 ومةموافقة الحك لا الحكومة لا 1998 قطر
 موافقة الحكومة لا الحكومة لا 1974 الامارات
 موافقة الحكومة لا الحكومة لا 2001 عمان

 
 14،ص 2002القاهرة:الشبكة العربية للمنظمات الاهلية، ، 2002هلية العربية تقرير السنوي الثاني للمنظمات الأالالمصدر: 
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 الدول العربية الأهداف الإستراتيجية للتنمية في بعض:  02الملحق 
 
 

 الأهداف الإستراتيجية للتنمية الدولة
 أهداف الألفية للتنمية- مصر

 قطر

 التنمية الاقتصادية -
 التنمية الاجتماعية -
 تنمية الموارد البشرية -

 استدامة البيئة -

 عمان

 النمو المستدام -
 تنويع القاعدة الصناعية -

 تنمية الموارد البشرية -
 توسيع و توفير القطاع الخاص -

 بو ظبيأ
 استدامة وتنمية البيئة -

 تنمية الأعمال وتنظيم الحكومة -
 التنمية السياسية والاجتماعية والموارد البشرية والبنية التحتية -

 الأردن
 التصحيح المالي-

 التشغيل وتقليل العمالة -
 التنمية السياسية والاجتماعية والموارد البشرية والبنية التحتية والتعليمية -

 السعودية
 ويع القاعدة الاقتصادية من خلال تنمية الموارد البشريةتن -

 توسيع و توفير القطاع الخاص -
 

 المصدر: تم تجميعها من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
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 : تقلبات معدلات النمو في الناتج الاجمالي المحلي العربي بسعر النفط 03الملحق 
 
 

 السنوات
متوسط سعر النفط 

 ولار أمريكي(الخام)د
متوسط معدل النمو الحقيقي للاقتصاد 

 %العربي
2000 27.39 3.92 

2001 23.00 1.93 

2002 22.81 1.81 

2003 27.69 5.69 

2004 37.66 6.95 

2005 50.04 5.85 

2006 58.30 5.71 

2007 64.20 5.37 

2008 91.48 6.31 

2009 53.48 2.94 

2010 71.21 3.97 

 4.59 47.93 (2010-2000متوسط)
 

، تقرير تحديات التنمية في الدول العربية:نهج البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المصدر :
 مرجع سابقالتنمية البشرية، 
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 2010لسنة  في الدول العربية معدل البطالة: 04الملحق 
 
 

 
 

 
 

 ك الدولي.قاعدة بيانات البن ر:المصد
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 2007لسنة  في الدول العربية : معدل الفقر البشري 05الملحق 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ك الدولي.قاعدة بيانات البن ر:المصد
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 هداف التنموية في الدول العربية: تطور انجاز الأ06الملحق 
 

 
 

المعهد العربي للتخطيط المصدر:  
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  :مؤشرات فاعلية المجتمع المدني العربي07الملحق 
 
 

 المؤشر
 الدولة

 هامش الاستقلالية تمكين المرأة مكافحة الفقر استحداث القوانين

 متوفر غير متوفر فرمتو  متوفر مصر
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر سوريا
 متوفر متوفر غير متوفر غير متوفر لبنان
 متوفر متوفر متوفر غير متوفر الأردن
 غير متوفر غير متوفر متوفر متوفر فلسطين

 متوفر غير متوفر متوفر متوفر السودان سابقا
 متوفر فرغير متو  غير متوفر متوفر الجزائر
 متوفر غير متوفر متوفر متوفر المغرب
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر موريتانيا

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر متوفر ليبيا سابقا
 متوفر متوفر متوفر متوفر اليمن
 غير متوفر متوفر غير متوفر متوفر عمان

 غير متوفر متوفر غير متوفر متوفر البحرين
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر متوفر قطر

 متوفر غير متوفر غير متوفر متوفر العراق
 غير متوفر متوفر متوفر متوفر تونس

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر الإمارات
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر الكويت

 
 

 المصدر: الشبكة العربية للمنظمات الأهلية
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مؤسسات ووكالات الحوكمة العالمية همأ: 08الملحق   
 

 المؤسسة التعريف بها
دولة،  182ومقره الرئيسي واشنطن ، وبلغ عدد أعضائه  1945تأسس في سنة

يشرف على التدفقات النقدية قصيرة الاجل عبر الحدود و على مسائل القطاع 
رار  و التحول الشامل قام بصياغة سياسات الاستق 1979الأجنبي، ومنذ سنة 

للدول التي تعاني من صعوبات مزمنة تتعلق بالديون عبر الحدود أو عمليات 
 التحول الاقتصادي.

 صندوق النقد الدولي
 

IMF 

دولة ذات  29ومقرها الرئيسي في باريس، بلغ عدد أعضائها  1962تأسست في 
خبير  600من الاقتصادات الصناعية المتقدمة، وتستعين المنظمة بجهاز مؤلف 

اقتصادي و تقوم باعداد تقارير استشارية  بشأن جميع أنواع مسائل الاقتصاد 
 الكلي.

ية منظمة التعاون و التنم
 الاقتصادية 
OECD 

و مكاتبها الرئيسية في واشنطن،  1945ولاها تأسست في خمس وكالات، أتضم 
 الفقيرة. تقدم المجموعة قروضا لمشاريع التنمية طويلة الاجل في البلدان

 مجموعة البنك الدولي
WBG 

و مقرها الرئيسي في جنيف وهي مؤسسة دائمة حلت محل  1945تأسست في 
 اتفاقية الغات و لها أجندة واسعة النطاق و تتمتع بصلاحيات تنفيذية كبيرة.

ةمنظمة التجارة العالمي  
WTO 

 
 

كز الخليج للأبحاث، الامارات: مركز الخليج تر:مر عولمة السياسة العالمية،  جون بيليس وستيف سميث،المصدر:
 899-898، ص 2004للأبحاث،
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2014تقديرات الدول العربية من مؤشرات الحكمانية خلال سنة : 90الملحق   
 

 المؤشر
 
 

 البلد

مؤشر 
التمثيل 
 والمساءلة

 

 مؤشر     
الاستقرار 
 السياسي

 مؤشر
فعالية 
 الحكومة

 مؤشر
الجودة 
 التنظيمية

 

 مؤشر
سيادة 
 القانون
 

 مؤشر
التحكم في 

 الفساد
 

 0.61- 0.73- 1.21- 0.51- 1.17- 0.93- الجزائر

 0.30 0.45 0.70 0.95 0.94- 1.32- البحرين

 0.35- 0.94- 1.14- 1.67- 0.19- 0.33- جزر القمر

 0.49- 0.85- 0.55- 0.97- 0.72- 1.41- جيبوتي

 0.59- 0.60- 0.75- 0.82- 1.58- 1.19- مصر

 1.34- 1.36- 1.25- 1.13- 2.47- 1.21- العراق

 0.15 0.48 0.08 0.13 0.56- 0.77- الأردن

 0.26- 0.05 0.13- 0.15- 0.14 0.65- الكويت

 1.06- 0.76- 0.22- 0.38- 1.72- 0.42- لبنان

 1.61- 1.52- 2.19- 1.64- 2.32- 1.15- ليبيا

 0.92- 0.82- 0.70- 1.05- 0.58- 1.91- موريتانيا

 0.26- 0.06- 0.01- 0.14- 0.39- 0.70- المغرب

 0.25 0.58 0.69 0.29 0.66 1.05- عُمان

 0.57- 0.44- 0.28 0.53- 1.99- 0.85- فلسطين

 1.09 0.99 0.57 0.99 1.00 0.98- قطر

 0.10 0.27 0.01- 0.23 0.24- 1.78- السعودية

 1.69- 2.39- 2.11- 2.48- 2.49- 2.13- الصومال

 1.45- 1.15- 1.39- 1.61- 2.36- 1.73- السودان

 1.55- 1.34- 1.67- 1.44- 2.76- 1.80- سوريا

 0.09- 0.12- 0.35- 0.13- 0.93- 0.03 تونس

 1.23 0.71 0.98 1.48 0.81 1.06- الإمارات

 1.55- 1.17- 0.84- 1.41- 2.53- 1.34- اليمن

 
 قاعدة البيانات للبنك الدولي. المصدر:

http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=3&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=6&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=7&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=19&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=12&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=1&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=16&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=17&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=18&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=21&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=20&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=13&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=14&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=15&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=8&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=11&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=9&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=10&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=4&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=2&ind=15&gid=11&sgid=45
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=22&ind=15&gid=11&sgid=45
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 والاجتماعي
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                        نية في ترشيد السياسات التنمويةدور الحكما                                                                 الملخص 

 الملخص:
منهجا  اوصفهب تعرف بكونها آلية وطريقة في التسيير، أصبح ينظر إليها "الحكمانية"  بعد أن كانت
بية، المنطقة العر  الذي تعرفهللتخلف  ، ونظراالشاملة التنمية موارد الدولة لتحقيقتسيير وفلسفة متكاملة في 

التسيير و  الاستثمار متكاملة الأبعاد تضم جملة من الإجراءات والآليات لضمان كاستراتيجية ةطرحت الحكماني
مكانيات تجنيد كافة الإ لمن خلا ،سياسات التنميةبما يحقق الأهداف المسطرة ضمن  ،مواردلل لمختلف الجيد
 .وضع أفضل على كافة المستويات نحوالعربية نسق الحكمانية بما يضمن توجيه المجتمعات  ضمن

اءت معاكسة لطموحات ج أن نتائجهالا إنماذج وأنماط عديدة من التنمية ب دول العربيةال وقد أخذت
لا التنمية اسات سيغياب الرشادة في طرق تنفيذ لى عود إيالفشل هذا ثبت بعد التشخيص أن  شعوبها، وقد

لشراكة والحوار اعليه من مبادئ رتكز ت ، لماكآلية لترشيد تلك السياساتمضمونها، لتطرح "الحكمانية" في 
ة عُدّت الحكمانية حجر الزاوية في الإصلاحات السياسية والاقتصاديفقد  والشفافية. وتدعيم العمل الديمقراطي

هيئة الأمم المتحدة، البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي كخاصة عندما جعلتها المنظمات الدولية 
 .رشادة سياساتهاسياسات التعاون التنموي ومعيارا لقياس مدى  يفوالتنمية ... شرطا 

 
Abstract : 
 

 "Governance" After it had been recognized as a mechanism and method of 

Management , it became seen as an approach integrated and Philosophy in the Management of 

State resources to achieve Global Development,  after the failure of the Arab Development 

Policies,  the emergency of  “Governance”  as a strategy  with integrated dimensions, it includes 

a number of measures and mechanisms to ensure the investment and resources management, to 

achieve the Development Policies objectives. 

 Arab Countries have taken numerous models of Development, but the results were 

contrary to the aspirations of their peoples,  it has been shown after the diagnosis that this failure 

is due to the absence of rationalization in the ways of implementation of  Development Policies 

that do not in their content, to heave " Governance " as a mechanism to rationalize these policies, 

because based upon the principles of partnership and dialogue and the strengthening of 

democratic action and transparency. Governance has promised the cornerstone of the special 

political and economic reforms when he made her international organizations as the United 

Nations, the World Bank and the Economic Cooperation and Development Organization... a 

condition for development cooperation policies and a norm for measuring the rationalism of 

policies  . 
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